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قواعد النشر بالمجلة
تُعنى بالدراسات والأبحاث المبتكرة والأصیلة ،ومفهرسةمجلة أكادیمیة دوریة محكّمةالاقتصاد والإدارة والقانونفي التواصل

والدراسات المكتوبة المجلة الأبحاثتنشر.السیاسیةالقانونیة و الاقتصادیة والتسییر والإدارة والعلوم العلوم مجالات في 
:باللغات العربیة والإنجلیزیة والفرنسیة على أن یلتزم أصحابها بالقواعد التالیة

وعلى صاحب،خرىإلى جهات ألم یسبق نشرها ولم ترسلو محترمة لكل القواعد اللغویةةیأن تكون المادة المرسلة للنشر أصل.1
.للنشر في مجلة أخرى)هم(إقرارا خطیا بعدم تقدیم مقاله)موا(المقال أن یقدم)أصحاب(
12وألاّ یقل عن ،صفحة بما في ذلك قائمة المراجع والهوامش والجداول والأشكال والصور) 20(یتجاوز حجم البحث عشرین ألاّ .2

. صفحة
العلمیة، المؤسسة التي ینتمي إلیها)هم(، ورتبته)ون(الباحث)أسماء(العنوان الكامل، اسم: أن یذكر في الورقة الأولى من المقال.3
.، رقم الهاتف والفاكس، والبرید الإلكتروني)جامعة-كلیة- قسم(
.لكل ملخصكلمة100المقال بثلاث ملخصات متساویة باللغات العربیة والفرنسیة والأنجلیزیة حوالي )ون(أن یزوّد المؤلف.4
. كلمات) 07(وسبع) 03(تقدّم الكلمات المفتاحیة بعد كل ملخص بلغته وتتراوح بین ثلاث.5
مصادر وتوثیق الوخاصة فیما یتعلق بإثبات تهاالأصول العلمیة المتعارف علیها في إعداد الأبحاث وكتاب)ون(بع المؤلفأن یتّ .6

و یثبّت في الهامش وفق في النص برقم یوضع بین معقوفتین یشار إلى المراجع المذكورة. الاقتباسات، على نحو دقیق وواضح
:المنهجیة العلمیة المتعارف علیها

یذكر اسم المؤلف و لقبھ، عنوان الكتاب، الناشر، مكان النشر، السنة، :إذا كان المرجع كتابا...
خهتاری، الناشر، مكان النشر و عددها،اسم المجلة،، ثم عنوان المقالهلقبو المؤلفاسمیذكر:إذا كان المرجع مقالا.
المؤلّف، عنوان الكتاب أوالمقال، : یرقم التهمیش بطریقة متواصلة و تعرض القائمة الببلیوغرافیة في نهایة المقال بالترتیب الآتي

.الناشر، البلد، السنة، الطبعة
مضغوط وفق ، بالإضافة إلى قرص )4A(ورق العادي على وجه واحد من النسخ مكتوبة) 03(ثلاث فيأن ترسل المواد العلمیة .7

:المواصفات الآتیة
سم  24.7: إعداد الصفحةx16سم
بنط الخط :)Simplified Arabic(13نقطة
نقطة0.8: بین السطور
سم3: سم، الأسفل2: سم، الأعلى2,5: الیمینسم،2,5: الیسار: هوامش الصفحات
الصفحةأسفل / ترقم الصفحات في الوسط.

العنوان الأصلي و ف أن یذكر تاریخ انعقاد الملتقىفإنه یتعین على المؤلّ ى علمي إذا كانت المادة المقدمة للنشر مداخلة في ملتق.8
.للمداخلة

تدعیما المادة المنشورة ویحق للمجلة أن تتصرف في.المواد التي ترسل إلى المجلة لا ترد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر. 9
.للتظاهرات العلمیة والثقافیة

.یتم إیداع المادة المقترحة للنشر لدى أمانة المجلّة بمقر التحریر، و یفضل إرسالها في البرید الإلكتروني للمجلّة.10

شورة إلاّ عن آراء أصحابهانلا تعبّر المقالات الم
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كلمة العدد
- جامعة باجي  مختار من قبل نخبة من أساتذة 1995منذ تأسیسها سنة مجلة التواصلإن المتتبّع  لمسار

، تاریخ 2011منذ سبتمبر هذا المسعىویواصل فریق العمل الحالي . یلاحظ  أنها تتقدم  كل سنة بشكل ایجابيعنابة
. بدایة أداء مهامه

عملت على صقل منهجیة نشاطها، إذ أصبح وبعد أن حددّت هیئة التحریر الأهداف وسطّرت برنامج العمل،
ین في الموضوع المعالَج، لتحكیمه وتقویمه، بعد قراءات متأنیة یُعرض كلّ مقال قبل نشره على ثلاثة خبراء، مختصّ 

ینتشر في الأوساط - للأسف–وتوخت الهیئة الصرامة والدّقة العلمیة والتصدي للانتحال الذي أخذ . وتصویبات متعدّدة
.هاالجامعیة نتیجة الاستعمال الواسع للانترنیت بغیة انتقاء الأعمال الأصیلة بمواضیعها وبمقاربات

كما حرصت هیئة التحریر أیضا على تنویع قائمة الخبراء، التي تتجاوز المائة، لتشمل أكبر عدد من الجامعات 
وأدخلت تحسینات على مستوى الشّكل، إذ تُوّج كلّ مقال بملخص مكتوب بثلاث لغات . ومراكز البحث الوطنیة والأجنبیة

: وسعت الهیئة إلى تقسیم المجلّة إلى ثلاثة میادین معرفیة كبرى هي. یه، وذُیِّل بكلمات مفتاح)عربیة، إنجلیزیة وفرنسیة(
الذي ) بین التخصصات(لإحداث نوع بیني العلوم والاجتماعیةوالعلوم الاقتصادیة القانونیةوالآداب العربیة والأجنبیة

ي كان یجمع مواضیع مختلفة یتفادى التّفتُت المعرفي والانغلاق على تخصص واحد من جهة، ویودّع النوع السابق الذ
.لاختصاصات متعدّدة  من جهة أخرى

مجلة وبفضل الجهود المتواصلة لكل هیئات التحریر المتعاقبة، وتفاني الخبراء ومثابرة أمانة المجلة، تحصلت 
ي قاعدة ، على اعتراف علمي متزاید ومستمر وطنیا ودولیا من قبل الهیئات الأكادیمیة المشرفة على الفهرسة فالتواصل

.البیانات الخاصة بالمجلاّت العلمیة

.القانونالاقتصاد والإدارة ووفق هذا التوجه یُسعد هیئة التحریر أن تقدم لقرائها هذا العدد الخاص بمیدان 
الجزائریة، من خلال الاقتصادیةبتكاریة للمؤسسات یبدأ الشّطر الاقتصادي في هذا العدد، بمقال یقوّم القدرات الا

وتتوالى بعد ذلك تباعا ثلاث دراسات .دراسة لعینة تمثل ثمانیة وخمسین مؤسسة ناشطة في قطاع الصناعة الكیمیائیة
قطاعیة، فتبحث الأولى في عدم ملائمة أطروحات التنبؤ بالطلب على النقل الحضري في دول العالم الثالث، وتعرض في 

.حها أثناء تطبیقهنفس الوقت المشاكل التي یطر 
خلق منافسة لأمّا الدراسة الثانیة فتعالج التّحوّلات التي عرفها قطاع التأمین التي أملتها عوامل داخلیة وخارجیة 

وتحسین خدماته، لكن ضیق السّوق المالي وضعفه لم یسمحا لشركات التأمین بتوظیف فائضها بفعالیة، ولم یستطع خلق 
هذا ما جعل التأمین في الجزائر یفقد . الجانب التشریعي على الجانب التسییريغلبةبسبب تشكیلة متنوعة من المنتوجات

.ضعف حجمه ومساهمته في الناتج الوطني الخامیقانوني التزامویتحول إلى مجرّد الاقتصادیةمیزته 
الجزائر الذي اعتمد على أسباب إخفاق تجربة التنمیة الاقتصادیة في السلسلة فیحلِّلأمّا المقال الأخیر من هذه 

نتائج هذه الدِّراسة أن سبب الفشل یعود أساسا إلى وتكشف). 2008-2000(إنشاء الأقطاب الصناعیة خلال المرحلة 
. ضعف العلاقة بین القطاع الفلاحي وباقي القطاعات الاقتصادیة وبخاصة الصناعة الخفیفة

الإشكالیة المالیة ، تهتم الأولى بسوق المواد الأولیة التي یجد المُطالع ثلاث مساهمات تُعالج وعلى صعید آخر
تساؤلا حول دقة سیاسات التنمیة أیضاتطرحو . تتحول في مرحلة أولى إلى بضاعة، وفي مرحلة ثانیة إلى منتوج مالي
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بین التّحرر المالي أمّا المساهمة الثانیة فتبحث في العلاقة .جملة من المؤشراتمن خلالالمعتمدة على الموارد الطبیعیة 
.النّمووتیرةمن لوالتّنمیة في الجزائر، وتقُرّ بأنّ زیادة التّحرر المالي تقُلِّ 

لویس باشولیي ویُختتم هذا المِحور بنص وصفي للبورصة  یشیر صاحبه إلى المساهمة الكُبرى الّتي قدّمها 
تقدیم إضافات معتبرة في هذا السّتینات إلى تجدید فكره و ن في الّذي وضع برمجة في هذا الشأن، ممّا دفع بجیل الباحثی

. المیدان

كشف عن الحالات التي یسمح فیها تحیث ؛موضوع العمران من الوجهة القانونیةالمحور القانوني فاتحةتُعالج
في دائني بائع المحل المقال الموالي یبحث السیاق نفسهوفي .القانون للأُجراء بممارسة حقّ البقاء في المحلاّت السكنیة

وتبیّن الدراسة التّصرفات غیر القانونیة التي تحدث في . التجاري من خلال دراسة مقارنة بین القانونین الجزائري والفرنسي
لذلك.یُسبّب ضررا للدّائنینالأمر الذي

.المُشرّع إشهار بیع المحل التجاري من أجل إعلام أصحاب الحقّ طاشتر 
ویكشف المقال الثالث الحالات التي یعفى فیها المتعاقد مع الإدارة من غرامة التأخیر، ویذكر منها على سبیل 

للمتعاقد تستلزم المثال لا الحصر التأخیر بخطأ من جانب الإدارة، أو نتیجة ظروف قاهرة، أو أنّ الوضعیة الاجتماعیة 
.الإعفاء

أسال موضوع الجبایة حبرًا كثیرًا، وكشفت الصّحافة عن الخسارة الّتي لحقت بالخزینة العامّة جرّاء عملیات 
ذلكوعلى ضوء . بابتزاز إدارة الضّرائب للتّجار والصّناعیینأصوات أُخرىونددت . التهرّب من الضریبة أو الغشّ فیها

. الضمانات التي یستفید منها المعني بالضریبة مقابل السّلطات الواسِعة الممنوحة لإدارة الضّرائبكشف المقال الرّابع عن 
إلى بطلان الإجراء مبدئیایؤدي من الأمر الذي أو الإخلال بها،هذه الضماناتعلىعن الاعْتداءحاول الكشفكما 

.من جهة أخرىيجبائالمتبع أمام المحاكم لقمع الغشّ الوالإجراءالضّریبي من جهة، 
إحداث أشكال أخرى من الضّمانات بناءً على مبدأ  فرصةلمدین والإدارة امنح المشرّع لىویعرج مقال آخر ع

ویلاحظ أنّ دور الضّمانات الجدیدة لیس فقط سدّ الثّغرات القانونیة في هذا . من أجل تعزیز ضمان التّعاقد" سلطان الارادة "
.أمام خطر السّداد الذي یعود في غالب الأحیان إلى الغِشّ الضّریبيالباب، ولكن أیضا الوقوف

. كما یجد القارئ ضمن هذه السلسلة القانونیة نصّا یركِّز على الطبیعة القانونیة لاتفاقیات التّحكیم في القانون الجزائري
حتّى لا یتهرب ) لإتفاق سابقا أو لاحقاسواء كان ا(إجراء التّحكیمفيساسالأویذكّر صاحبه بأن اتفاقیة التّحكیم هي حجر 

.الخصوم من التزاماتهم
بأنّ القانون التأسیسي للإتحاد الإفریقي یدین التغیرات غیر الدستوریة للحكومات، مثل ویُذكّر مقال آخر

الاستمرار الحكومات المنتخبة دیمقراطیا، وعدم التّنحِي عن السّلطة وتعدیل الدستور لضمان وإسقاطالانقلاب العسكري 
ذلك اهتمامًا، وهذا ما دفع بالإتحاد الإفریقي إلى إحداث تعدیلات سنة لا تعیرالإفریقیةأنّ العدید من الدول بید .هافی

ویُختتم .، ودون اشتراط موافقة الدّولة المستهدفةالإفریقيتبیح التّدخل العسكري بعد توصیة من مجلس السّلم والأمن 2003
، رغم عدم مشروعیته في 1967بخاصة في القدس منذ في لوضعیة الاستیطان في فلسطین و قال وصالفصل القانوني، بم

.ظل القانون الدُّولي واستنكار المنظّمات الدولیة

رئیس ھیئة التحریر
د جلالي عبد الرزاق.أ
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قتصادیةالااتسسعینة من المؤ دراسة میدانیة لـ:تقییم القدرات الابتكاریة للمؤسسات الاقتصادیة الجزائریة 
عامـــر ملایـكــیـة

علوم التسییركلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة و 
جامعة سوق أهراس 

ملخص
دفعت ،تحولات عمیقة على المستویین الكلي والجزئي،من القرن العشرینشهدت بیئة الأعمال منذ بدایة الثمانیات 

.بالمؤسسات الاقتصادیة إلى تبني استراتیجیات استباقیة قائمة على الخلق و الابتكار
دوره في رفع القدرات التنافسیة لعینة هدف إلى دراسة واقـع الابتكـار و میداني استقصاءتعرض هـذه الورقة البحثیة نتائج 

تقییم القدرات قد تضمنت أحد أبعادها لكیمیائیة، و مؤسسة اقتصادیة جزائریة ناشطة في قطاع الصناعة ا58تقدر بـ 
.الابتكاریة للمؤسسات الاقتصادیة الجزائریة بقیاس نواتج الابتكار التي حققتها في مجال المنتجات الجدیدة

.الابتكار، القدرة الابتكاریة، نواتج الابتكار، المنتجات الجدیدة: الكلمات المفاتیح

Résumé
Il est généralement admis que, depuis le début des années quatre-vingts du siècle dernier,
l'environnement des affaires ne cesse de subir des changements plus nombreux et plus rapides
que jamais. Ces changements ont conduit les entreprises à déployer de nouvelles stratégies
proactives fondées sur la créativité et l'innovation.
Cet article présente les résultats d'une enquête empirique sur les aspects critiques de l'activité
d'innovation sur un échantillon de 58 entreprises algériennes évoluant dans l'industrie
chimique. Une de ses dimensions, qui fait l’objet de ce papier, vise à évaluer la capacité
d'innovation des entreprises algériennes par un diagnostic descriptif des résultats
d'innovation de produits.

Mots clés : innovation, capacité d’innovation, résultats de l’innovation, nouveaux produits.

Abstract
It is generally agreed that since the early eighties of the 20th century, business environment is
undergoing profound changes at both the micro and macro levels. These changes are pushing
business organizations to adopt new strategies which place creativity and innovation at the
centre stage.
The research presented in this paper reports on the findings of an empirical investigation into
the critical aspects of the innovation activity in a sample of 58 Algerian firms. More
specifically, it seeks to assess the ability (innovativeness) of Algerian firms to create and
develop new products.

Keywords: innovation, innovativeness, innovation results, new products.
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:المقدمة
هاماً المبتكرة دوراً المؤسسات الاقتصادیة تؤدي 

المتقدمة أو ، سواء منها في الاقتصادیات القومیة
النامیة، بصفتها تساهم في النمو الاقتصادي 

الجزائر واحدة و وإذا كانت الدول النامیة،.الوطني
المالي ني و الكثیر من الدعم الفقدممنها، لا ت

الأخیرة لا تنجح الاقتصادیة،  فإن هذهلمؤسسات ل
النمو إلا إذا كانت قادرة على ابتكار في الاستمرار و 

.الجدید أو تحسین ما هو موجود
الجزائریة الیوم المؤسسات الاقتصادیةتواجه

رز من تطوّرات إقلیمیة تحدیات جسیمة نتیجة ما ب
اد في المنافسة ما تشهده الأسواق من اشتدودولیة، و 

على عتبة عصر جدید تقف التجاریة، وهي الآن 
راتها یأثتلأن الاتجاهات والأحداث التي لا مفر من 

لا بسرعة فائقة، و تتوالى الحیاةالعمیقة على نوعیة 
سبیل لها للاستمرار في ظل هذه الظروف إلا برفع 

.قدرتها على الابتكار
:مشكلة البحث)1

الجزائریة إلى أن تطمح المؤسسات الاقتصادیة
تكون في مصاف المؤسسات المؤهلة للتعامل وفق 
شروط المنافسة، خاصة مع الظروف الجدیدة 

بیئتها الاقتصادیة كعولمة يوالمعاییر الناشئة ف
الاقتصاد وانفتاح الأسواق وتصاعد موجة التحالفات 

تؤدي كل هذه الظروف. بین المؤسسات الاقتصادیة
زیادة حدتها، خاصة مع سة و إلى اتساع نطاق المناف

رغبة الدولة في التحول إلى اقتصاد السوق وشروعها 
الهادفة سنوات في تطبیق العدید من البرامجذمن

زیادة استقلالیة المؤسسات لتحریر السوق الوطنیة و 
.الجزائریة

إن المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة مطالبة 
ع الیوم، أكثر من أي وقت مضى، أن تعمل على رف

النمو في بتكاریة بشكل یضمن لها البقاء و قدراتها الا

التغیر عمال الجدیدة المتمیزة بالتعقد و بیئة الأ
الفكرة المحوریة، في هذا السیاق، هي و . المستمرین

أن رفع القدرات الابتكاریة للمؤسسات الاقتصادیة 
الجزائریة یمكنها من القفز على مراحل التطور التي 

المنافسة حیث أن المنافسة مرت بها المؤسسات 
الحالیة لا تعترف بضرورة اتباع نفس الطریق الذي 
مر به الناجحون بل إنها تحدد طریقا خاصا لكل 

على هذا و . ستطیع إثبات التمیز والأفضلیةمؤسسة ت
ما مدى قدرة المؤسسات : الأساس نتساءل

الاقتصادیة الجزائریة على الابتكار؟
الرئیس نحاول تشخیص للإجابة عن هذا التساؤل 

وضع عینة من المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة 
وتقییم قدراتها الابتكاریة بقیاس نواتج الابتكار 

.المحققة في مجال المنتجات الجدیدة
:فرضیة البحث)2

یعتمد البحث على فرضیة رئیسیة مرتبطة ارتباطا 
تعتبر : وثیقا بالجانب المیداني منه صیغت كالأتي

لابتكاریة للمؤسسات الاقتصادیة الجزائریة القدرات ا
یتم . محدودة بالنظر إلى نواتج الابتكار التي تحققها

إثبات أو نفي هذه الفرضیة باعتماد أسالیب التحلیل 
برنامجالاحصائي الوصفي و الاستدلالي باستخدام 

(SPSS))1(الحزمة الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة 

اسعة من الأسالیب حیث یتیح هذا البرنامج رزمة و 
الإحصائیة التي تستخدم في تحلیل ومعالجة بیانات 

.)2(التحقیقات المیدانیة
:أھداف و أھمیة البحث)3

یهدف البحث من الناحیة النظریة إلى إبراز 
أهمیة الابتكار كخیار إستراتیجي یتناسب مع بیئة 

هدف من الناحیة المیدانیة إلى وی. الأعمال المعاصرة
القدرات الابتكاریة لمجموعة من المؤسسات تقییم 

الاقتصادیة الجزائریة باستعمال مؤشرات تقیس نواتج 
.الابتكار المحققة من قبلها في مجال المنتجات
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وتكمن الأهمیة العلمیة للبحث في التطرق لقیاس 
أهم المؤشرات الإستراتیجیة لنواتج الابتكار، و تزداد 

كما . مقاربة البحثیةهذه القیمة بالنظر إلى حداثة ال
جوانب ذات أهمیة یتضمن البحث تحلیل عدة

اقتصادیة بالغة وفق أسلوب عال المصداقیة، الشيء 
الذي یسمح بتكوین معرفة علمیة دقیقة في المجال 

.المستهدف
من الناحیة المیدانیة، تستشف أهمیة البحث من 
واقع البیئة الجزائریة التي تواجه فیها المؤسسات 

أن ة ضغوطا و تحدیات كبیرة لاسیما و دیالاقتصا
السوق الجزائریة في طریقها إلى الانفتاح على 
الشركات الأجنبیة للدول المنضویة تحت لواء منظمة 

لذلك فإن الحاجة ملحة لتشخیص . التجارة العالمیة
الأداء الاقتصادي والابتكاري للمؤسسات الاقتصادیة 

ومجالات الجزائریة من أجل تحدید مجالات التمیز
تحسیس مدراء كما تبرز أهمیة البحث في . القصور

المؤسسات الجزائریة بجدوى الاستثمار في مجالات 
البحث و الابتكار والتطویر، واعتبارها عوامل نجاح 

.أساسیة في إدارة الأعمال بتفوق
:أولا، الدراسات السابقة و أدبیات الدراسة

:الدراسات السابقة-1-1
المواضیع الحدیثة التي ما یعتبر الابتكار من 

زالت قید المعالجة والتنظیر على المستویین العالمي 
فقد ظهر هذا المفهوم في . والوطني على حد سواء

مجال التحلیل الاقتصادي الكلي لأول مرة في 
النصف الثاني من سبعینات القرن الماضي حیث 
عولج تحت العدید من المسمیات، نذكر منها 

ف یوز إسهامات المفكر جـ
المتعلقة (.SCHUMPETER J. A))3(شـومبیتر

أما . بتطویر الاقتصاد من خلال دینامكیة الابتكار
سهاماتعلى مستوى التحلیل الجزئي فقد زادت الإ

والكتابات منذ بدایة الثمانینات، خاصة بعد أعمال 

رائد الفكر الإداري الحدیث بیتر دراكر 
)4((DRUCKER P., 1985)ید المتعلقة بالتجد

وقد تسارعت الدراسات منذ ذلك الحین . والمقاولة
لتشمل العدید من جوانب الابتكار في المؤسسات 

المیزة الاقتصادیة، خاصة بعد ظهور مفهوم 
.M))5(على ید المفكر مایكل بورترالتنافسیة 

PORTER, 1986) .
في الوقت الراهن یمكن تأكید وجود العدید من 

ت موضوع الابتكار على البحوث العلمیة التي تناول
مستوى المؤسسات الاقتصادیة للدول الصناعیة 

أما على مستوى المؤسسات الاقتصادیة . المتقدمة
الجزائریة فتكاد تكون معدومة حیث یمكن حصرها 

و یأتي بحثنا . في عدد قلیل من الدراسات الأكادیمیة
هذا في سیاق زیادة عدد الدراسات الجزائریة و إثراء 

لمیدانیة التي قد تفید المنظرین و الممارسین النتائج ا
. في مجالات عدیدة

یقوم بحث تقییم القدرات الابتكاریة لعینة من 
المؤسسات الجزائریة في هذه الدراسة على خلفیة 
فكریة أصیلة تتمثل في تحلیل الموضوع وفقا 

,Manuel D’Oslo))6(لتوجیهات دلیل أوسلو 

العلمیة المتعلق بقیاس النشاطات (1997
ونشاطات الابتكار في مجموعة والتكنولوجیة

. مؤسسات دول منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة
تبالإضافة إلى الاستعانة بنتائج الأعمال و الدراسا

.السابقة لموضوع الابتكار
التي تتوافق للبحوث و الدراسات الجزائریةبالنسبة

منه مع موضوع الدراسة أو تقترب إلى حد كبیر 
:نوردها حسب تسلسلها الزمني كالآتي

بعنوان )7()1994، .س. أوكیل م(دراسة للدكتور -1
درس من " اقتصاد و تسییر الإبداع التكنولوجي" 

خلالها نشاط الإبداع التكنولوجي مركزا تحلیله على 
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الجوانب الكلیة لنشر التكنولوجیا و تفعیل نشاط 
.البحث والتطویر على المستوى الصناعي و العلمي

)8()1996، .أيسلایم(الدراسة المقارنة للدكتور -2

ح الابتكار في المؤسسات حول تطبیق نظام اقترا
الاقتصادیة حیث قارن بین المؤسسة الوطنیة للحدید 
والصلب و بین المؤسسة الفرنسیة لصناعة السیارات 

(PEUGEOT) . توصل الباحث من هذه المقارنة
إلى ضرورة الدعم اللوجستي لأنشطة الابتكار على 

كما ركز . مستوى المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة
لى توجیههم إفیز الموارد البشریة و ى أهمیة تحعل

. مالیة فعالةالإبداع بوضع آلیات تنظیمیة و 
حـول )9()2005، .ا. دویس م(دراسة للباحث -3
براءة الاختراع كمؤشر لقیاس تنافسیة المؤسسات "

تضمنت هذه الدراسة تحلیلا ". الاقتصادیة والدول
كلیا لإحصائیات طلبات تسجیل براءات الاختراع في 

هم الأشكال القانونیة ئر مع التركیز على أالجزا
علاقتها بالمحیط التنافسي للمؤسسات لحمایتها و 

وقد توصل الباحث إلى نتیجة . الاقتصادیة الجزائریة
مفادها قلة الاهتمام بالإبداع وضعف كبیر في معدل 
الإیداع السنوي لطلبات تسجیل براءات الاختراع 

إضافة إلى . طلبا في السنة15الذي لم یتجاوز 
والتطویر من حیث تأكید تدهور وضعیة البحث

قلة الهیاكل وغیاب الهیئات ضعف السیاسات و 
.المختصة

، .ملایكیة ع(الدراسة المیدانیة للباحث -4
ابتكار المنتجات في المؤسسة " بعنوان )10()2006

حیث تمثلت الدراسة في " الاقتصادیة الجزائریة 
عاملا من عمال 67استقصاء آراء عینة تقدر بـ 

توصل الباحث . المؤسسة الوطنیة لصناعة الدهن
من خلال هذه الدراسة التحلیلیة إلى أربع نتائج كبرى 

ضعف الاهتمام بنشاطات البحث : تمثلت في
والتطویر، اعتماد المؤسسة على شراء براءات 

الاختراع في تطویر المنتجات الجدیدة، إتباع 
ج، مواجهة المؤسسة لأسلوب الابتكار المتدر 

. المؤسسة محل الدراسة عوائق عدیدة أثناء الابتكار
فقدأما بالنسبة للبحوث والدراسات الأجنبیة، 

تطرقت للابتكار من أوجه مختلفة واهتم أكثرها 
بالابتكار كظاهرة اقتصادیة كلیة بینما ركز القلیل 

وأبرز الدراسات التي لها . منها على ابتكار المنتجات
وضوع البحث نرتبها حسب تسلسلها صلة مباشرة بم

:التاریخي كما یلي
: (Ettlie J., 1983))11(دراسة جون إتليَ -1

حاولت هذه الدراسة فحص نوع و أثر سیاسات 
الابتكار المنتهجة من قبل المؤسسات الاقتصادیة 
ودور مستخدمي المنتج النهائي في دفع المؤسسة 
نحو الابتكار من خلال تطبیق نموذج على قطاع 

. مصنعي المواد الأولیة الموجهة للصناعات الغذائیة
-Weel))12(دراسة ستیفن ویلرایت و كلارك كیم -2

Wright, S. & Kim C., 1992) : تناولت
العلاقة بین التوجه نحو الابتكار و البیئة من جانب، 

وقارنت الدراسة . والابتكار والأداء من جانب آخر
في سوق بین عدد كبیر من الشركات المشتغلة 

الولایات المتحدة الأمریكیة وأخرى في السوق 
قام الباحثان بدراسة علاقة ابتكار المنتج . الأوربیة

بالأداء السوقي و المالي للشركات، إضافة إلى درجة 
الابتكار السائدة فیها، فكان بعضها ذا ابتكار عال، 

، و مجموعة ثانیةُ تشبه بـ "المنقبون" وقد شبهها بـ 
، ومجموعة ثالثة تتصف بالتأخر النسبي "المدافعون"

أما ". المستجیبون"في دخول الأسواق وصفت بـ 
المجموعة الرابعة من الشركات فقد صنفها ضمن 

.ن إلى السوقیالرواد و هم أول الداخل
دراسة تامر كافسجیل و زو شاومین -3
)13((Cavusgil T. & Shaoming Z., 1994) :

ي طبیعة العلاقة بین بحثت هذه الدراسة المیدانیة ف
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إستراتیجیة التسویق والأداء التصدیري، وشملت 
مشروعا تصدیریا حیث قام 15العینة المدروسة 
79من مدیري المشاریع في 252الباحثان بمقابلة 

وُ بنیت الدراسة على افتراض أن الشركات . مؤسسة
التي تعمل في السوق الدولیة تتبنى الابتكار 

أدائها و توصلت إلى نتائج تعزیزبهدفالتسویقي 
داعمة لفرضیة البحث لا سیما ما تعلق بالابتكار في 

.مجال المنتجات الجدیدة
kazuyuki))14(دراسة موتوهاشي كازویوكي -4

M., 1998) : هي دراسة میدانیة حاولت الكشف
عن العلاقة بین حالة الابتكار التي تعیشها المؤسسة 

بحث المیداني وقد شمل ال. والأداء المتحقق منها
رر نوعین من الشركات المبتكرة، تلك التي تق

تلك التي لا تهتم كثیرا الابتكار كإستراتیجیة رسمیة و 
وكانت معاییر الاختبار للشركات المبتكرة . بالابتكار

عدد العاملین، حجم مصاریف البحث : هي
. والتطویر، عدد الاختراعات المملوكة للشركة

د علاقة ایجابیة بین خلصت هذه الدراسة إلى وجو 
الأداء و إستراتیجیة الابتكار التي تتبناها الشركات، 

.خاصة في القطاعات ذات التكنولوجیا العالیة
Song))15(دراسة مایكل سونق و مورقن سوینك -5

M. & Swink M., 2002) : حاولت هذه الدراسة
المیدانیة عرض حالة ابتكار المنتج الجدید من خلال 

المتتابع لعملیة التصنیع بمراحلها عملیة التكامل 
المتعددة و حضور عنصر التسویق في كل مرحلة 

بدءا من ظهور الفكرة الجدیدة من هذه المراحل،
ووصولاً إلى تحدید احتمال نجاح المنتج في كل 

.خطوة من خطوات الابتكار
وقد أكدت نتائجها صحة العلاقة بین خاصیة 
الابتكار في المنتج ومعدل نجاحه في السوق مشیرة 
إلى ضرورة التكامل بین نشاطات التصنیع والتسویق 

في مشاریع الابتكار سواء كان الابتكار جذریا 

.أو متدرجا
:أدبیات الدراسة-1-2

الابتكار مفهوم حدیث التداول في أدبیات الإدارة 
وأهم الصعوبات التي تواجه الباحثین في هذا المجال 
هو عدم وجود تعریف شامل و محدد لهذا المفهـوم، 

. فیعرفه كل باحث حسب الجانب الذي یراه مهمـا فیـه
الابتكار بأنه إنتاج الأفكار والمنتجات البعض یعرف 

منهم فیكتور طومسون الجدیدة في سیاق خاص،
(Thompson V., 1966))16( . أما البعض الآخر

مختلف تم إدماجه في " شـيء"یعرفه على أنه كل 
Downs))17(، ومنهم المفكرین داونز ومور المنظمة

& Mohr, 1976) . هذا و استخدم الابتكار من
,Jaques & Ryan))18(قبل كل من جاك وریان

ركز الكثیر من وقد ی.كمرادف للإبداع(1978
المدخلة على " الجدة والحداثة"المفكرین على درجة 

& Roger))19(، روجر وكیم رموضوع الابتكا

Kim, 1985).
هو ذلك الذي قدمته التعریف الشائع للابتكار

وفحواه أن ة، منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادی
الابتكار یتمثل في فكرة أو مجموعة أفكار إبداعیة 

إنتاج منتج جدید أو طریقة عمل جدیدة تترجم في 
كما تجدر الإشارة . )20(موجهة للبیع أو للاستعمال

للاقتصادي )21("القوة الإبداعیة المدمرة "إلى مفهوم
جوزیف شومبیتر بخصوص الابتكار في الوسط 
الصناعي التي تبرز بوضوح في نشاط المقاولة، 
حیث یرى أن الابتكار یتمثل في خمس عناصر 

إنتاج منتج جدید، اعتماد طریقة جدیدة، : )22(هي
إنشاء تنظیم جدید، فتح سوق جدیدة، الحصول على 

.مورد إنتاج جدید
التنمیة ویبدو أن تعریف منظمة التعاون و 

الاقتصادیة یتفق مع أفكار جوزیف شومبیتر في 
الابتكار عن طریق التحسین : جانبین أساسین هما
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ختراع والاكتشافات والتطویر والابتكار عن طریق الا
. الجدیدة

، (innovation)كما قد تبدو مفاهیم الابتكار
(créativité)، الإبـداع (invention)الاختراع 

متقاربة ومتداخلة فیما بینها إلا أن هناك اختلافات 
دقیقة بینها، اختلاف على الأقل بین مفهومي 
الابتكـار والإبـداع إذا اعتبرنا أن الإبداع والاختراع

ولا بد من الاشارة إلى أن . مصطلحین لنفس المفهوم
الابتكار كما نقترحه ونستخدمه هو ترجمة لكلمة 

(innovation).
لدراسة العلاقة بین مفهومي الابتكار 

الاختراع نصادف تیارین أساسین، یستخدم /والإبداع
أصحاب التیار الأول الابتكار والإبداع والاختراع 

بینها بوصفها بالتوصل كمترادفات یصعب التفریق
ویعرف . إلى فكرة جدیدة ومن ثم إلى منتج جدید

الابتكار، في هذه الحالة، على أنه التطبیق العملي 
الخلاق للأفكار الجدیدة، أي عملیة صنع سلعة 
جدیدة أو تطویر سلعة حالیة لجعلها أكثر قبولا من 

وتمر دورة ابتكار السلعة من . الناحیة الاقتصادیة
داع الفكرة الجدیدة حتى لحظة استقرارها في لحظة اب

البحث النظري والبحث : السوق بعدة مراحل هي
أما . )23(التطبیقي وبحوث التسویق والعملیة الإنتاجیة

أصحاب التیار الثاني فیمیزون بین الابداع 
والاختراع والابتكار باعتبارها مفاهیم مختلفة أو 

. بوصفها مراحل متعاقبة في العملیة الابتكاریة
ویعرف الإبداع، حسب هذا التیار، بأنه عملیة إیجاد 
أفكار تتصف بأنها جدیدة و مفیدة متصلة بحل 

ماط المعرفة في مشكلات معینة أو إعادة تركیب أن
أشكال فریدة من نوعها، وتشمل هذه العملیة مراحل 
الإعداد والاختیار والاستشراف والتحقق بینما یتعدى 
الابتكار كل ذلك إلى تحقیق قیم قابلة للتسویق 

بهذا فإن الابداع حسب شاني و جیمس لو . التجاري

(Shani A. et Lau J., 2004))24( هو الجزء
فكرة الجدیدة في حین أن الابتكار المرتبط بتولید ال

هو الجزء الملموس المرتبط بالتنفیذ والتحول من 
.الفكرة الجدیدة إلى المنتج الجدید

,.Scherer F. M))25(وقد أشار فردریك شیرر 

إلى أنه یمكن التمییز بین الاختراع (1986
والابتكار على اعتبار أن الاختراع یعمل على 

لید الفكرة الجدیدة حیث الموارد التأثیرات الفنیة في تو 
الوقت، ومضة العبقریة، التقدم (غیر الملموسة 

والتي ) العلمي والمعرفي، الموارد البشریة المبدعة
أما الابتكار . تكون أكثر أهمیة في ضمان تحقیقه

فإنه یحقق التأثیرات الاقتصادیة حیث تكون الموارد 
أكثر ) داتالنقود، المهندسین، المواد والمع(الملموسة 

وفي نفس . أهمیة في تحویل الفكرة إلى منتج جدید
))26(الاتجاه میـز ستیفن روبین وآخرون  Robbins

S. et al, 2003) بیـن الاختـراع و الابتكـار بكون
یعني التوصل إلى فكرة جدیدة ترتبط الاختراع 

بالتكنولوجیا و تؤثر على المؤسسات المجتمعیة، في 
حین أن الابتكار یعني التجدید بوصفه إعادة تشكیل 
أو إعادة عمل الأفكار الجدیدة لتأتي بشيء ما 

وبالنظر الى المراحل الوسیطة بین إیجاد . جدید
تج  الأفكار وتحویلها إلى منتجات جدیدة، فإن نوا

الإبداع هي الأفكار الجدیدة ونواتج الابتكار هي 
.المنتجات الجدیدة

من ناحیة أخرى، قد تكون الاختراعات الجدیدة 
أصیلة من الناحیة العلمیة لكن قد تكون غیر 
اقتصادیة بفعل استحالة تحقیقها لمشروع اقتصادي 

كما لا یشترط الابتكار، في الكثیر من . ناجح
مي جدید حیث قد یقوم اع علالحالات، وجود اختر 

تطویر الجدید من خلال الاستعمال على تحسین و 
أما . الأول للمنتج أو للتكنولوجیا أو للعملیة الإنتاجیة

من الناحیة الاقتصادیة، فإن الاهتمام یكون موجها 
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إلى ضرورة تحقیق التكامل والفعالیة في إنجاح 
سلسلة النشاطات التي تؤدي إلى بروز الأفكار 

والأهم في كل . لاقة وتحویلها الى منتجات جدیدةالخ
ذلك هو تحقیق السبق التنافسي في الانتقال من 

.الفكرة إلى المنتج ومن ثم إلى السوق
وفي الواقع هناك الكثیر من لا یهتم بالابتكـار 
كفرصـة تكنولوجیـة یتم التوصل إلیها في مختبرات 

كفرصـة البحث والتطویر، بقدر الاهتمام بالابتكـار 
وهو ما یعبر عن التوجه الیاباني الذي یحدد . سوقیـة

الأول یتمثل : )27(مفهوم الابتكار في جانبین أساسین
بأسبقیة ) المصب(في تقریب الابتكار من السوق 
البحث الأساسي (عالیة على الاقتراب من المنبع 

فالیابانیون یرون أن ). والفكرة الكبیرة الجدیدة
ة على تمییز الفرصة في السوق الابتكـار هو القدر 

وحشد الموارد لقنصها والمبادرة في اغتنامها قبل 
وهذا ما یسـاوي بین الابتكـار والمیـزة . الآخرین

والثاني . التنـافسیة ویقرب بین المبتكـر والمقـاول
یتمثل في أن الابتكـار لا یعني فقط الاختراق أو 

كبیر المفاجئ الوثبة الاستراتیجیة العالیة أو التقدم ال
في مجاله بل إنه قد یكون بمثابة تحسین طفیف أو 

.تعدیل ذو أهمیة استجابة لالتقاط الفرص السوقیة
الواضح مما تقدم أن مفهوم الابتكـار واسع 
ومتعدد الأوجه، حیث یهدف إلى التوصل إلى كل ما 
هو جدید بصیغة التطویر المنظم والتطبیق العملي 

عني أن الابتكار لا یقف عند للأفكار الجدیدة، مما ی
عتبة الفكـرة الجدیـدة وإنما یعبرها إلى خلـق القیـم 

منتجات، خدمات، عملیات، أسالیب، (الجدیـدة 
وعلیه فإن القدرة ). تكنولوجیا، تنظیم، براءات اختراع

الابتكاریة للمؤسسة الاقتصادیة تتحدد بقیمة وعدد 
المحدث الابتكارات التي تنتجها وبمستوى التطویر 
.علیها و درجة السبق التنافسي المحقق منها

: ثانیا، منهجـیة و مضمون الدراسة المیدانیة
دراسة میدانیة جزء من البحث عبارة عن 

الابتكار ودوره في رفع واقع استطلاعیة حول 
القدرات التنافسیة لعینة من المؤسسات الاقتصادیة 

تمت في إطار تحضیر أطروحة الدكتوراه الجزائریة
وتقوم هذه الدراسة على أسلوب الاستقصاء . للباحث

الاستمارة وبالاعتماد على نموذج مرجعي باستخدام
وفقا لمقترحات دلیل أوسلو، للتحقیقات المیدانیة

ما بین (وذلك للفترة الممتدة على خمس سنوات 
ویعتمد الباحث على مقاربة ). 2008و2003

لجمع ) Approche Objet(بحث في المضمون ال
.و تحلیل البیانات واستغلالها

:منھج البحث-2-1
تفرض طبیعة البحث العلمي على الباحث 
استخدام منهج خاص في الدراسة و التحلیل، و بذلك 
یصبح تطبیق المنهج المناسب لطبیعة الظاهرة 

ویتضح . الوسیلة الوحیدة لقبول النتائج والتوصیات
موضوع الابتكار في المؤسسات أن دراسة 

الاقتصادیة الجزائریة ظاهرة اقتصادیة متعددة 
الجوانب یمكن معالجتها من زوایا متعددة إلا أن 
إشكالیة وأهداف البحث تفرض استخدام منهجین 

.المنهج الوصفي و المیداني: أساسین هما
:المجتمع الإحصائي-2-2

یعرف المجتمع الإحصائي على أنه مجموعة 
ت الممكنة التي تربطها خصائص وسمات المفردا
وعلى هذا الأساس حدد الباحث .)28(محددة

المجتمع الإحصائي المستهدف بالدراسة بعدد 
المؤسسات الاقتصادیة التي تشترك في السمات 

:الثلاث التالیة
، المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعة أولا

الكیمیائیة في الجزائر، ویرجع ذلك إلى البعد 
التكنولوجي لهذا القطاع حیث من المعروف أن 
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الصناعات الكیمیائیة ذات كثافة تكنولوجیة 
.)29(عالیة

استهداف المؤسسات الاقتصادیة المنتجة، ثانیا،
ومرده زیادة القدرة على معالجة المفاهیم وتحلیل 
عناصر الموضوع بشكل یتناسب مع كل مؤسسات 

.الدراسة
صدرة من مجموع اختیار المؤسسات المثالثا،

مؤسسات قطاع الصناعة الكیمیائیة، ویعود ذلك إلى 

الرغبة في دراسة المؤسسات الاقتصادیة الناشطة في 
.بیئة تنافسیة

بناء على تحدید سمات المجتمع الأصلي 
باعتماد دلیل المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة و 

، تم )30(للوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة
مؤسسة 89مؤسسة اقتصادیة منها 114إحصاء 

تتوفر على السمات الثلاث للمجتمع الإحصائي 
والجدول الموالي یوضح حجم هذا . المستهدف

.المجتمع

المستھدفحجم المجتمع الإحصائي: 01الجدول رقم 

التي لا عدد المؤسسات المجتمع الأصليقطاع الصناعة الكیمیائیة
تشترك في السمات الممیزة

المجتمع الإحصائي 
المستھدف

عدد المؤسسات 
1142589الاقتصادیة

Source : www.algex.dz
:عینة الدراسة-2-3

تفرض طبیعة مجتمع الدراسة على الباحث 
العینة انتهاج أسلوب العینات غیر الاحتمالیة، و 

الأنسب للاستخدام، في هذه الحالة، هي العینـة 
اختیار وتقتضي المعاینة وفق هذا الأسلوب . المیسـرة

مفردات العینة على أساس سهولة وصول الباحث 
58وقد بلغ حجم العینة . إلیها وجمع البیانات منها

89مؤسسة إقتصادیة من مجتمع إحصائي یقدر بـ 

، وهي %65.16ر بـ مؤسسة، أي بنسبة تمثیل تقد
نسبة معتبرة تزید من الجودة الإحصائیة المطلوبة 

.لنتائج الاستقصاء
:التعریف الإجرائي لمتغیرات البحث-2-4

یقصد بالقدرة الابتكاریة قدرة المؤسسة الاقتصادیة 
على إنجاز وتحقیق الجدید من خلال تولید الأفكار 
الجدیدة وتحویلها إلى قیم قابلة للتسویق في شكل 

و یعني ذلك أن القدرة على الابتكار . منتجات جدیدة
: تشمل جانبین أساسین

ابتكار المنتجات الجدیدة، أي من إبداع الفكرة )1
.الجدیدة إلى خلق القیمة السوقیة الجدیدة

تحسین المنتجات الحالیة، أي إحداث تغییرات )2
جوهریة على خصائص ومواصفات المنتجات 

.الحالیة
ویعتمد الباحث لقیاس القدرة الابتكاریة المؤشرات 

، بتكارالامعدل عدد المنتجات الجدیدة، : التالیة
، وى الابتكارمست، السبق الابتكاري، القائم بالابتكار

.عدد براءات الاختراع، لابتكارامصدر 
:إستمارة البحثتصمیم -2-5

الاستمارة على أنها جدول هیكلي لجمع تعرف
وتتمثل وظیفة ،البیانات من المستقصى منهم

وإن التصمیم . في قدرتها على القیاسالاستمارة 
الجید لهذه الأخیرة یزید من أهمیة وصدق المعلومات

لتحقیق هذه الغایة تمت صیاغة . )31(المحصل علیها
وترتیب أسئلة الاستمارة في ثلاثة أجزاء أساسیة، 
تضمن الجزء الثاني تشخیص أهم نواتج النشاط 

وقد قدر . الابتكاري للمؤسسات الاقتصادیة الجزائریة
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سؤالا صیغت في 29طول الاستمارة الكلي بـ 
نسختین، نسخة باللغة العربیة وأخرى باللغة 

مفهومة من أقل یة، وذلك حتى تكون الفرنس
كما تنوعت . المستجوبین قدرة من الناحیة اللغویة

.أسئلة الاستمارة لتشمل كل أنواع الأسئلة
معامل (للاستمارةثبات الاتساق الداخلي-2-6

):كرونباك-ألفا
نتائج الدراسةاعتمادلقیاس مدى صدقیة 

ككرونبامل ألفا معاالباحث استخدم المیدانیة
)CronbachAlpha (المعنویةلاختبار.

التأكد من ثبات أبعاد الاستمارة والمعروف أن 
كرونباك ألفالعن طریق حساب معامیتم وعباراتها 
أو لكل بعد من أبعادها على ككلللاستمارة

للاستمارة معامل قیمة هذا التبلغوقد . )32(حدى
عند أما . α=0.8043ككل أثناء مرحلة الاختبار 

ـ بفقدرت على عینة الدراسة تطبیقالإعادة 
0.8243=α قیمة تعبر عن ثبات و اتساق ، وهي

.داخلي عال لعبارات الاستمارة
:ثالثا، عرض و تحلیل البیانات و استخلاص النتائج

:وصف خصائص العینة-3-1
لأفراد العینة نوردها في الممیزةأهم الخصائص

: العناصر التالیة
:المنصب الوظیفي للمجیب)1

تتمثل الخاصیة الأولى للعینة في تحدید المنصب 
إلى الوظیفي للمجیب، وباعتبار أن الاستمارة وجهت 

، فإن هدف أعلى المسؤولین في المؤسسة
الاستقصاء تمثل في استجواب الأفراد المنتمین إلى 

والجدول الموالي یبین توزیع . فئة الإطارات المسیرة
.أفراد العینة وفقا للمنصب الوظیفي

توزیع أفراد العینة حسب الفئة السوسیومھنیة: 02الجدول رقم 

التكرار المنصب الوظیفيالرقم
(F) النسبة(%)

4374.14مدیر عام، مدیر، مسیر1
203.45مساعد مسیر، نائب مدیر2
1220.69التطویررئیس قسم البحث و3
101.72الإدارة و المالیةرئیس قسم4

58100المجموع

یتبین من المعطیات المحصل علیها في الجدول 
المدراء السابق أن أغلب المجیبین هم من فئة

مدیرا، 43ومسیري المؤسسات حیث بلغ عددهم 
و یلیها في مرتبة . % 74.14وبنسبة مئویة بلغت 

بنسبة تقدر ثانیة فئة رؤساء أقسام البحث و التطویر 
مساعد " فئة ، ثم في المرتبة الثالثة% 20.69بـ 

و في المرتبة .% 3.45بنسبة " مسیر، نائب مدیر 
رؤساء الأقسام الأخرى حیث كان العدد الرابعة 

وهكذا یمكن  القول أن أغلب أفراد . مجیبا واحدا

من فئتي المدراء و رؤساء أقسام البحث العینة هم
وهو الأمر الذي من شأنه أن یزید من . والتطویر

.صدق البیانات والمعلومات المصرح بها
:طبیعة مؤسسات الدراسة)2

ضمت العینة عددا معتبرا من المؤسسات 
الاقتصادیة التي تنوعت في طبیعة الملكیة وفي 
شكلها القانوني، الشيء الذي یثري مجالات التحلیل 

والجدولین . والتفسیر للبیانات المحصل علیها
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.و وفقا لطبیعتها القانونیةالموالیین یعرضان تصنیف مؤسسات الدارسة وفقا لطبیعة الملكیة

حازت المؤسسات الخاصة على أكبر نسبة في 
، ویلیها %51.72تركیب العینة حیث بلغت 

، %39.66المؤسسات العمومیة بنسبة تقدر بـ 
وكانت المؤسسات المختلطة في المرتبة الثالثة بنسبة 

8.62%.

و وفقا لطبیعتها القانونیة فقد توزعت مؤسسات 
الاقتصادیة العینة على أربع أشكال من المؤسسات 

.نبینها في الجدول الموالي

القانونیةتھاتوزیع مؤسسات الدراسة حسب طبیع: 04الجدول رقم 
(%)النسبة (F)التكرار الطبیعة القانونیةالرقم

1EPE1017.24
2SPA1424.14
3SARL2950.00
4EURL58.62

58100المجموع

مثلت المؤسسات ذات 04رقم وفقا لنتائج الجدول 
أكبر نسبة في )SARL(المسؤولیة المحدودة 

، ویلیها في %50تركیب العینة حیث قدرت بـ 
)SPA(المرتبة الثانیة المؤسسات ذات الأسهم 

وفي المرتبة الثالثة المؤسسات . %24.14بنسبة 
مؤسسات 10بعدد )EPE(العمومیة الاقتصادیة 

أما المرتبة الرابعة كانت . %17.24وبنسبة 

5بعدد )EURL(ذات الشخص الوحید للمؤسسات 

من مجموع مؤسسات %8.62بنسبة مؤسسات و 
.العینة

:قطاع النشاط)3
الدراسة على سبع قطاعات توزعت مؤسسات 

.فرعیة للصناعة الكیمیائیة نبینها في الجدول الموالي

توزیع مؤسسات الدراسة حسب القطاع الفرعي للصناعیة الكیمیائیة: 05الجدول رقم
(%)النسبة (F)التكرار القطاع الفرعي للصناعة الكیمیائیةالرقم

058.62الغراء الصناعي و المنزلي1
046.90بلاستیكیة قاعدیةمواد2
1322.41عطور و مواد التجمیل3
1017.24الدھن الصناعي و مشتقاتھا4
058.62أسمدة و منتجات آزوتیة و فوسفات5
1220.69منتجات صیدلانیة و شبھ صیدلانیة6
0915.52صابون و مواد التنظیف و الصیانة7

58100المجموع

توزیع مؤسسات الدراسة حسب طبیعة الملكیة: 03الجدول رقم 
(%)النسبة (F)التكرار طبیعة الملكیةالرقم

2339.66عمومیةمؤسسة 1
3051.72خاصةمؤسسة 2
058.62مختلطةمؤسسة 3

58100المجموع
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العطور ومواد : احتلت القطاعات الأربعة التالیة
التجمیل، المنتجات الصیدلانیة وشبه الصیدلانیة، 
الدهن الصناعي ومشتقاته، قطاع الصابون ومواد 
التنظیف والصیانة، المراتب الأولى بحصولها على 

وهي قطاعات . %20نسب تقترب أو تفوق بقلیل 
تشهد تحررا وانفتاحا متزایدا على مستوى السوق 
الوطنیة وتعرف منافسة حادة على مستوى السوق 

أما في المراتب اللاحقة كانت القطاعات . العالمیة

الغراء الصناعي والمنزلي، أسمدة : الثلاث التالیة
. ومنتجات آزوتیة وفوسفات، مواد بلاستیكیة قاعدیة

.%10متقاربة تقل عن وقد حصلت على نسب
:حجم المؤسسة)4

اعتمد الباحث مؤشر عدد العمال كأساس لقیاس 
حجم المؤسسات والتي قسمت إلى خمس فئات كما 

:یلي

توزیع مؤسسات الدراسة حسب الحجم: 06الجدول رقم 

التكرار حجم المؤسسةالرقم
(F) النسبة(%)

58.62عامل) 10إلى 1(1
2136.21عامل) 50إلى 11(2
1932.76عامل) 300إلى 51(3
813.79عامل) 500إلى 301(4
58.62عامل) 500أكبر من (5

58100المجموع
الفئة التي حلت في المرتبة الأولى هي فئة 

. %36.21المؤسسات صغیرة الحجم، وذلك بنسة 
أما المرتبة الثانیة كانت للمؤسسات المتوسطة الحجم 

والمرتبة الثالثة للمؤسسات الكبیرة .%32.76بنسبة 
وأخیرا المؤسسات الضخمة . %13.79بنسبة 

والمؤسسات المصغرة بنفس النسبة لكلیهما والمقدرة بـ 
بشكل عام یمكن تقسیم المؤسسات إلى . 8.62%

لخصائصها الاقتصادیة، حیث صنفین أساسین، وفقا 
مؤسسة صغیرة 45نجد أن العینة تتكون من 

.مؤسسة كبیرة الحجم13ومتوسطة و 

:تحلیل البیانات الخاصة بنواتج الابتكار-3-2
یبین الجدول الموالي عدد المؤسسات التي قامت 
بتقدیم منتجات جدیدة للسوق خلال الخمس سنوات 

.الأخیرة

الخاصة بوجود فعل الابتكاربیانات التحلیل : 07الجدول رقم 
H1 :قیام المؤسسة بإنتاج منتجات جدیدة

التكرار الإجابةالرمز
(F)

النسبة 
(%)

58100نعم1
00لا0

أفراد العینة الجدول أن كل بیانات یتضح من 
اتهم بإنتاج منتجات جدیدة خلال یؤكدون قیام مؤسس

) 2008و2003ما بین (الخمس سنوات الفارطة 
.%100نعمـبة الإجابنسبة حیث بلغت
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:عدد المنتجات الجدیدة)1
.یعرض الجدول التالي عدد المنتجات الجدیدة مقسمة إلى ثلاث فئات أساسیة

الخاصة بعدد المنتجات الجدیدةبیانات التحلیل : 08الجدول رقم 
H2:عدد المنتجات الجدیدة

التكرار الإجابةالرمز
(F)

النسبة 
(%)

المتوسط الحسابي 
(M)

2543.101واحدمنتج1 .71
2543.10جدیدانان منتج2
ات منتجثلاث 3

جدیدة
813.79

، أي ما 1.71بلغ متوسط عدد المنتجات الجدیدة 
یقارب منتجین جدیدین لكل مؤسسة خلال السنوات 
الخمس الفارطة، وهي قیمة ضعیفة نسبیا مقارنة 

وبتحلیل . بعدد المنتجات الجدیدة للمؤسسات المبتكرة
مفصل لمعطیات كل فئة نجد أن ثمان مؤسسات 
توصلت إلى إنتاج ثلاث منتجات جدیدة، وهو عدد 

. المؤسساتمقبول بغض النظر عن قلة عدد هذه 
كما تمكنت خمس وعشرون مؤسسة من إنتاج 

من العدد %43.10منتجین جدیدین، أي نسبة 

الإجمالي لمؤسسات الدراسة، و بنفس النسبة أنتجت 
.المؤسسات المتبقیة منتجا واحدا جدیدا

:القائم بالابتكار)2
بعد التعرف على وجود فعل الابتكار حاول 

بابتكار المنتجات الباحث التعرف على الجهة القائمة 
الجدیدة أو الأطراف المشاركة في هذا النشاط، 

.وكانت النتیجة كما یوضحها الجدول التالي

الخاصة بالقائم بالابتكاربیانات التحلیل : 09الجدول رقم 
H3 :القائم بابتكار المنتجات الجدیدة

التكرار الإجابةالرمز
(F)

النسبة 
(%)

5187.93المؤسسة1
المؤسسة بالتعاون مع مؤسسات أو منظمات 2

أخرى
712.07

00منظمات أخرى/ مؤسسات 3

تبین معطیات الجدول أن نسبة كبیرة من 
المؤسسات محل الدراسة تعتمد اعتمادا كلیا على 

امها بابتكار الذاتیة أثناء قیإمكانیاتها وقدراتها 
لا تشارك سوى سبع مؤسسات المنتجات الجدیدة و 

.عملیات الابتكار مع مؤسسات أخرى

:السبق الابتكاري)3
لتقییم السبق الابتكاري الذي تحققه المؤسسات 
الجزائریة حاول الباحث التعرف على ما إذا كانت 
تقدم المنتج الجدید لأول مرة على مستوى السوق 

، أو أنها )الأولى على المستوى العالمي(العالمیة 
تقدمه لأول مرة على مستوى السوق الجزائریة 
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).مؤسسة مقلدة(، أو أنها تنتجه لأول مرة )ولى على المستوى الوطنيالأ(

الخاصة بالسبق الابتكاريبیانات التحلیل : 10الجدول رقم 

السبق الابتكاري في مجال المنتجاترمزال
الجدیدة

لانعم

التكرار
(F)

النسبة 
(%)

التكر
ار 
(F)

النسبة 
(%)

H4 5086.210813.79لمؤسسةاینتج لأول مرة من طرف
H5 یقدم لأول مرة على مستوى السوق

ةالجزائری
2034.483865.52

H60058100ةیقدم لأول مرة على مستوى السوق العالمی

یتضح من المعطیات المبینة في الجدول السابق 
:نتائج كبرى هيأربع 
لا تحقق كل مؤسسات الدراسة أي سبق أولا،

ابتكاري على مستوى السوق العالمیة رغم قیامها 
.بتصدیر المنتجات إلیها

المؤسسات بأنها مؤسسات تتصف أغلبثانیا،
50، أي أن %86.21ذلك بنسبة بلغت مقلدة، و 

مؤسسة تقوم بإنتاج منتجات جدیدة عُرفت من قبل 
.أسواق أخرى أو لدى مؤسسات أخرىالزبون في 

مؤسسة اقتصادیة، أي نسبة 20تحقق ثالثا،
، سبقا ابتكاریا على مستوى السوق 34.48%

الجزائریة حیث قدمت منتجات جدیدة لأول مرة على 
.مستوى هذه السوق

30من النتیجة الثانیة والثالثة نستنتج أن رابعا،

تقوم بتقلید منتجات تباع في 50مؤسسة من أصل 
مؤسسة أخرى تقوم 20السوق الجزائریة بینما 

.بمحاكاة المنتجات المسوقة في السوق العالمیة

:مستوى الابتكار)4
تم استخدام سلم لیكرت لتقییم وصف أفراد العینة 

المدخلة على أهم " الحداثة / الجدة " لصفة 
والجدول الموالي . المنتجات الجدیدة لكل مؤسسة

.یعرض نتائج هذا الوصف

الخاصة بمستوى الابتكاربیانات التحلیل :11الجدول رقم 
H7 :الابتكار في المنتج الجدیدمستوى

(S)الانحراف المعیاري (M)المتوسط الحسابي (%)النسبة (F)التكرار الإجابةالرمز
004.030.94تحسین طفیف1
35.17تحسین جزئي2
1525.86تحسین جوھري3
1729.31جدید نسبیا4
2339.66جدید كلیا5
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من %39.66یلاحظ من بیانات الجدول أن 
أفراد العینة یصفون أهم منتج جدید بالنسبة 

%29.31، بینما یصفه "جدید كلیا"لمؤسستهم بأنه 

أما النسبة المتبقیة فتعتبر أن ". جدید نسبیا " بأنه 
درجة الابتكار لم تتجاوز التحسین الجوهري أو 

وبالنظر إلى المتوسط الحسابي والانحراف . الجزئي
ینة یمكن القول أن درجة المعیاري لإجابات أفراد الع

الابتكار توصف بالهامة، أي أن المنتجات المبتكرة 
غالبا ما تكون مطورة بدرجات عالیة إلا أنها لا تمثل 

.ابتكارات جذریة
:عدد براءات الاختراع)5

یعتبر عدد براءات الاختراع المسجلة من أهم 
مؤشرات قیاس القدرة الابتكاریة للمؤسسة 

الحصول على براءة الاختراع ورغم أن . الاقتصادیة

لیس أمرا إلزامیا لبعض الابتكارات إلا أن عدد 
طلبات التسجیل خلال فترة زمنیة معینة یكون مؤشرا 

والجدول الموالي یعرض . كافیا لتحقیق نفس الغایة
عدد براءات الاختراع وطلبات التسجیل خلال فترة 

. البحث

حسب نتائج الجدول أعلاه فإن عدد طلبات 
التسجیل وعدد براءات الاختراع المسجلة خلال 

، أي أن كل طلب 8السنوات الخمس الفارطة یساوي 
توج بتسجیل براءة اختراع، وهذا ما تؤكد مقابلة 

و علیه . المصرح بهماالقیمة العظمى بالقیمة الدنیا
= 8/58(فإن متوسط عدد براءات الاختراع یقدر بـ 

.، و هي قیمة ضعیفة جدا)0.13
:إختبار صحة الفرضیة-3-3

تعتبر القدرة : " كانت عبارة الفرضیة كالأتي
الابتكاریة للمؤسسات الاقتصادیة الجزائریة محدودة 

إثبات أو ". بالنظر إلى نواتج الابتكار التي تحققها 
المرحلة : نفي صحة هذه الفرضیة یتم عبر مرحلتین

الأولى تتمثل في تلخیص أهم مؤشرات نواتج 
الابتكار المستخلصة من عملیات التحلیل 

والمرحلة الثانیة تتضمن تحلیل علاقة . الاحصائي
الارتباط بین نواتج الابتكار باستخراج طبیعة العلاقة 

.عبرةومعامل الارتباط لكل زوج من المؤشرات الم
:تلخیص أهم نواتج الابتكار)1

تتعلق نواتج الابتكار بنوع واحد من الابتكار هو 
والجدول الموالي یلخص . ابتكار المنتجات الجدیدة

أهم النتائج المستنبطة من عملیات التحلیل الوصفي 
.للبیانات الأولیة

الخاصة بعدد براءات الاختراعبیانات التحلیل : 12الجدول رقم 
عدد براءات الاختراع

التكرار الإجابةالرمز
(F)

القیمة 
العظمى

القیمة الدنیا

L68عدد طلبات التسجیلMaximumMinimum
L7810عدد البراءات المسجلة

1البراءات المسجلةمتوسط عدد 
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نواتج الابتكارأھم لخیص ت: 13الجدول رقم 
الجدیدةابتكار المنتجاتمؤشر القیاس

58عدد المؤسسات المبتكرة
سنوات5/منتج2معدل الابتكار
%87.93بنسبةالمؤسسةالقائم بالابتكار

مؤسسات مقلدة%86السبق الابتكاري
جدید كلیامستوى الابتكار
جذب السوقمصدر الابتكار

رد الفعلإستراتیجیة الابتكار
مؤسسة/ براءة 0.13: مؤسسات، أي 8/ براءة 1عدد براءات الاختراع

اجمالا یمكن القول أن نواتج الابتكار في مجال 
المنتجات تعتبر محدودة، فرغم محاولة معظم 
مؤسسات الدراسة تقدیم منتجات جدیدة مازال معدل 

براءات الاختراع المسجلة الابتكار منخفضا وعدد
كما أن أغلب المؤسسات تنتهج . ضئیلا جدا

إستراتیجیة رد الفعل وتستجیب لجذب الأسواق بوتائر 
بطیئة لا تمنحها سبقا تنافسیا إلا بقدر ما یتاح لها 

.في بعض الشرائح السوقیة الوطنیة
رغم إنتاجها للمنتجات الجدیدة :01النتیجة رقم 

تكار المحققة من قبل المؤسسات ما تزال نواتج الاب
الاقتصادیة الجزائریة الناشطة في قطاع الصناعة 

).ضعیفة(الكیمیائیة محدودة 
:ل الارتباطیتحل)2

إن تحلیل العلاقة بین متغیرین باستخدام 
یمكن الباحث من استخدام ) Corrélation(إجراء

بین طریقة لقیاس الارتباط المستقیم أو الخطي
إحصائیةعن هذه العملیة قیمة وینتج ،متغیرین

باسمالعلاقة بین المتغیرین تعرف اتجاهتوضح قوة و 
وفي هذه الدراسة استخدم الباحث . معامل الارتباط

باعتباره إجراء إحصائي لا معامل ارتباط سبیرمان
معلمي یتناسب مع طبیعة المقیاس المستخدم في 

وفیما یلي نعرض نتائج . جمع البیانات الأولیة
حساب معاملات الارتباط بین المتغیرات المعتمدة 

.لقیاس نواتج الابتكار
علاقة الارتباط بین عدد المنتجات الجدیدة وعدد -1

:براءات الاختراع
نتائج علاقة الارتباط بین الأتيیعرض الجدول 

براءات وعدد (H2)عدد المنتجات الجدیدة 
.(L7)الاختراع

عدد المنتجات الجدیدة و عدد براءات الاختراعحساب معامل الارتباط بین : 14الجدول رقم 
H2L7

Rho de Spearman
سبیرمانإرتباط معامل 

H21.0000.113معامل الارتباط
0.400-الدلالة الثنائیة

5858العدد
0.1131.000معامل الارتباط

L70.400الدلالة الثنائیة-
5858العدد
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توجد علاقة ارتباط موجبة ضعیفة :02النتیجة رقم 
بین عدد المنتجات الجدیدة وعدد براءات الاختراع 

.المسجلة من طرف المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة
علاقة الارتباط الموجبة تفسر علاقة :التفسیر

إحصائیة تناسبیة في اتجاه واحد بین عدد المنتجات 
وة أما ق. الجدیدة وعدد براءات الاختراع المسجلة

الارتباط الضعیفة تشیر إلى ضعف الإبداع والابتكار 
الجذري ومیل مؤسسات الدراسة إلى أسلوب التحسین 

حیث لم تسجل عدد كبیر من براءات الاختراع رغم 
.قیام كل المؤسسات بإنتاج منتجات جدیدة

علاقة الارتباط بین عدد المنتجات الجدیدة -2
:مستوى الابتكارو 

تائج علاقة الارتباط بین یعرض الجدول الموالي ن
مستوى الابتكارو (H2)عدد المنتجات الجدیدة 

(H7).

عدد المنتجات الجدیدة و مستوى الابتكارحساب معامل الارتباط بین :  15الجدول رقم 
H2H7

Rho de Spearman
سبیرمانإرتباط معامل 

H21.0000.258معامل الارتباط
0.051-الدلالة الثنائیة

5858العدد
0.2581.000معامل الارتباط

H70.051الدلالة الثنائیة-
5858العدد

توجد علاقة ارتباط موجبة متوسطة :03النتیجة رقم 
الشدة بین عدد المنتجات الجدیدة ومستوى الابتكار 

.المحقق في مجال المنتجات الجدیدة
علاقة الارتباط الموجبة بین عدد المنتجات : التفسیر

الجدیدة ومستوى الابتكار تدل على وجود علاقة 
طردیة بینهما، وقوتها المتوسطة الشدة تفسر قیام 

الدراسة بتطویر منتجاتها الحالیة بدرجات مؤسسات
.جوهریة لتجعل منها منتجات جدیدة

علاقة الارتباط بین عدد المنتجات الجدیدة -3
:درجة السبق الابتكاري للمؤسسةو 

یعرض نتائج علاقة الارتباط بین المواليالجدول
درجة السبق و (H2)عدد المنتجات الجدیدة 

.(H4)الابتكاري المتحقق منها 

عدد المنتجات الجدیدة و درجة السبق حساب معامل الارتباط بین :  16الجدول رقم 
الابتكاري

H2H4

Rho de Spearman
سبیرمانإرتباط معامل 

H21.0000.166معامل الارتباط
0.212-الدلالة الثنائیة

5858العدد
0.1661.000الارتباطمعامل 

H40.212الدلالة الثنائیة-
5858العدد
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توجد علاقة ارتباط موجبة ضعیفة :04النتیجة رقم 
بین عدد المنتجات الجدیدة و درجة السبق الابتكاري 

.المحقق من قبل مؤسسات الدراسة
علاقة الارتباط الموجبة بین عدد المنتجات :التفسیر

الجدیدة و درجة السبق الابتكاري تعبر عن العلاقة 
طردیة بینهما، وهي نتیجة منطقیة حیث تبتكر 
المؤسسات الاقتصادیة بهدف تحقیق التفوق والسبق 

أما شدة العلاقة الضعیفة تعني أن أغلب . التنافسي
في تقدیمها مؤسسات الدراسة لا تحقق سبقا و تفوقا

للمنتجات الجدیدة إلا في بعض الحالات القلیلة، 
وفي معظم الحالات الأخرى تكون مقلدة لمؤسسات 

.أخرى
بناء على نتائج التحلیل الاحصائي للبیانات إذن، 

على النتائج المتوصل إلیها من الأولیة، وبناء
، 01(حساب معاملات الارتباط لا سیما النتائج رقم 

، یمكن إثبات صحة فرضیة البحث )04، 03، 02
التي تؤكد ضعف القدرات الابتكاریة للمؤسسات 
الاقتصادیة الجزائریة الناشطة في قطاع الصناعة 
الكیمیائیة نظرا لمحدودیة نواتج الابتكار التي 

.تحققها

:خلاصة البحث
نخلص في نهایة البحث إلى ثلاث نتائج كبرى، 

:هي كالآتي
تنتهج المؤسسات الجزائریة الناشطة في قطاع أولا،

الصناعة الكیمیائیة أسلوب الابتكار القائم على 
. التحسین

رغم تمیز قطاع الصناعیة الكیمیائیة بكثافة ثانیا،
تكنولوجیة عالیة إلا أن نواتج الابتكار المحققة من 
قبل المؤسسات الجزائریة الناشطة في هذا القطاع ما 
تزال محدودة ولم ترق قدراتها الابتكاریة إلى المستوى 

.المطلوب
تمكنت بعض المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة ثالثا،

بق تنافسي في بعض القطاعات من تحقیق س
السوقیة الوطنیة لكنها لم تتمكن من تحقیق السبق 
التنافسي في الأسواق العالمیة مع أنها تقوم بتصدیر 

. منتجاتها إلیها
في الأخیر لا بد من تثمین الجهود المبذولة لحد و 

الآن مع مطالبة القائمین على إدارة المؤسسات 
العوامل التي من زیادة الاستثمار فيبالجزائریة 

.شأنها رفع قدراتها الابتكاریة في المستقبل القریب
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بعض المشاكل التطبیقیة وعدم ملائمة نماذجه لواقع الدول النامیة: التنبؤ بالطلب على النقل الحضري
)2(بوباكور فارسد.أو)1(قنطري زولیخة 

كلیة الاقتصاد
)2(باتنة-الحاج لخضرجامعة، )1(خنشلة-عباس لغرورجامعة

ملخص
من خلال تحدید الأسس النظریة للتخطیط الذي یسمح ،یهدف هذا المقال بتعریف نماذج التنبؤ بالطلب على النقل الحضري
ثم یتناول أهم النماذج المعتمدة للتنبؤ بالطلب وبعض ،بالاهتمام بخصائص الطلب على النقل وتحدید مراحل تخطیطه

: وعلى أساسه، قسم هذا المقال إلى ثلاث محاور.  المشاكل التطبیقیة لنماذجه في الدول النامیة
.یتناول الأسس النظریة لتخطیط النقل الحضري:ـ المحور الأول
.لحضريیهتم بنماذج التنبؤ بحجم الطلب على النقل ا:ـ المحور الثاني

.یدرس مشاكل تطبیق نماذج التنبؤ بالطلب على النقل الحضري في الدول النامیة:المحور الثالث.

. الطلب، نماذج التنبؤ، مشاكل التطبیق، الدول النامیةالنقل الحضري، تخطیط النقل، حجم: اتیحالكلمات المف

Résumé
Le but de cet article est de définir des modèles pour prédire la demande sur les transports
urbains. Cela se fait en identifiant les fondements théoriques de la planification des
transports urbains, et les caractéristiques de la demande sur le transport et en déterminant,
ainsi, Les étapes de sa planification. II traite ensuite les modèles importants adoptés pour
prédire la demande ainsi que certains problèmes d’application de modèles dans les pays en
développement. Pour cela, cet article est traité en trois parties :
1. les fondements théoriques de la planification des transports urbains.
2. Les modèles sur la demande des transports urbains.
3. les problèmes d’application des modèles de prévision de la demande de transport urbain
dans les pays en développement.

Mots clés : Transports urbains, planification des transports, demande transport, modèles de
prévision, modélisation, pays en développement.

Abstract
The purpose of this paper is to define models predicting demand for urban transport. This is
done by identifying the theoretical foundations of planning, and allows us to focus on its
characteristics and all its planning stages. Then we address the most important models
adopted to predict demand and some application problems of models in developing countries.
For this end, we covered it into three parts:
1. Covering of some theoretical foundations of urban transport planning.
2. Finding all models for forecasting in urban transport demand.
3. We study the application problems of predictive models of the demand for urban transport
in developing countries.

Keywords: urban transport, planning of transport, transport demand, predictive models,
application problems, developing countries.
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تمهید
الطلب على خدمات النقل طلب مشتق، یأتي 
كنتیجة للطلب على السلع والخدمات الأخرى، وهو 
جزء لا یتجزأ من عملیة التخطیط الحضري نظرا 
لعلاقته الوثیقة بالتكوین العمراني واستعمالات 

لعوامل المولدة الأراضي التي تعتبر أحد أهم ا
للرحلات، یعتبر تطور وتقدم قطاع النقل أحد 
المؤشرات الدالة على مستوى التنمیة العمرانیة 
والتطور الحضري حیث یتم قیاس تقدم الدول بتطور 
وتقدم وسائل ونظم النقل فیها على أساس العلاقة 
التكاملیة بینه وبین جمیع القطاعات التنمویة 

المستمرة في أعداد السكان الأخرى، حیث أن الزیادة 
بالمدن ومتطلبات الحیاة الحضریة الحدیثة، تجعل 
نظم النقل المتاحة تدریجیا غیر قادرة على تحقیق 
مستوى خدمة مناسب لنقل المسافرین، على أساس 
أن حركة وسائل النقل لها جوانب إیجابیة تتمثل في 
تسهیل حركة النقل إلى مسافات بعیدة بوقت قصیر 

سلبیة تشمل مختلف المشاكل الناتجة عن وجوانب 
لة ــانتشار استخدام المركبات كمشكلة الازدحام، مشك

وضاء، ـــة الضلروریة، مشكمالحوادث والسلامة ال
مشكلة تلوث الهواء، مشكلة الاهتزازات ومشكلة 

. الطلب المتزاید على الوقود وغیرها
من هذا المنطلق تندرج إشكالیة هذه  الورقة 

المتمثلة في طرح مختلف المشاكل والصعاب البحثیة
المتعلقة بتطبیق نماذج التنبؤ بالطلب على النقل 
الحضري في ظل ظروف واقع الدول النامیة، منها 
حالة الجزائر، حیث نجد الهدف الأساسي لعملیة 
التخطیط العام للنقل داخل المدن تهتم بوضع القواعد 

النقل لمجابهة اللازمة لضمان الاستقرار الدائم لنظم 
التطور الحضري المستمر، هذا بحسب برامج 
وأهداف معینة تضمن تلبیة حاجات ورغبات 
المسافرین للتنقل بأمان وبجودة مناسبة، یكون 

التخطیط العام للنقل كأفضل أسلوب لتحسین الحیاة 
الحضریة بالمدن على اعتبار أنها المتسع الإقلیمي 

. لهذه المشاكل
الإشكالیة السابقة تم وضع من أجل معالجة 

الفرضیة التي تعتبر الأكثر احتمالا للإجابة على 
التساؤل السابق، سیتم اختبار مدى صحة هذه 
الفرضیة من خلال هذه الورقة البحثیة، والمتمثلة 

نماذج التنبؤ بالطلب على النقل الحضري : في
المستخدمة في الدول المتقدمة قابلة لاستعمال في 

.ةالدول النامی
الأسس النظریة لتخطیط النقل : المحور الأول

الحضري
مفهوم التخطیط: أولا
یعرف التخطیط من المنظور : تعریف التخطیط-1

إحدى وظائف الإدارة أو المدیر وأحد " :(1)أنهالعام 
مكونات العملیة الإداریة، عمل یسبق التنفیذ وبموجبه 

المطلوب تحقیقها وتحدید الفترة یتم تحدید الأهداف 
الزمنیة اللازمة لذلك، ثم وضع الخطة الكفیلة 
لتحقیق هذه الغایة، بعد القیام بعملیة التنبؤ للتعرف 
على الظروف والمتغیرات المستقبلیة التي قد تحدث 
في الفترة المقبلة، التي من المحتمل أن تؤثر في 

،"على مواجهتهاسیر تنفیذ الخطة، هذا للعمل
فالتخطیط یسمح بوضع البرامج للوصول للأهداف 
المسطرة من خلال عملیة التحلیل والتقویم والاختیار 
بین الفرص المتاحة، بحیث یتضمن الاختیار بین 
البدائل من الأهداف، السیاسات، الإجراءات والقواعد 
مع تحدید الوسائل لبلوغها، التخطیط یشمل التنبؤ 

هذا المستقبل بما یحقق بالمستقبل، مع الاستعداد ل
الأهداف، كما أن التخطیط العام للنقل عبارة عن 
العملیة المرتبطة بتحدید ما یجب على مؤسسات 
القطاع أن تفعله في المستقبل لتحقیق أهدافها، من 
خلال حشد وتنظیم واستغلال الإمكانیات والموارد 
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لتلبي مختلف الاحتیاجات المستقبلیة المتوقعة 
وذات كفاءة اقتصادیة، اجتماعیة بطریقة فعالة

. وبیئیة
تشمل عملیة التخطیط : ـ خطوات عملیة التخطیط2

تحدید -أ :(2)بشكل عام على الخطوات التالیة
تحدید -ب ، نقصد هنا الأهداف التنظیمیة؛الأهداف
تحدد العوامل حیثوضع الفرضیات -ج ؛ البدائل

القیام المؤثرة على كل بدیل، تستلزم هذه الخطوة 
نوع وطبیعة الأسواق في : بتنبؤات معینة مثل

المستقبل، الزیادة المتوقعة في عدد المسافرین، 
تعریفة الانتقال، تحدید التكالیف الثابتة والمتغیرة، 

یتم ذلك تقییم البدائل، -د معدل الأجور وغیرها؛
عن طریق دراسة كل بدیل ومحاولة التعرف على 
النتائج التي تترتب على إتباعه بحسب التكلفة، النوع 

-ـھوالكمیة وعلى ضوء الافتراضات والأهداف؛ 
.عملیة تنفیذ الخطة-و ؛اختیار البدیل الأفضل

: )3(تتفرع الخطط التنظیمیة إلى: ـ أنواع الخطط3
. مرة واحدةخطط دائمة وخطط تستخدم

تخطیط النقل الحضري: ثانیا
تتطلب دراسة وتحلیل الأسس النظریة لعملیة 

التعرض لخصائص تخطیط النقل الحضري
الرحلات، تحلیل عملیة تخطیط النقل الحضري في 
حد ذاتها وتحدید مراحلها والتعرض لأهم الفرضیات 

. الأساسیة لهذه العملیة
مشاریع النقل عند تخطیط : ـ خصائص الرحلات1

یسعى المخطط للتعرف على خصائص تحركات 
المسافرین داخل المدینة موضوع الدراسة، یقصد 

بدایة ونهایة (بالرحلة هنا الطریق بین نقطتین 
التي یقطعها المسافر لغرض معین، في ) الرحلة

وقت معین، بوسیلة نقل معینة لهذا فإن الرحلات 
، وسائل الغرض، التكرار: یمكن تمیزها من حیث

النقل المستخدمة، التوزیع الجغرافي، التوزیع الزمني 

یحوي خصائص وللوصول إلى تخطیط منطقي
ورغبات المسافرین، یسعى المخطط أیضا لدراسة 

السن، الجنس، الوظیفة، (تأثیر المسافر من حیث 
في تولد هذه الرحلات، على ...) المستوى التعلیمي

ها حسب ذلك فإن خصائص الرحالات یمكن شرح
: )4(العناصر التالیة

،مقابلات عمل، التعلیم،العمل، أغراض الرحلة
تأدیة المصالح الشخصیة، التنزه وقضاء أوقات 

.الفراغ
،یعبر عن تكرار الرحلات تكرار الرحلات

بمتوسط عدد الرحلات التي یقوم بها المسافر في 
، تختلف أعدادها )یوم/ مسافر/ رحلة(الیوم الواحد 

طن حسب السن، الجنس، المستوى لكل موا
.  الاجتماعي وتنوع أغراض الرحلات

،یحتاج توزیع الرحلات على وسائل النقل
المخطط إلى بیانات عن أعداد الرحلات التي 

على : یقطعها المواطنین یومیا بالوسائل المختلفة
الأقدام، النقل العام، النقل الخاص، یتوقف اختیار 

: المواطن لوسیلة نقل ما على عوامل كثیرة منها
السن الجنس والوضع الاجتماعي، مستوى الخدمة 

اصة، تكالیف وزمن بالنقل العام، ملكیته لسیارة خ
. الرحلة، توافر أماكن الانتظار، غرض الرحلة

یقصد بالتوزیع ،التوزیع الجغرافي للرحلات
الجغرافي للرحلات تحدید عدد الرحلات بین مراكز 

بالمدینة موضوع ) خلایا النقل(الحركة المختلفة 
الدراسة وهذا لكل وسیلة نقل ولأغراض الرحلات 

.المختلفة
إن تحلیل التوزیع ،ني للرحلاتالتوزیع الزم

الزمني للرحلات یوضح قلة عددها خلال أیام العطل 
.ونهایة الأسبوع، عند زیادتها ساعات الذروة الیومیة

ساهمت :عملیة تخطیط النقل الحضري-2
مشاكل الحركة الحضریة المتجسدة في الكثافة 
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المروریة الناجمة عن الاستخدام المتزاید للمركبات 
ق أزمة مروریة وسط المدن الكبرى، الأمر في خل

الذي استوجب  التنبؤ بالطلب المتوقع على الحركة 
بالاعتماد على نماذج ریاضیة وإحصائیة من أهمها 
معامل النمو الهندسي، الزیادة الخطیة المنتظمة 

لشرح هذه سنعود(ونموذج التطور المنطقي وغیرها
القرن ، حیث نجد أنه منذ منتصف)النماذج لاحقا

في هذا المیدان یتضح الماضي لوحظ تطور ملموس
من خلال التجربة الأمریكیة والأوروبیة لحل مشاكل 
النقل، حیث نجد الولایات المتحدة الأمریكیة قد 
عمدت عند مجابهة الازدحام في الشوارع إلى فتح 
شوارع أخرى وباتجاهات إضافیة لتقلیل من حده هذه 

ن تسمح بذلك، بینما نفس المشكلة وكانت حداثة المد
المشكلة لم تواجه بنفس الطریقة في الدول الأوروبیة 
وإنما تمت من خلال ما یعرف بتخطیط النقل 

تطویر حركة : )5(الشامل، المتضمن النقاط التالیة
النقل العام؛ تطویر شبكة النقل من خلال فتح شوارع 
جدیدة أو توسیع الشوارع القائمة؛ سن القوانین 

قیود للسیطرة على حركة المركبات وغیرها، ووضع ال
كونت هذه الأبحاث مجتمعة الفرضیات والمبادئ 
الأساسیة لعملیة تخطیط النقل الحضري، من بین 
طرق التخطیط في ذلك الحین لتخفیف ازدحام 
المرور كانت تتم من خلال توسیع شبكات النقل 
وتحسینها واتجهت جهود المختصین بصفة رئیسیة 

برامج الاستثمارات الرأسمالیة طویلة إلى تطویر
الأجل في الطرق وأنظمة النقل العام، على أساسه 
تم تقدیر حجم الطلب على السفر لفترات زمنیة 
مختلفة، لیتم بعدها تصمیم الطاقات المطلوبة 
لمواجهة الطلب من أجل حل المشاكل المختلفة 
الناتجة عن نمو الحركة المروریة، بناء على تجارب 

سابقة الذكر، یعتمد على تخطیط ،)6(ول المتقدمةالد
، )7(بعید المدى، أو على التخطیط قصیر المدى

حیث یغطي التخطیط البعید المدى فترة زمنیة 
طویلة، یتناول الأهداف العامة ولا یدخل في 
التفاصیل، هذا یتطلب القیام بمشاریع جذریة مكلفة 
وتغیرات أساسیة في استعمالات الأرض وحركة 
النقل، من هذا المنطلق فان الاستخدامات المطلوبة 
لإحداث مثل هذا التغییر یتطلب إعداد الدراسات 
وتعمیم المقترحات في نواحي متعددة قبل الوصول 
إلى الحلول المثلى، بینما یتناول التخطیط قصیر 
المدى إجراءات قلیلة التكلفة لتحسین الأوضاع 

لمتوفرة إلى أقصى الحالیة والاستفادة من الإمكانات ا
حد ممكن لوضع النقل واستعمالات الأرض 
المخصصة له، فهو إذا یتجسد في حسن إدارة 

تحدید : المرور والتي قد تتضمن النواحي التالیة
اتجاهات السیر من خلال استخدام الإشارات 
المروریة والإضاءة المناسبة؛ تحدید السرعة على 

اء مواقف الشوارع وإظهار مسارات الشاحنات؛ إنش
للمركبات؛ إنشاء ممرات للراجلین وأنفاق أو جسور 

. معلقة فوق الشوارع؛ خلق التوعیة المروریة وغیرها
تعكس عملیة : ـ طرق تخطیط النقل الحضري3

تخطیط النقل التطور السریع الذي عرفته البنیة 
الحضریة، المعتمدة على كفاءة الحركة، تقدیر نماذج 

تقبل والمرتبطة بنماذج استخدام الأرض في المس
یعتمد التنبؤ بالطلب على النقل الحضري، حیث

تخطیط النقل الشامل على معرفة الوضعیة المروریة 
المستقبلیة التي تعتمد على الأسلوب التفصیلي 
لمعرفة واقع النقل وانطلاقا منه یتم التعرف على 
العوامل المؤثرة علیه ومن ثم توضح العلاقة بین 

تخطیطیة لهذا الواقع الذي یمكن التعامل المتغیرات ال
معه لبناء الصورة المستقبلیة للوضع المروري الذي 

القاعدة المروریة وتعبر : )8(یضم العناصر الموالیة
عن المرور الحالي الناتج عن خواص المدن 
والسكان وفرص العمل؛ نمو المرور الاعتیادي 
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والمتمثل في النمو الناتج عن استعمالات الأرض 
الموجودة في المدینة بسبب زیادة السكان أو فرص 
العمل؛ نمو المرور المتولد وهو ناجم عن زیادات 
سكانیة طارئة؛ نمو المرور الناجم عن تطور شبكة 

أن أفضل الأسالیب لقیاس الوضع ونرىالنقل، 
مناطقالمرور المستقبلي یكون بتقسیم المدن إلى

الأحیان خلایا التي تنطبق في غالبعدة أو إلى 
حدودها مع الحدود الإداریة للأحیاء داخل المدن، 
ومن خصائصها تجانس الخلیة من حیث طبیعة 
استعمالات الأرض والمستوى الاجتماعي لسكنها وأن 
لا یزید عدد سكانها عن خمسین ألف ولا یقل عن 

إلا أنه من الصعب وضع قواعد عامة ألفین ساكن
لاختلاف التخطیط لتقسیم مدینة ما لخلایا نقل نظرا

العمراني لكل مدینة كما أن تحدید مساحة كل خلیة 
ثم تتطلب الدقة حسب ما یقتضیه مخطط النقل، 

. یلیها إتباع مراحل التخطیط العام للنقل
: ـ الفرضیات الأساسیة لتخطیط النقل الحضري4

لتحدید العلاقة التفاعلیة بین النقل واستخدام الأرض، 
الضروریة لذلك، یجب الاعتماد استعمال النماذج 

:على علاقتین أساسیتین وهما
أ ـ التنبؤ  بالوضع المروري كدالة لاستخدام 

یقصد منه التنبؤ بحجم المرور داخل : الأرض والنقل
منطقة الدراسة وعبر المحیط الخارجي؛ التنبؤ بحجم 
المرور لتصنیف وسائط النقل؛ إجراء إحصاءات 

سافرین من حافلات كبیرة لوسائل نقل البضائع والم
وصغیرة؛ توفیر إحصاءات أخرى حول سیارات 
الأجرة؛ التنبؤ لمواقف المركبات؛ الاستفسار عن 
الرحلات  التي یقصدها الركاب من خلال مواقف 
الركوب ومواقف السیارات؛ التنبؤ بوقت الرحلات؛ 

التنبؤ بشبكة النقل؛ تعداد المرور في المحطات 
صنیف وسائل النقل؛ التنبؤ بحجم الدائمة والمؤقتة وت

الأسر لتحدید الخصائص؛ التنبؤ بحجم القوى العاملة 
.في الأسر؛ التنبؤ بأغراض الرحلات وغیرها

:ب ـ التنبؤ باستخدام الأرض كدالة في نظام النقل
تأخذ استعمالات الأرض لأغراض النقل، بعین 
الاعتبار، تقسیم المدینة إلى مناطق ومن ثم تقدیر 

مالات الأرض الحضریة وتقدیرات لنمو حركة استع
النقل علیها، یتم التنبؤ باستعمالات الأرض باستخدام 
الأسالیب الریاضیة ومعدلات النمو لتطبق على ما 
هو موجود حالیا لتنبؤ المستقبلي لكثیر من العوامل 
كالسكان واستعمالات الأرض السكنیة ومناطق 

لأسالیب على الصناعة والتجارة، لكن بتطبیق هذه ا
إن نسبة -: موضوع النقل برز نوعین من المشاكل

النمو ثابتة في مختلف مناطق المدینة، مع ذلك فان 
هذا الأسلوب یطبق على إجمالي فعالیات المدینة؛ 

أن المناطق الجدیدة لا یمكن معرفة نسبة زیادة -
فیها على الرغم من وجودها في ) الفعالیات(الأنشطة 

نجد أنه من الأسالیب الحدیثة في قع، في حیناالو 
تخطیط النقل ذلك الأسلوب الذي ینظر للمدینة على 
كونها موقع تتم فیه الفعالیات حیث ینتقل الفرد بین 
فعالیة وأخرى مما یتوجب الربط بین الفعالیات التي 
تتولد عنها الحركة، بحیث تبرز الفعالیات من خلال 

لمروریة، إذا استعمالات الأرض، هنا تظهر الحركة ا
استعمالات الأرض دالة للحركة وهذا یعني ظهور 
عملیة المرور، أما عن تحقیق الموازنة بین الفعالیات 

المشاهدات :  )9(والحركة فتتم من خلال أسلوب
المنتجة، التي تتطلب المقاربة بین المشاهدات 

:والتوقعات بحیث

.الفعالیاتAمقدار ثابت،   Kالحركة المروریة،  T:حیث أن

Traffic (T) = K .(Activites)A
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بعدها تأتي دراسة باقي الفعالیات النقل المتمثلة 
بتولد الرحلات، توزیع الرحلات، توزیع الرحلات 
حسب الوسائل وتحدید المسالك التي لها أسالیبها 
الخاصة سواء من خلال معامل النمو أو النموذج 

.الانحدار أو نموذج الجاذبیة
لقد جاءت فرضیات تخطیط النقل نتیجة التجربة 

نماذج النقل واقعیة، قابلة :)10(والخبرة، المتضمنة
للتنبؤات طویلة الأجل؛ الطلب على الحركة 
الحضریة مرتبط بكثافة استخدام الأرض وتوزیعها 

قدیرها بدقة في المستقبل؛ لا یمكن تقدیر التي یمكن ت
مستقبلا ما تقدمه أیة وسیلة بمعزل عن وسائل النقل 
الأخرى؛ تنمیة قطاع النقل ما هو إلا جزء من عملیة 

حضریة الشاملة؛ عملیة تخطیط النقل الالتنمیة 
. متواصلة وتستوجب التطویر المستمر

في هذا السیاق نجد أن التخطیط لتحلیل الطلب 
ى خدمات النقل یفترض أن المستقبل لا یختلف عل

عن الماضي، فیما یتعلق بكل من سلوك المستفید 
من السفر، تكنولوجیا النقل، استخدامات الأرض 
والتفاعل بین النقل والأرض، في حین أن الواقع 

.یكتنفه التغیر في كل هذه المجالات
مراحل تخطیط النقل الحضري: ثالثا

ل بالمدن یتم على مراحل، التخطیط الشامل للنق
: فیما یلينذكرها 

هذه المرحلة : ـ مرحلة جمع وتحلیل البیانات1
تشمل تجمیع البیانات حول تدفق المرور، استخدام 
الأرض، الخصائص الاقتصادیة والاجتماعیة 
للسكان في منطقة الدراسة ولعدة فترات زمنیة، تعتبر 

برة هذه المرحلة مكلفة مالیا وتتطلب جهود معت
لتوفیرها، إلا أنها ضروریة وهامة، من خلاله یمكن 

: تحدید

،التعرف على الهدف من جمع البیانات
.الاحتیاجات الیومیة للتنقل

 تحدید المنطقة موضوع الدراسة وتقسیمها
غالبا ما تمتد خارج الحدود الإداریة ،لخلایا نقل

للمدینة لتشمل المناطق المجاورة التي تؤثر على 
رحلات الأفراد وعلى نظام النقل بالمدینة قید 

. الدراسة
بیانات عامة :تتضمن الأتي،نوعیة البیانات

التكوین الحضري التي تشمل علىوبیانات عن
ملة، استعمالات الأرض، التطور الحضري، الید العا(

). الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة وغیرها
التنبؤ بالتطور : ـ مرحلة التنبؤ بتطور نظام النقل2

المنتظر لنظم النقل یتطلب مراجعة خطط التنمیة 
على مستوى الوطن للتعرف على السیاسات الجدیدة 
للدولة في جمیع المجالات، مراجعة خطة التنمیة 

المنتظرة بالمنطقة المحلیة للتعرف على التغیرات 
:)11(موضوع الدراسة، تتم هذه المرحلة على خطوتین

لتقدیر التنبؤ بنمو نظام النقل، : الخطوة الأولى
النمو المنتظر للعناصر المختلفة التي تؤثر تأثیرا 
مباشرا أو غیر مباشر على نظام النقل بالمنطقة 

عدد السكان، ملكیة السیارات، : موضوع الدراسة مثل
ة، الهجرة للمدینة الحوادث وغیرها، تستعمل العمال

طرق عدیدة، یتوقف اختیار الطریقة المناسبة على 
الهدف من التخطیط، مدى الثقة في البیانات المتاحة 

:والظروف الخاصة بالمدینة، من أهمها
حسب هذه :أ ـ طریقة الزیادة الخطیة المنتظمة

Tمع الزمنYالطریقة یفترض أن قیمة العنصر  
یمكن . یكون منتظما ویأخذ شكل الخط المستقیم

من tفي العامYtالحصول على قیمة العنصر
:العلاقة
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C = (Y1یساوي مقدار النمو المنتظم السنويC:حیث – Y0) / (t1 – t0)
:فیها تكون الزیادة غیر مستقیمة، وتستخدم العلاقة:الهندسيب ـ طریقة معامل النمو 

n = t1:حیث – t0
Pیعادل معامل الزیادة وهو عبارة عن:

تستخدم هذه الطریق للتنبؤ بعدد السیارات بالمدن، حتى لا یتأثر انسیاب المرور :المنطقيج ـ طریقة التطور 
:بموجبها بشكل سلبي، تستخدم هنا العلاقة الریاضیة التالیة

a:حیث ; b  تستخدم "الارتباط والانحدار"عبارة عن ثوابت یمكن الحصول علیها من التحلیل الإحصائي ،
.)12(أیضا لتحدید الانسیاب عند التقاطعات

التنبؤ بخصائص رحلات المستقبل : الخطوة الثانیة
إن الخطوة الثانیة وتحدید نماذج المناسبة للنقل، 

تكمن في التنبؤ بخصائص الرحلات، التي یتوقف 
علیها وضع قواعد التخطیط الشامل لتحقیق هذا 

، بنماذج النقلالهدف یستخدم في الغالب ما یعرف 
یعرف النموذج على أنه تبسیط مفید لواقع حال 

أو أنه تصمیم تجریبي یعتمد على )13(...معقد
لنقل فهو عبارة عن ، أما عن نموذج ا)14(نظریة

تمثیل نظري عن طریق المعادلات الریاضیة لظاهرة  
واقعیة ما، مثل تولد الرحلات من خلایا النقل بدلالة 
المتغیرات المتوقع أن یكون لها أثر في تغیر قیمتها، 
أو بدلالة المتغیرات التي یعتقد أنها تتسبب في نشأة 
هذه الظاهرة، هذه النماذج تصف العلاقة بین 

لمتغیرات الأساسیة والمغیرات غیر الأساسیة، فكلما ا

تغیرت هذه الأخیرة تغیرت قیمة المتغیرات الأساسیة 
فأمكن بذلك التنبؤ بقیمها، من أهم الشروط الواجب 

المتغیرات غیر : توافرها في نماذج النقل نذكر
یجب أن تكون مرتبطة ارتباط " المستقلة"الأساسیة 

؛ إمكانیة التنبؤ بقیم "التابع"منطقیا بالمتغیر الأساسي 
المتغیرات غیر الأساسیة؛ ارتباط دقة النموذج بالدقة 
المطلوبة من التخطیط؛ الثقة في البیانات المتاحة؛ 
مدى الكفاءة في اختیار النموذج المناسب، بعد كل 
ذلك یتم وضع النموذج الذي یعتبر المفتاح للتنبؤ 

معرفة بالطلب على خدمات النقل، هنا لا بد من
حاجات شبكات الطرق من توسیع وتطویر أو بناء 
طرق جدیدة وملحقاتها، فضلا عن إعداد المركبات 
المناسبة لإشباع الطلب المستقبلي، هناك نماذج 

النماذج : متعددة تستخدم في هذا المیدان نذكر أهمها

Yt = Y0 + C . (t 1– t0)

Yt = Y0 . (1 + p)n

](Y1 / Y0)1/n – 1[p = 100

Yt = Ymax / 1 + ea-b.t
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لوصف سلوك النقل والطلب علیه؛ نماذج تهتم 
التي تهتم بتطور بالعوامل المؤثرة على طلب النقل

استعمال الأرض والآثار البیئیة؛ نماذج تهتم 
:بخصائص تكنولوجیا النقل، المتمثلة فیما یلي

نموذج الجذب یستعمل : أ ـ نماذج الانبثاق والجذب
لتحدید عدد الرحالات المتولدة من كل خلیة نقل 
بالمنطقة موضوع الدراسة كذلك عدد الرحالات 

أغراض الرحلات، كل المنجذبة لكل خلیة لجمیع
على حدا، في الفترات الزمنیة المختلفة للیوم الواحد، 
دون أن یؤخذ في الاعتبار مقصد هذه الرحلة كما 

تستخدم هذه النماذج لتحدید عدد الرحلات الداخلیة 
بكل خلیة، تستخدم النماذج الریاضیة لحساب عدد 
الرحلات المتولدة في منطقة حضریة معینة وترتبط 

د من الخصائص التي تحدد القیام بالرحلة مثل بالعدی
دخل الأسرة وهیكلها ومعدل ملكیة السیارة التي 
تسهل إمكانیة القیام بالرحلات التي یصعب تنفیذها 
بوسائل النقل العام، أن حجم و تركیبة الأسرة تؤثر 
في تولید الرحلة، كما یعتبر عدد العاملین بالأسرة 

ذ هذا النموذج الصیغة محددا آخر لنشوء الرحلة، یأخ
:)15(الریاضیة التالیة

یمثل عدد السكان القاطنین في المنطقة i  ،Piیمثل عدد الرحلات الیومیة التي تولدها المنطقة Ti:  حیث أن
i  ،Li متوسط دخل سكان المنطقةi  ،abcثوابت یجب تقدیرها.

نموذج توزیع الرحلات بین القطاعات المختلفة، یتضمن معلومات : ب ـ نموذج توزیع الرحلات بین القطاعات
:)16(عن أصل ومقصد كل رحلة لكل فترة زمنیة معینة، یتم التعبیر عن ذلك بموجب العلاقة الریاضیة التالیة

عدد الرحلات المتولدة في Oiعوامل ثابتة، j  ،Ai Biإلى المنطقة iعدد الرحلات من المنطقة Tij: حیث أن
. jإلى المنطقة iالتكلفة العامة للانتقال من المنطقة i  ،Cijعدد الرحلات المجذوبة إلى المنطقة i ،Diالمنطقة 

الانبثاق (نستنتج أن النموذجین السابقین 
، من )توزیع الرحلات بین القطاعات، والجذب

السهل تطبیقهما نظرا لكون المعلومات والبیانات 
لقیاسهما من السهل جمعها، تهدف هذه المرحلة إلى 
معرفة نسبة الرحلات المجذوبة إلى إقلیم معین من 

الرحلات المتولدة في إقلیم أخر، یمكن إجمالي 
التعبیر عن هذا الوضع بمصفوفة بحیث تظهر 
أسطرها أصل الرحلات أما الأعمدة فتظهر اتجاه 

وتفید هذه المصفوفة لمعرفة درجة " المقصد " الرحلة 
كثافة الاتصال بین مختلف الأقالیم المكونة للمدینة، 

یتسع من النماذج الأخرى في هذا المجال التي لا
المجال لذكرها، نموذج تحدید المرور على الشبكة 
ونموذج توزیع الرحلات بین وسائل النقل العام 

.والخاص
المرحلتین :ـ مرحلة التنبؤ باستخدام الأرض3

السابقتین من مراحل تخطیط النقل لا تسمح بتحدید 
رؤیة واضحة للطلب المستقبلي على النقل، فمن 
الضروري دراسة استخدامات الأرض والتنبؤ 
بمستقبلها بشكل واضح، لاسیما أن هذه العملیة 

: یشوبها العدید من المشاكل، من أهمها

Ti = aPi + bLi +c

Tij = Ai Bi Oi Di + f(Cij)
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على صعوبة التنبؤ بكل ما یتعلق بالسكان، -
عتبار أنه عرضة للتغیر المستمر، حیث یتأثر ا

توزیع ، الالطلب على استخدام الأرض بحجم السكان
.للسكانالجغرافي

على اعتبار صعوبة تحدید الرحالات إلى العمل، -
أنه من أهم مكونات الطلب على النقل الحضري، 

مما یدعو إلى التنبؤ بتركیب فرص العمل وأماكنها 
.حوال الاقتصادیة والاجتماعیةالتي تتأثر بدورها بالأ

یتم في هذه المرحلة : ـ مرحلة التقییم والتطبیق4
الشكل الموالي ، تقیم الخطط البدیلة واختیار الأفضل

:یوضح مراحل تخطیط النقل الحضري

مراحل تخطیط النقل): 1(الشكل رقم

من إعداد الباحث، بالاعتماد على مراحل :المصدر
تخطیط النقل سابقة الذكر، حیث تعتبر المرحلة الأولى 
الخاصة بجمع المعلومات من أهم مراحل تخطیط النقل 
وتلیها مرحلة وضع واختیار النماذج ذات الطابع 
الریاضي المعقد، وإسقاطها على واقع معاش أكثر تعقید، 

بینها فلا یمكن مثلا وضع هذه المراحل المترابطة فیما
النماذج أو اختیارها دون جمع المعلومات أو دون التقییم 

والتطبیق أو حتى الاستغناء عن مرحلة التنبؤ 
على ضوء ما سبق نجد أن عملیة باستخدامات الأرض، 

تخطیط النقل بوجه عام تحتاج إلى تضافر الجهود للعدید 
ذه المرحلة من الجهات الإشراف والتنفیذ، أهم ما في ه

التقییم الاقتصادي التي بدورها تعتمد على العائد والتكلفة 
.الخاصة بنشاط النقل

وتحلیلهاجمع المعلومات 

واختیار النماذجوضع 

التنبؤ باستخدام الأرض

التقییم والتطبیق

التنبؤ بنظام النقل

التنبؤ بحجم الطلب على 
النقل الحضري
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التنبؤ بالطلب على النقل الحضري: المحور الثاني
الطلب على النقل الحضري: أولا
تختلف : خصائص الطلب على النقل-1

خصائص الطلب على النقل الحضري باختلاف 
أنماط الحیاة في المدن، غیر أن هذا الاختلاف لا 
ینفي وجود ممیزات عامة مشتركة للطلب على النقل 
ویتمیز بالتعددیة بسبب اختلاف أغراض الرحلات

:یتضمنالأمر الذي جعل سوق النقل الحضري
یتضمن هذا السوق : ـ سوق الرحلات الإلزامیةأ 

: عدة أنواع من الرحلات نذكرها فیما یلي
 الرحلات من و إلى مراكز التعلیم، تتركز في

. أوقات الذروة، الطلب علیه یكون غیر مرن
 الرحلات من و إلى العمل تتضمن ساعات

الذروة حیث تعمل وسائل النقل بكامل طاقتها، 
الطلب یكون غیر مرن وقلیل الحساسیة لسعر 

. الخدمة
 الرحالات التي تتم أثناء العمل تشمل رحلات

الخ...المهنیین والفنیین، المراسلین ورجال الأعمال 
فیما یمكن إجمالها: ب ـ سوق الرحلات الاختیاریة

: یلي
 رحلات التسوق یتسم الطلب علیها بالمرونة، كما

تتصف بعنصر الزمن الأقل أهمیة من الرحلات 
الإلزامیة، تشمل رحلات لشراء وغالبا ما تحدث 

. خارج أوقات الذروة خاصة في المدن المزدحمة
 رحلات إلى أماكن التسلیة والاستجمام؛ رحالات

إضافة لحركة بغرض تلبیة العلاقات الاجتماعیة 
.)17(مركبات نقل البضائع وتوزیعها داخل المدن

: العوامل المؤثرة على طلب النقل الحضري- 2
یتأثر الطلب على أیة سلعة بسعرها و بأسعار السلع 
الأخرى البدیلة، المكملة، دخل المستهلكین وأذواقهم 
حسب النظریة الجزئیة، لعل هذه العلاقة غیر 

بب خصائصه المختلفة واضحة في سوق النقل بس

عن سوق السلع ذلك أن السعر في سوق النقل لا 
یتضمن التعریفة المدفوعة مقابل الانتفاع بالخدمة 
فحسب، لكنه یشمل تكالیف أخرى منها تكالیف 
الراحة، الوقت، الانتظار والأمان التي تجتمع لتكوین 
التكلفة العامة لخدمة النقل وان الدخل الفائض عن 

و المؤثر في طلب الأفراد على حد الكفاف ه
الحركة، ولیس الدخل الكلي، كما یؤثر في مستوى 

كلما كان النقل مرتفعملكیة السیارة، كلما كان الدخل
العام خدمة ردیئة وفق ما أظهرته تجارب مختلف 
الدول، فتتفاعل مجموعة من العــوامل بشكل معقد 
لتؤثر على مستوى الطلب على النقل، من الصعب 

من ،)18(كل هذه العوامل وتحدید مدى تأثیرهاحصر
توزیع السكان وكثافتهم؛ : )19(أهم هذه العوامل نذكر

الانتشار الجغرافي للمدینة؛  زیادة الأنشطة 
الصناعیة والتجاریة؛ ارتفاع مستویات الدخول؛ التقدم 

. التكنولوجي؛ الحدود السیاسیة
نماذج التنبؤ بالطلب على النقل الحضري : ثانیا

شهدت السنوات الأخیرة محاولات واسعة - 1
النطاق لمعالجة النماذج القیاسیة الخاصة بالطلب 
على النقل الحضري، إذ ألقت تطبیقات الاقتصاد 
القیاسي الضوء على الصعوبات التي تواجه عملیة 

توفیر بناء نموذجا للتنبؤ بالطلب، الذي من شأنه
رؤیة جیدة وصحیحة للآثار المختلفة لبدائل 
السیاسة، أن قرارات التخطیط الناجحة تحتاج 
معلومات دقیقة عن العلاقات الكمیة بین رحلات 
النقل والعوامل المؤثرة فیها مع العلم أن أنظمة النقل 
تتمیز بطبیعة خاصة ومعقدة، من الملاحظ أن 

جیة الدخل، متغیرات النموذج، كالمتغیرات الخار 
الذوق التي تتحدد خارج نظام النقل، كما أن  للسعر 

/ طن(مفهوما واسعا في مجال النقل،  تحقق الإنتاج 
عند نقطــة من شبكة الطرق قد ) كم/ كم أو مسافر

یعكس أهدافا مختلفة بین مسافر وآخر أو ناقل وأخر 
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، فمن أجل تبسیط هذه ...وغیرها من العوامل
التي تكتنف نشاط النقل، یمكن التعقیدات والصعاب 

تقدیم نموذج مطبق في الدول المتقدمة للتنبؤ بالطلب 
على النقل الحضري مثل النماذج الجزئیة والنماذج 

الكلیة، حیث یمثل النموذج التالي احد النماذج الكلیة 
المطبقة في انجلترا للتنبؤ بالطلب على النقل 

:)20(بالحافلات ویأخذ الشكل التالي

وقت الرحلة،  Dtكم ، / المسافة المقطوعة بالحافلةMسعر التذكرة، Pعدد الرحلات بالحافلة، QD:   حیث أن
Dv متغیر في المعادلة یأخذ قیمة عددیة محصورة بین الصفر والواحد الصحیح، تعبر عن الاختلاف في

.الفصول

تطبیق هذا النموذج یستوجب دراسة تطور بعض 
المتغیرات التي تؤثر على هذا النموذج ومن 

نمو ملكیة السیارات؛تطور عدد السكان؛: )21(بینها
تطور عدد المسافرین وحجم الإیرادات لكل حافلة 
حسب الكیلومترات المقطوعة؛ تطور الدخل الكلي 
للمنطقة قید الدراسة، في هذا الإطار هناك ثلاث 
أنواع من النماذج القیاسیة الممكن استخدامها بشكل 
عام من أجل تحدید العوامل المؤثرة في الطلب على 

خاصة بتطویر النقل والتعرض لأهم النماذج ال
واستخدام الأرض والآثار البیئیة، السابق ذكرها، التي 

:نحاول دراستها على النحو الآتي
تهدف إلى التنبؤ بالطلب على : ـ نماذج التتابع1

النقل من خلال تبسیط درجة التعقید في نظام النقل 
:)22(عبر تقسیم النموذج إلى أربعة نماذج جزئیة

یسعى هذا النموذج :والوصولأ ـ نموذج الانطلاق ـ 
إلى التنبؤ بعدد الرحلات التي تبدأ وتنتهي في 

.مناطق جغرافیة محددة مسبقا داخل منطقة الدراسة
یهتم بتوزیع العدد الكلي : ب ـ نموذج التوزیع

للرحلات على نقاط الانطلاق والوصول لكل 
.منطقتین من المناطق الحضریة

النموذج إلى یهدف هذا:ج ـ توزیع وسائل النقل
معرفة تدفق المرور بین منطقتین مختلفتین من أجل 
تحدید وتوزیع حجم المرور على مختلف وسائل 

.النقل الموجودة والمتوفرة فعلا
یهدف هذا :د ـ التوزیع على مسارات شبكة الطرق

النموذج إلى توزیع حجم المرور على كل مسار من 
فقد مسارات الشبكة، على أساس معاییر معینة، 

تخصص مسارات للنقل العام وأخرى للنقل الخاص، 
یسبقه عادة نموذج للتنبؤ باستخدام الأرض لأن 
استخدام الأرض یتأثر بظروف قطاع النقل، فأنه لا 
یمكن التنبؤ باختیار وسیلة النقل دون معرفة 
مستویات الازدحام وهي عملیة معقدة في الواقع، 

كل المعلومات نماذج نهایة الرحلة على تقدیرتعتمد
:الخاصة بالأسر، وفق أسلوبین مختلفین

یرتبط هذا النوع من ،أسلوب الانحدار المتعدد
الناحیة الإحصائیة، بعدد رحلات الأسرة، المعتمدة 

الدخل، (على الخصائص الاقتصادیة والاجتماعیة 
عدد أفراد الأسرة، تركیبها الهرمي، الحالة الاجتماعیة 

). إطارها الفردوالبیئة التي یعمل في 
یعتمد على تكوین ،أسلوب التحلیل الطبقي

مصفوفة متعددة الأبعاد، یمثل كل بعد فیها عن 

QD = APB Mc (Dt - dv)
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متغیر اقتصادي أو اجتماعي مرتبا إلى عدد من 
من حیث ملكیة السیارة أو من (الفئات الطبقیة، 

، یتم التنبؤ بعدد الأسر الواقعة )حیث الموقع السكني
الرحلة بمتوسط الرحلات بكل فئة حسب تاریخ نشؤ 

التي تقوم بها تلك الفئة، من ثم التنبؤ بالعدد الكلي 
.للرحلات في منطقة معینة بنفس الطریقة

ن نماذج توزیع إ: نماذج توزیع الرحلات- 2
:الرحلات تتضمن نوعین أساسیین

یعتمد على عدد ،نماذج معامل النمو: النوع الأول
طة الوصول مع الرحلات من نقطة الانطلاق إلى نق

تحدید نهایة الرحلة، التي تمثل قیدا على العدد الكلي 
للرحلات القادمة والمغادرة من و إلى منطقة معینة، 
یصعب في الواقع الاعتماد على هذه النماذج، لأنها 

قبة و دراسة سلوك فئات الأسر مماتعتمد على مرا
یزیدها تعقیدا، من الصیغ الریاضیة المستعملة في 

: )23(رنذكمجالهذا ال

.في التاریخ الذي یراد التخطیط لهiعبارة عن عدد الرحالات المنبثقة من الخلیة Qi:  حیث
Qi

.في وقت جمع البیاناتiعبارة عن عدد الرحالات المنبثقة من الخلیة 0
Zi عبارة عن عدد الرحالات المنجذبة إلى الخلیةi.
X1 – n التي اختارها المخطط ) المؤثرات على الانبثاق أو الجذب للخلایا(عبارة عن المتغیرات الغیر أساسیة

.للنموذج

تعتبر نماذج الجاذبیة،نماذج الجاذبیة: النوع الثاني
في التخطیط الحضري والإقلیمي أسلوب مطور 
لقانون الجذب من أجل التنبؤ بمستوى السكان، حجم 
الید العاملة في مكان ما، التنبؤ بعدد الرحلات بین 

یتعلق بكل مناطق العمل والسكن أو الأسواق وما 
أمور النقل من حیث الوسائل، الوقت المخصص 
للرحلات، التكلفة، حجم الطلب على تلك الوسائل 

یعكس هذا النموذج ،)24(والحیز المكاني لوقوفها
الجاذبیة النسبیة للمقاصد المختلفة والمعاییر التي 
تقدر الصعاب الناجمة عن الطبیعة الممیزة لنظام 

. النقل

نموذج الجاذبیة یتحدد عن طریق في السابق كان 
حجم السكان، بمعنى أن حجم السكان هو الذي 
یحدد العوامل الجاذبة للرحلة، أما حسب الدراسات 
الحدیثة أدخل العدید من المتغیرات الضمنیة التي 
تختلف حسب غرض الرحلة، كمسافة الرحلة التي 
أعطت صورا مختلفة لقیاس التكلفة العامة في 

.صناعة النقل
في شكله العام ،النموذج الریاضي للجاذبیةیأخذ 

: الصورة الآتیة

Qi = Q1
0 . X1i / X 1i

0. X2i / X0
2i . …….. Xni / X0

ni

Zi = Zi
0 . X1i / X 1i

0. X2i / X0
2i . …….. Xni / X0

ni
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عبارة عن معامل حساسیة yزمن الرحلة مثل(،  jإلى الهدف iعبارة عن الرحلة من المصدر Wij: حیث
: عبارة عن معامل اتزان النموذج یمكن حسابه من العلاقة الآتیةi =1- ،Kijعادة   ) y = 1(المقاومة 

هذا النموذج یقوم على افتراض أن القائمین 
بالرحالات یتنافسون على عدد محدود من الفرص 
المتاحة في منطقة معینة، هذه الرحالات تكون 
مستقلة عن نظام النقل كرحالات المدارس والعمل 
التي تعتبر متغیرات خارجیة، تهدف بشكل عام إلى 
تقدیر عدد الرحالات بین كل منطقتین حضریتین، 

أما فیما یتعلق بتوزیع 
أو تخصیص النقل على الشبكة، فیتم من خلال 
توزیع تدفقات المرور على المركبات السائرة بین كل 
زوجین من المناطق، تهدف إلى تقدیر عدد 
الرحالات لكل واحدة من وسائل النقل الجماعي 

والفردي و یتم اختیار وسیلة النقل على أساس 

لكل مستخدم وعلیه فإن تكالیف الخدمة الخاصة 
التكالیف النسبیة هي التي ستكون العنصر الفاعل 
في توزیع الرحالات بین النقل العام والخاص، إضافة 
إلى خصائص كل وسیلة نقل، بحیث قد یكون النقل 
الخاص ملائما لبعض الفئات، إذ أنه أكثر سرعة 
وراحة في حین قد یكون النقل العام أكثر أمانا، 

وى الدخل ووقت السفر ومستوى فضلا عن مست
الخدمة، كل هذه العوامل تتحكم في اختیار وسیلة 

.النقل
نموذج توزیع النقل على الشبكةیمكن التعبیر عن 

:والمتضمن لكل العوامل سابقة الذكر بالعلاقة التالیة

یمثل مصفوفة المتغیرات K ،Mijبالوسیلة jو المنطقة  iطقة  نعدد الرحلات بین المتمثل Tij:حیث أن
یمثل dijrتمثل تكالیف الوقت بالوسیلة، dijKتمثل التكالیف المالیة للسفر، CijKالاقتصادیة الاجتماعیة، 

A1)تكالیف الانتظار قبل انطلاق الرحلة بین المنطقتین،   ; A2 ; A3 .تمثل عوامل أخرى ثابتة(..…;

یتضمن هذا النموذج كل المتغیرات الاقتصادیة 
الاجتماعیة التي تحكم اختیار وسیلة النقل المناسبة 
للمسافر، هذا ما یمیزه عن باقي النماذج الأخرى، 
لكنه في ذات الوقت ینطوي على العدید من المشاكل 
الإحصائیة خاصة ما تعلق بالبیانات لتقدیر مجموع 

A1)الثوابت  ; A2 ; A3 ;……).

بمسارات شبكة من نماذج التتابع، ذالك المتعلق 
، حیث یعتمد اختیار المسار حسب الخصائص النقل

الممیزة للشبكة، یتم ذلك من خلال تحدید سعة 
المسارات، ثم تحدید الحجم الأقل من المرور على 
كل مسار، كما یمكن تحدید مسار لكل من النقل 
العام والخاص عبر وضع خصائص لشبكة النقل،

بحیث یتم تعین المسارات الأرخص، فالأكثر تكلفة 

Fij = Kij . Qi . Zj .Wij
-y

Kij = 0.5 (1 / ∑i =1-n Qi . Wij
-y + 1 / ∑i =1-n Zj . Wij

-y

Tij  = Mij CijK  dijK  dijr  A1 A2 A3
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وتعتمد تكلفة النقل على منحنیات السرعة ومستویات 
الخدمة على الشبكة، الذي یحتاج إلى قاعدة بیانات 
ضخمة وعالیة الكفاءة، مما یستوجب استخدام 

. الحاسب الآلي
یهتم هذا النموذج : ـ النماذج التوزیعیة للتنبؤ3

ات الاقتصادیة الاجتماعیة والعوامل بتأثیر المتغیر 
النفسیة على سلوك الأفراد للقیام بالرحلة، ویستند 

عند استعمال وسائل النقل تعظیم المنفعةعلى فكرة 
یتطلب المختلفة لدى الأسر وتطبیق نظریة المنفعة

ترتیب : )25(بعض الإجراءات یمكن إیجازها بالآتي
بیانات مصفوفة الإیرادات تنازلیا؛ 

تحدید مسبقا؛ ) Pi(تحدید احتمال اللامبالاة 
المنافع المناظرة المنفعة المتوقعة؛  بناء مصفوفة

لمصفوفة العوائد؛ اعتماد بیانات ومعلومات مصفوفة 
المنافع لتحدید البدیل الأفضل باستعمال معیار 
القیمة المالیة المتوقعة، ثم یتم البحث عن مستوى 

المنفعة بواسطة دالةالإشباع الأعظم هذا بتعظیم 
:العلاقة الریاضیة التالیة

x1(كمیة الخدمة وأن x، دالة المنفعةUTx:    حیث ; x2 ; x3 (هي عبارة عن بدائل الخدمة ،Tx دالة
الدخل المتوقع، على فرض أن النقل Y، الإنتاج التي تعكس المساهمات التي تقدمها وسائل النقل المختلفة

، سعر الخدمةP،مرتبط بهذا العامل دون العوامل الأخرى المؤثرة على استهلاك خدمات النقل
Y =Px1 + Px2 + Px3 تعظیم دالة المنفعةقید الدخل، هو القید المفروض علىعبارة عن.

على الرغـم من أن النمـــوذج الأخیر یأخذ 
بالمشاكـــل النفسیــة والطباع البشــریة، حیث یختلف

قرار القیــام بالرحلة من فرد إلى أخر،إلا أنه 
یتمیز بالتعقید الریاضي بجانب صعوبة الحصول 

المطلوبة، فضلا عن المعلومات والبیاناتىعل
ضرورة المعرفة الواسعة بالأسالیب الإحصائیة، 
ویعتمد على عملیات الدمج للمتغیرات لذلك لم یثبت 

.صحته من الناحیة الإحصائیة
من هذا المنطلق نستنتج أن نماذج التنبؤ بوجه 
عام تختلف وفقا لاختلاف الباحثین والمنظرین، 

صور یصعب استخدامها، كما توجد العدید من
النماذج لم نتعرض لها، لأن المجال لا یتسع لذكرها 
على الرغم من أهمیتها كالنماذج المتداخلة أو 

.)26(المتفاعلة

مشاكل وحدود استخدام نماذج : المحور الثالث
التنبؤ بالطلب على النقل

عملیة تخطیط النقل الحضري على العدید تتضمن
من المشاكل أثناء التطبیق، واجهت الكثیر من 
الانتقادات أثارت معها الشكوك حول مصداقیة 
العملیة وقدرتها على حل مشاكل المرور الحضري 
والتصدي لاحتمالات المستقبل، كما عرف تطبیق 
نماذج التنبؤ بحجم الطلب على التنقلات الحضریة 

یقها في الدول النامیة ومن بینها الجزائر، عند تطب
العدید من المشاكل والصعاب وهذا ما سنحاول 

: مناقشته من خلال العناصر الآتیة
لنماذج التنبؤ بحجم الطلب على النقل -1

نماذج التنبؤ بحجم الطلب : الحضري عمر افتراضي
على حركة التنقل ترتبط مباشرة بمدى ثبات وتوازن 

اد وأنها غیر قابلة للإحلال، بمعنى لا تصرفات الأفر 

Max (Z) = UTx
Y = Px1 + Px2 + Px3
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یمكن تعویضها بنماذج أخرى نظرا لطبیعة خدمة 
النقل، إلا أن ارتباطها الوثیق بتغیر تصرفات الأفراد 
وتغیر مختلف الظواهر الحضریة ومدى دینامكیة 

وقت ، تجعل لهذه النماذج ...الهیاكل القاعدیة
افتراضي ینتهي بتغیر أو زوال مثل هذه)عمر(

.الظواهر، فلا تصبح صالحة للاستعمال
في هذا السیاق، فإذا ما أردنا تطبیق هذه النماذج 
المعدة حسب ظروف المجتمع المتقدم على مدن 
الدول النامیة نجدها تعیش وسط تغیرات عمیقة 
ومتزایدة ولا تكاد تتوقف فهي في حركة دائمة وتشهد 
تغیرات مختلفة كتغیر سوق العمل، عدم استقرار 
الوضع الأمني ومدى تأثیر ذلك على النمو السكاني 
ذو الارتباط الوثیق بحركة التنقلات وتطور معدل 
حیازة السیارات نتیجة لانخفاض السعر بالنسبة 
للسیارات القدیمة أو لسیاسة الإقراض التي تمنحها 
البنوك للأفراد والتسهیلات في الإجراءات لحیازة 

بیق هذه النماذج عموما فإن تط،...سیارات جدیدة
في دول العالم النامي واجه العدید من المشاكل 
وأهمها عدم تكیفها مع ظروف وسلوك أفراد أسر هذه 
الدول التي تختلف كل الاختلاف عن سلوك أفراد 
أسر الدول الغربیة، وهذا ما سنحاول مناقشته من 

.خلال العنصر الموالي
مشاكل استخدام نماذج التنبؤ في الدول -2
یتم وضع مخططات التنقل في الدول : لنامیةا

النامیة كالجزائــر من طرف السلطات العمومیة 
بالتعاون مع بعض الجهات الاستشاریة وبعض 
مكاتب الدراسة، إن قیاس حجم الطلب على التنقلات 
المروریة یحتاج إلى جملة من المعلومات والبیانات 
على أساس عملیات الاستقصاء التي تستجیب عادة

للمعاییر الدولیة خاصة ما تعلق بتحدید الزمن، 
، حیث أن أي خطأ في تحدید مثل ...التكرار، العینة

هذه المعاییر یؤثر سلبا على نماذج التنبؤ، هذه 

النماذج التي صممت خصیصا حسب ظروف 
وحقائق وخصائص البلدان المتقدمة، وتستخدم في 
بلداننا دون أخذ واقعنا وظروفنا وخصائصنا 

حسبان، إذا ما تفحصنا هذه النماذج نجدها تعتمد بال
دائما على وضعیة مرجعیة أو وضعیة متوسطة، 
هذه الأخیرة تتوافق وتتماشى وظروف الدول الغربیة 

، وأن المعاملات المعتمدة عادة ما ...كفرنسا وانجلترا
تتساوى مع قیم قیاسیة تتماشى وظروف المجتمع 

عدد الأصناف الغربي، فمن الملاحظ أن نموذج مت
مبني على " للتنبؤ بحجم الطلب على الرحلات 

فرضیة أن الأسرة هي الوحدة الأساسیة المولدة 
حجم : للرحلات التي تعتمد على ثلاث متغیرات

الأنشطة للأسر؛ دخل الأسر؛ معدل حیازة المركبات 
لكل أسرة، بحیث یتوقع لكل أسرتین تتوفر على 

لید نفس عدد المتغیرات الثلاثة بنفس الحجم تو 
الرحلات، بمعنى نفس عدد التنقلات المروریة، مهما 
تغیرت الظروف الأخرى المحیطة بالأسر لكن إذا 
فرضنا أن هذا التفكیر صالح للأسرتین داخل 

هل نستطیع : المجتمع المتقدم، یبقى السؤال المطروح
تعمیم هذه النتائج على أسر الدول النامیة بنفس 

أسر الدول النامیة لیس لهم الأسلوب؟  هنا نجد أن 
نفس التفكیر ولا نفس الاحتیاجات و لا نفس نمط 
الحیاة مع أسر الدول المتقدمة، كمان الدول النامیة 
تعرف صعوبة في جمع البیانات بحیث مثلا تحدید 
دخل الأسر نادرا ما یكون مصرح به بشكل صحیح 
ونادرا ما یكون مسجل ومضبوط، صعوبة تحدید 

لتشغیل، الذي عادة ما یكون مدعم حجم ومستوى ا
من طرف حكومات الدول النامیة، بینما العرض 
یمكن تحدیده حسب ما هو متوفر من وسائل نقل 
وخطوط الطرق، إضافة للنقل غیر الرسمي الذي 
یؤثر كثیرا على حجم العرض و لا یتماشى ولا 

. یتكیف مع الظروف معیشة أسر الدول النامیة
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نماذج التنبؤ بالطلب على التنقلات الحضریة -3
تبحث البلدان السائرة في طریق النمو، : في الجزائر

والجزائر بصفة خاصة، عن نماذج  تقریبیة للتنبؤ 
النقل الحضري تتماشى علىبحجم الطلب

تكون بحیث والأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة، 
كرة الخیارات المقبولة الیوم قائمة على أساس ف

المستقبل، بمعنى ما نختاره الیوم یكون بدلالة ما 
نفعله غدا، بحیث هذه الخیارات تتوافق مع الظروف 

)27(البشریة، الاقتصادیة، التقنیة وحتى الحضریة

على العموم فان استخدام نموذج ما وطرحه في 
: )28(المیدان یكون على مستویین

ضع ، یهتم بالوضع الراهن، أو الو المستوى الأول
المرجعي، یعمل على تطبیق الإجراءات على 
وضعیة معروفة من خلال معطیات تجمع بصفة 
عامة من خلال الاستقصاء، أو لاستخدام معلومات 
قدیمة أو غیر متجددة، هو ما یحدث غالبا، لأننا 

. نستعمل معطیات إحصائیة
یهدف إلى تقدیر وتحدید المستوى الثاني ،

لتنقل وعلى أساسه الوضع المستقبلي لحجم طلب ا
یغیر ویعدل مستوى العرض، فإذا ما تحكمنا بمجموع 
متغیرات المدخلات وبحساب بسیط نحصل على 
النتائج ممثلة في المخرجات، ثم نحاول قیاس 
مختلف المؤشرات الجدیدة ونضع حسب الطریقة 
المعتادة دراسات لحركة التنقلات من خلال مجموعة 

مع الوضعیة من الوضعیات الممكن مقارنتها 
. المرجعیة، أو مقارنة الوضعیات فیما بینها

من هذا المنطلق، فإن بناء نماذج تتماشى 
وأوضاع البلدان النامیة هي مرحلة مهمة عن مرحــلة 
القیاس، هذه الخطوة تمكننا من إعداد النماذج 
الضروریة والمناسبة للتنبؤ بحجم الطلب على 

لتنقلات بین التنقلات، تربط نماذج تقدیر حركة ا
متغیرات تخص المدینة كنمو السكان، مستوى 

التشغیل، هیكل الدخل وغیرها، أما نظام النقل الذي 
یظم متغیرات أخرى مثل حظیرة السیارات، شبكة 

، كما نترجم ...الطرقات، خطوط النقل العام
باستعمال عملیات حسابیة بسیطة بعض المتغیرات 

إلى تقدیر المعلومة وسهلة الإسقاط، بحیث نصل
القیم التي نحكم بواسطتها على الأوضاع لاتخاذ 
قرار مناسب، تبقى نوعیة المعطیات الحالیة 
والمعلومات المسقطة شرط أساسي لجودة النتائج، 
فمهما كان النموذج المستخدم، فانه لا بد من 
استعمال القیم المتوسطة أو قیم تفصیلیة من خلالها 

هذا المجال نحاول وصف سلوك الأفراد، في 
مرحلة تولید : نستعمل النماذج ذات الأربع مراحل

، كم تنقل یصل أو یذهب من منطقة التنقلات
، ما هي توجهات مرحلة توزیع التنقلاتمحددة؟ 

، النموذج الأنسبمرحلة اختیارهذه التنقلات؟  
مرحلة بحیث یحدد النموذج الأنسب للاستعمال، 

مسارات الرحلات؟، كیف یتم تحدید تعیین الاتجاه
تعتبر المرحلة الأولى مرحلة تولید الرحلات هي 
مرحلة تقییم حجم الطلب على التنقلات الیومیة 
للأفراد، وتعتبر النماذج تولید الرحلات المعتمدة على 
فرضیة أن كثافة الأنشطة البشریة تمثل طلب على 
النقل الحضري، لأن الأفراد ذوي نفس المستوى 

تقریبا لنفس الأغراض، فنختار أحد المعیشي ینتقلون 
النماذج التي تستجیب وتتماشى مع الظروف 

.الاقتصادیة والاجتماعیة للبلدان النامیة
بالنسبة للجزائر فإن الطلب الحالي للنقل 
الحضري وتدفق الحركة یحدد على أساس التنبؤ 

، الذي )DAVISUM)29بالتنقلات باستخدام نموذج 
المستفیدین من الخدمات یسمح  بالتنبؤ بتصرفات 

استخدام المعطیات : ویتضمنالعمومیة للنقل 
الاجتماعیة والاقتصادیة بطریقة جیدة واعتبرت 
كأساس للبیانات الخاصة بدراسة مشروع مترو 
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، تحدید المناطق الخاضعة 2001الجزائر لعام 
)Transport collectif(لشبكة النقل الجماعي

Véhicules(وشبكة المركبات الخاصة 

particuliers(إعداد مصفوفات للرحلات بالاعتماد ؛
على نتائج البحث والمصفوفات المتاحة سابقا من 

. BETURطرف مكتب الدراسات 
على ضوء ما تقدم نجد نمو حجم الطلب على 
التنقلات یعتمد أساس على مدى تطور الظروف 
الاجتماعیة والاقتصادیة من جهة، ومن جهة أخرى 

لتنقل باستعمال وسائل النقل العامة أو تطور حركة ا
:المركبات الخاصة ویتم ذلك على النحو التالي

تحدید فرضیات لتطور حركة السكان بحیث یشمل 
حركة تنقل الطلبة المقیمین بالمدینة وحركة تنقل 
الزوار؛ تحدید عوامل الانبعاث والجذب نحو 

كثیفة الحركة التي تشهد ارتفاع في عدد المناطق
وعدد الأفراد المعنیین بهذه التنقلات لاتالرح

، تطبیق برامج )السكان بما فیهم الطلبة والعمال(
الإعلام الآلي الكلاسیكي الذي یساعد على وضع 
الأسس للتنبؤ بحجم الطلب لحركة التنقل بالمدن 

. الجزائریة
في هذا السیاق فإنه لدراسة وتحلیل حجم الطلب 
على التنقلات في المدن الجزائریة یتطلب نموذج  

DAVISUMالسكان : معلومات خاصة حول
الدائمین بالمدن الجزائریة القاطنین فعلا، فان 
تحركاتهم خاصة منها المشي على الأقدام تقاس 
بطریقة تقلیدیة خاصة عن طریق الاستقصاء أو 

لمنظم وهذا یحتاج إلى الوقت؛ أما الطلبة البحث ا
قد لا تخضع والزائرینالمقیمین بالأحیاء الجامعیة

لكل نوع من هذه الأنواع ، تنقلاتهم للتحریات منظمة
، وتنقلات داخل المدنتنقلات حضریةتمثل الالثلاثة 

بضواحي المدن وهي تنقلات شبه حضریة وتوفیر 
ة التنبؤ یحتاج مثل هذه المعلومات بشكل یخدم عملی

لتوفیر الوسائل والوقت وتوعیة كافة المسئولین وأفراد 
، إضافة لقلة المعلومات الإحصائیة المجتمع بأهمیتها

الأخرى الواجب توافرها كعدد السكان لكل مدینة 
تعقید ومعدل الكثافة السكانیة لكل كیلومتر، إضافة لل

وصعوبة تفسیر النتائج الریاضي المتعلقة بالنماذج
وغیرها، تعتبر هذه العوامل من أهم أسباب فشل 

.تطبیق هذا النموذج ببلادنا
تخطیطالمشاكل والحدود العامة لعملیة–4
التنبؤ بحجم الطلب على النقل تطبیق نماذج و 

الحضري 
من المشاكل والصعاب الأخرى التي قد تعترض 

:عملیة تخطیط وتطبیق النماذج نذكر
یستدعي استخدام أسباب إداریة وتنظیمیة مما

الإجراءات الإداریة قصیرة الأجل ذات التكالیف 
المنخفضة واستبعاد الاستثمارات طویلة الأجل ذات 

.التكالیف المرتفعة
 الاعتماد على المركبات الخاصة وإهمال وسائل

النقل العام، ما تعارض مع أهداف عملیة تخطیط 
النقل الحضري المتمثل أساسا في تخفیف حركة 

.رالمرو 
 عملیة تخطیط النقل لم تتعرض للنواحي الأخرى

كأثر توسع حجم نشاط النقل على البیئة واهتمت 
فقط بالاستثمارات في مشاریع النقل القائم على 

. أساس التفاعل بین النقل واستخدام الأرض
على ضوء ما تقدم نجد أن نماذج التنبؤ بالطلب 
على النقل الحضري، تقوم على فرض أن العلاقة

بین الطلب على النقل والنشاط الحضري، علاقة 
ثابتة، غیر أنها في الواقع متغیرة، خاصة في المدى 
الطویل، إذ أن الطلب على النقل یرتبط بعلاقات 
متبادلة مع الأنشطة الحضریة الأخرى، بشكل 
متغیر، فاستخدام الأراضي یشهد تغیر واسع 

لذي ودینامیكي خلال فترات زمنیة متقاربة الأمر ا
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یؤثر على حجم طلب النقل، كما أن التغیر في نظام 
النقل یؤثر في البیئة المحیطة، بما في ذلك نمط 
استخدام الأرض، مما یؤكد صحة عدم ثبات تلك 

.العلاقة التي قامت علیها النماذج

الخاتـمة
یعتبر النقل ضروریا لضمان الحیاة المعاصرة 

حركة دون على أساس أنه لا نشاط بدون حركة ولا 
توفر الوسائل، فالنقل الحضري أكثر أنماط النقل 
المستعملة في تلبیة حاجیات تنقلات الأشخاص على 
المستوى الداخلي للمدن، حیث أن التوسع في نشاط 
النقل داخل المناطق الحضریة ینتج عنه ازدحام 
مكثف ونشط، كما أن العجز ما بین العرض من 

طلب على الحركة تسهیلات النقل لمقابلة تدفق ال
الحضریة یستدعي القیام بتحلیل شامل لجانبي 
العرض والطلب من أجل الوصول إلى وضعیة 
التدفق المتوازن لحركة المرور، فالعرض یحتاج إلى 
المزید من الاستثمارات، حتى تكافئ حجم الطلب 
بغرض الحد من المشاكل التي تعاني منها مختلف 

التلوث وغیرها، مدن العالم كالازدحام، الضوضاء،
أما الطلب یعتمد في تحلیله على أسس نظریة 
تخطیط النقل الحضري التي تهدف  للحد من حجمه 

.لیوافق حجم العرض القائم
كان طرح إشكالیة هذا المقال، في هذا السیاق، 

حیث أثبت تطبیق نظریة تخطیط النقل الحضري 
عبر النماذج الریاضیة في الدول النامیة مثل 

، أن هذه العملیة تحتاج إلى تعدیل شامل الجزائر
للأسس والمبادئ التي قامت علیها أو تغییر هذه 
الأسس والافتراضات وصیاغة مبادئ ونماذج أخرى

الاقتصادیة والاجتماعیة الظروفتنطلق منجدیدة 
وحتى الثقافیة السائدة في الدول النامیة، مع الأخذ 

التاریخي بعین الاعتبار آلیات التطور العمراني و 

الذي مرت به هذه الأخیرة، التي تختلف في شكلها 
هذا ما ومضمونها عن آلیات تطور المدن المتقدمة،

یفید عدم تأكد صحة فرضیة هذا البحث، مفادها أن 
نماذج التنبؤ بالطلب على النقل الحضري المستخدم 
في الدول المتقدمة قابلة لاستعمال في الدول السائرة 

تمكنا من خلال هذا المقال من كمافي طریق النمو، 
ذات الانعكاس على جملة من النتائجالوقوف 

:المباشر على موضوع هذا البحث، من أهمها
 تساهم عملیة تخطیط النقل في وضع القواعد

اللازمة للاستقرار نظم النقل لمجابهة التطور 
الحضري المستمر وهذا من خلال معرفة الوضعیة 

الإطلاع على واقع النقل المروریة المستقبلیة و 
وتحدید العوامل المؤثرة فیه، یتم هذا بعد استخدام 
الأسالیب الریاضیة المعتمدة على فرضیات معینة 

.ناتجة عن التجربة والخبرة
 تحتاج عملیة التنبؤ بالطلب على النقل الحضري

إلى قاعدة بیانات ضخمة وبالغة الدقة، غیر أنه في 
هذه البیانات، إضافة غالب الأحیان لا تتوفر مثل

إلى التعقیدات الریاضیة المتعلقة بالنماذج والمعارف 
والخبرات الإحصائیة التي تتطلبها، كما أن بناء 
النماذج، تطبیقها وتنفیذها على أرض الواقع یحتاج 
إلى دقة في المعلومات عن العلاقة بین رحلات 
النقل والعوامل المؤثرة فیها في ظل أنظمة النقل 

.بطبیعة متغیرة ومعقدةتمیزت
 تهتم عملیة تخطیط النقل الحضري بالقضایا

الفنیة المتعلقة بحجم المرور وتخطیط شبكة 
المواصلات الحضریة، في حین أغفلت حاجة 
المجتمع إلى النقل كضرورة ملحة للمدینة باعتبارها 

.مركزا اقتصادیا، اجتماعیا وثقافیا
لحضري نماذج التنبؤ بحجم الطلب على النقل ا

صممت خصیصا وفقا لظروف معیشة أفراد الدول 
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المتقدمة، التي لا تتماشى ولا تتكیف مع الظروف 
.معیشة أفراد الدول النامیة

:أما عن الاقتراحات، نقدم الأتي
 صیاغة مبادئ ونماذج أخرى تنطلق من

الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة السائدة في الدول 
الاعتبار آلیات التطور النامیة، بحیث یأخذ في 

.العمراني والتاریخي لمدن هذه الدول
 إنشاء هیئة للتخطیط المركزي، مهمتها إجراء

الدراسات اللازمة لتخطیط وإدارة وتنظیم المرور 
فتمنح صلاحیات تجعل اقتراحاتها وتوجیهاتها 
موضع التنفیذ مما یجعل حدود المسؤولیات 

.والاختصاصات واضحة
 والدراسات المیدانیة لموضوع القیام بالبحوث

النقل للحصول على المعلومات اللازمة لأغراض 
التخطیط التي من شأنها توضیح واقع التطورات 
الحضریة في المدن كالتغیرات في الكثافة السكانیة، 
تعداد الحوادث المروریة، حصر أوقات الاختناقات 
المروریة وغیرها، الاستخدام الأفضل لتكنولوجیا 

التنظیم وتحسین عمل الإدارة ووضع مبادئ وتدعیم 
.هندسة المرور

 التنبؤ بحجم الطلب المستقبلي، من خلال تقدیر
حجم السكان مستقبلا، حسب فترة الدراسة، عدد 
الراغبین في الانتقال لأغراض مختلفة، مع التركیز 
على رحلات العمل والتعلیم، لأنها تمثل الجزء 

. نقلالأكبر من إجمالي الطلب على ال
 حل مشاكل المرور في إطار خطة شاملة للتنمیة

الحضریة یكون قطاع النقل جزء أساسیا منها وأن 
یكون هناك تكامل بین خطط الأنشطة الاقتصادیة 

.وخطط التوسع في أنشطة النقل تجنبا للاختناقات
 الاهتمام بتخطیط النقل المستدام ، نظرا للأضرار

ئل النقل التي تعتبر البیئیة الناجمة عن استعمال وسا
من أكبر وأخطر المشاكل التي تمثل التحدي الأول 
لكافة العاملین والمختصین والمسئولین في مجال 
النقل، حیث یقع على عاتق هؤلاء جمیعا مسؤولیة 
إیجاد الحلول المستدامة، إعطاء الأولویة للاعتبارات 
البیئیة في عملیة التخطیط للحد من التلوث وخفض 

.ائل النقل على البیئةتأثیر وس

الهوامش
، ص2007عمان،، ، دار زهران للنشر والتوزیع)الرقابة. التنظیم. التخطیط(الإدارة المعاصرة عمر وصفي عقلي،–1

.172–171ص
.192–177ص ص المرجع السابق، –2
. 219–218، ص ص 2002، القاهرة، )قضایا الحاضر وتوجهات المستقبل(إدارة النقل یسریة فراج محمد فراج،–3
مبادئ تخطیط النقل والمرور داخل المدن، جامعة هندسة النقل والمرور داخل المدن، علي محمد عبد المنعم حسن، –4

.  13–8، ص ص )بدون سنة(الإسكندریة، الإسكندریة، 
، دار الصفاء للتوزیع والنشر، الأردن، )نظریات وأسالیب. مبادئ وأسس(التخطیط الإقلیمي محمد جاسم شعبان العاني، –5

. 198، ص 2007
إن انتشار عملیة التخطیط في الدول النامیة بدأ في أوائل السبعینات وسرعان ما واجهت مشاكل وصعاب أدت إلى ظهور –6

.قصور، الأمر الذي جعلها عرضة لانتقادات عدیدةالكثیر من النقائص وأوجه ال
التخطیط الإستراتیجي لتطویر وسائل النقل وتحسین : هناك من صنف أنواع تخطیط النقل حسب المستویات التالیة–7

استخدامات الأرض وعادة ما تكون لعدة سنوات؛ تخطیط النقل على المستوى الوطني والذي یهتم بوضع خطط للنقل لعدة 
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10 – Michael J Bruton, Introduction to Transportation Planning, Hutclunson, London, 1985,
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12 – Domenico Gattuso et autres : Analyse expérimentale du comportement des conducteurs
dans un carrefour urbain sans feux, comportement des conducteurs : Recherche Transports

Sécurité N° 88, 2005, p 213.
. 10ص ،1981وكالة المطبوعات الكویتیة، الكویت، البرمجة الخطیة وبحوث العملیات، محمد سالم الصفدي، –13

14 – Masser, Ian: Analytical Models for Urban and Regional Planning, Newton Abbot, 1978,
p. 114.
15 – Johny Dickey: Metropolitan Transport Planning, Second Edition, Hemishere Publishing
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–38.
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. 1997یل والتجارة، العدد الثاني، جامعة عین شمس، القاهرة، أبر 
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عند النتائجوقوف عرض للمسار و:تحریر قطاع التأمین في الجزائر
مطرف عواطف 

كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر
عنابة-جامعة باجي مختار

ملخص
عرف قطاع التأمین في الجزائر جملة من التحولات منها ما أفرزه الإنتقال من الإقتصاد المخطط إلى إقتصاد السوق، ومنها ما أفرزته 

طاع التأمین قد هدفت هذه الإصلاحات التي مست قعولمة و في التحریر الإقتصادي، و التطورات الإقتصادیة العالمیة، متمثلة في ال
لشركات التأمین بتوظیف فوائضها اضعفه لم یسمحخدماته، لكن ضیق السوق المالي و ترقیة القطاع و تحسینإلى خلق التنافسیة و 

بفعالیة، كما أنه لم تنجح الإصلاحات في جعلها قادرة على خلق تشكیلة متنوعة وواسعة من المنتوجات بسبب هیمنة الجانب التشریعي 
سلطة في نشاط التأمین على الجانب التسییري،  حیث أن خلق منتوجات جدیدة یبقى دائما خاضعا لمنطق المدونة وحكرا على ال

اهمته في الناتج أدى إلى ضعف حجمه ومسو ،التشریعیة، مما جعل التأمین یفقد میزته الإقتصادیة و یتحول إلى مجرد إلتزام قانوني
.بقاءه بعیدا عن كل المعاییر الدولیة الوطني الخام، و 

، التأمین على 06-04تأمینات، القانون المتعلق بال95- 07التحریر المالي، قطاع التأمین الجزائري، الأمر : الكلمات المفاتیح
.الأضرار، تأمینات الأشخاص، هیئات الرقابة و الإشراف

Résumé
Le secteur des assurances en Algérie a connu plusieurs mutations du fait de la transformation de
l’économie algérienne d’une économie planifiée en une économie de marché, les effets de la mondialisation
proprement dite, ainsi que ses conséquences sur la libération financière.
Les réformes du secteur des assurances se sont focalisées sur la création de la compétitivité et la
promotion du secteur, ainsi que l’amélioration de la qualité des services.Cependant, l’étroitesse et la
faiblesse du marché financier algérien ne pouvaient objectivement permettre aux sociétés d’assurance
d’effectuer des placements efficaces de leur surplus financier.Ces réformes n’ont pu donner aux entreprises
d’assurance la possibilité de créer une gamme plus variée de produits à cause de la prééminence de la
contrainte législative sur les objectifs de gestion économiques proprement dits. En effet, la législation
algérienne, qui codifie la nomenclature des produits d’assurance, ne permet, ni l’innovation, ni la liberté
de gestion. Ceci explique largement, pourquoi le secteur des assurances n’a pu devenir à ce jour un secteur
économique autonome. De par son fonctionnement réel, ce secteur est d’abord tenu par la stricte
conformité à la norme législative loin de toute rationalité économique. D’où, aujourd’hui, sa faible
contribution au PIB et son éloignement net vis-à-vis des normes internationales.

Mots clés: La libéralisation financière, le Secteur Algérien des assurances, l’ordonnance 07-95 relative
aux assurances, loi 04-06, l’assurance des dommages, l’assurance de personnes, les institutions de
contrôle et de la supervision.

Abstract
Given the present context of globalization, the impulse of economic reforms along the lines of a
market oriented – economy has triggered the transformation of the Algerian insurance sector. The
economic reforms undertaken in the insurance sector were mainly aimed at greater competitiveness
and a better upper grading of its own services. However the weakness and narrowness of the local
financial market could not allow for a more efficient use of its surpluses. Because of legislative
constraints, these reforms could not allow for more diversified product mix, because the creations of
new products have always been subject to the official list of products. It is because of all such
constraints that the insurance sector could not become an economic activity as such.

Keywords: financial liberalization, Algerian insurance Sector, Ordinance 07-95 relating to
insurance, Law 04-06, damages insurance, persons insurance, Institutions of control and
supervision.
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:المقدمة
شرعت الجزائرمنذ بدایة التسعینات في الإنتقال  

وقد تدریجیا من إقتصاد مخطط إلى إقتصاد السوق، 
هذا التحول إضطرابات إقتصادیة وإجتماعیة رافق 

جعلت الدولة تواجه عنفا إجتماعیا، دام لأكثر من 
، مخلفا بیئة إقتصادیة )2002-1992(عشر سنوات

الأجنبي المباشر وإجتماعیة سلبیة، منفرة  للإستثمار 
.خارج قطاع المحروقات

وقد تجسدت عملیة الإنتقال إلى إقتصاد السوق 
في مجموعة من الإصلاحات إرتكزت على برنامج 
التعدیل الهیكلي المفروض من قبل صندوق النقد 
الدولي، وقد عرف خلالها القطاع المالي إعادة 
تنظیم لقطاع البنوك وشركات التأمین كي تتلاءم مع 
متطلبات إقتصاد السوق، وأصبح قطاع التامین 

30منفتحا على المتعاملین الخواص بعد أكثر من 

سنة من إحتكاره من طرف الدولة، حیث أن التسییر 
داري الممركز للإقتصاد حول نشاط التأمین إلى الإ

مجرد أداة لجمع الموارد المالیة لصالح الخزینة 
تأمین، هذه العمومیة من خلال الطابع الإلزامي لل

وظیفة التأمین والنظر إلیه الوضعیة أدت إلى تشویه
كصنف إضافي من الضرائب المفروضة من طرف 
الدولة لا أكثر، وقد ترك ذلك إنطباعا بأن الهدف 
من التأمین هو تحصیل الأقساط ولیس التكفل 
بتغطیة الأخطار ودعم النمو الإقتصادي، وهذه 

في الإقتصاد الوضعیة التي میزت قطاع التأمین 
المخطط تناقض حقیقة دوره ومكانته في الإقتصاد 

. المفتوح
وبتطبیق برنامج التعدیل الهیكلي تأكد لدى 
السلطات العمومیة رغبة أكیدة في بعث قطاع 

قد من جدید ضمن منطق إقتصاد السوق و التأمین 
المتعلق بالتأمینات 95-07تجسد ذلك في الأمر

غم أن هذا  الأمر ور 1995جانفي 25الصادر في 

أعطى نفسا جدیدا للقطاع إلا انه لم یتمكن من 
تحقیق هدف إخضاع قطاع التأمین إلى منطق 

بالسلطات العمومیة إلى تعدیله ى، مما أدالسوق
بإدخال إجراءات تحفیزیة إضافیة خصت تدعیم 
الأداء والرفع من تنافسیة القطاع من خلال القانون 

، ورغم 2006فیفري 20الصادر في 04-06
التي لقیت هذا القانون و الفرص الجدیدة التي فتحها

ترحیبا لدى المتعاملین بالقطاع، یبقى منقوصا من 
وجهة نظر الملاحظین الدولیین لسوق التامین 
الجزائري أساسا لعدم السماح للسماسرة الأجانب 

.  بالنشاط في السوق الوطني
لات وبناء على هذه المعطیات التاریخیة و التحو 

الجذریة فإن الإهتمام الرئیسئ لهذا المقال یرتكز 
: التالیةلإشكالیةعلى ا

إذا كان یفترض في تحریر القطاع المالي أنه 
یؤدي إلى التعمیق المالي وإلى رفع الناتج الداخلي 
الخام و دفع الإقتصاد إلى رفع الأداء من خلال 
زیادة تعبئة الإدخار وتنشیط الإستثمارات المنتجة 

ما إن التساؤل الرئیسئ الذي یطرحه هذا العمل هو ف
مدى نجاح الإصلاحات التي مست قطاع التأمین 

ع یتماشى في الجزائر و ما مدى تحویله إلى قطا
یقترب من المعاییر مع شروط إقتصاد السوق و 

؟الدولیة للقطاع و یساهم في التعمیق المالي
:أهمیة الدراسة

على أهمیةتكمن أهمیة الدراسة في الوقوف 
وتوفیرهالاقتصادیةالتنمیةدعمفيالتأمیننشاط

المالیةوتجمیع المواردلتحقیقهاللضمانات اللازمة
للمشاریع المنتجة، كما تهدف إلى وتخصیصها

قطاععرفهاالتيوالتغیراتالتحولاتعلىالتعرف
هدفت إلى تحریر التيالإصلاحاتظلفيالتأمین

الذيالتحریر على الدورالقطاع وإنعكاسات هذا
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علىتأثیرهومدىالإقتصادفيالتأمینیلعبه
.الكلیةالمتغیرات الاقتصادیة

:المنهجیة المتبعة
إعتمدت هذه الدراسة على الجانب القانوني وذلك 
بعرض التطور التشریعي والذي كان أساس 
الإصلاحات التي عرفها القطاع، مع إستخدام 
منهجیة تعتمد على دراسة میدانیة من خلال جمع 

. وتحلیل الإحصائیات المنشورة حول القطاع
:دوافع البحث

كان وراء إختیار هذا الموضوع عدة أسباب 
:مهاأه
. قلة الدراسات المهتمة بقطاع التأمین عامة-
إهمال الدارسین لتحلیل آثار الإصلاحات على -

قطاع التامین في الجزائر بعد مرور فترة معتبرة على 
وهو ما یجعل من ) سنة16(تطبیق هذه لإصلاحات

.الممكن الوقوف على تبعاتها على القطاع
الجزائریة بهذا رغبة في الإسهام في إثراء المكتبة -

.النوع النادر من الدراسات
:حدود البحث

تعرض الدراسة تطور مسار إصلاح قطاع 
التامین في الجزائر و جعله یخضع لشروط السوق 
تماشیا مع التوجه الجدید نحو إقتصاد السوق، مع 
محاولة لتحلیل الإحصائیات المنشورة على القطاع 

2011بدایة الإصلاحات وسنة 1995مابین سنة 

مالیة التي تنشر كل الإجفیما یخص المعطیات 
سداسي مع غیاب بعض المعطیات التفصیلیة لسنة 

.التي تنشر متأخرة بتقاریر النشاط للقطاع2011
:و قد تمحور هذا العمل على

إنعكاساته السلبیة مفهوم التحریر المالي و -1
.والإیجابیة المتوقعة على قطاع الخدمات التأمینیة

التاریخي لقطاع التامین في الجزائر التطور -2
.ومسار تحریره

: واقع سوق التامین الجزائري بعد التحریر-3
الإشراف ومعاییر تغیرات البنویة، هیئات الرقابة و ال

الیسار المالي لمؤسسات التأمین بعد التحریر وأخیرا 
تقییم نتائج التحریر وتحلیل بعض المعطیات 

. الإحصائیة المنشورة حول القطاع
و إنعكاساته على قطاع التحریر الماليمفهوم-1

:التامین
سمةالتجاريوالإقتصاديالتحریرأضحىلقد
القرننهایةفيالعالمیةالبیئةسماتمنأساسیة
الخدمات،السلع أوتجارةفیما یخص سواءالعشرین

تجارةتحریرالتوجه نحو العولمة حیث شكلمعو 
تحدیاتالأطرافمتعدددوليإطارفيالخدمات

تجارةتواجههاالتيتلكعنطبیعتهاتختلفكبیرة
التيالحواجزغالبیةكونإلىذلكویعزىالسلع،

والإجراءاتالقوانینهيالخدماتتجارةتعترض
أمامتقفالتيالإداریةوالممارساتالتنظیمیة

وضوحاأقلتعتبروالتيالوطنیة،الحدودعبورها
تقییمفيصعوبةوأكثرالجمركیةالحواجزمنبكثیر
.الخدماتتجارةعلىالمقیدةأثارها

یتمثلعموماالتحریربأنالقولیمكنومن هنا
القانونیة العراقیل والحواجزبعضأوجمیعإزالةفي

تقفالتيالإداریةوالممارساتالتنظیمیةوالإجراءات
التطور زیادةوسهولة انتقالها، ومعحریةأمامعائقا

تكنولوجیاتشهدتهالذيالكبیروالتقدمالاقتصادي
منهاوخاصةالخدمات،تحریرإزدادفقدالاتصال

تعتبروالتيالمالیة بما فیها التأمینیة والمصرفیة
.الدولیةالتجارةدینامیكیة ضمنالأكثر

الخدماتتجارةقطاعإلى تحریرإن الدعوة
عدةإلى الدولیة تستندالأسواقوفتحالمالیة

المنافسة مناخبین تحسینتتراوحالتياعتبارات،
المالیةالخدماتكفاءةرفعوالاستثماراتوزیادة

.أفضل للمواردتوظیفضمانتكالیفها ووتخفیض



2013سبتمبر  -35عددالاقتصاد والإدارة والقـانونفي  التواصل  

50

تجارةتحریرمبرراتومنطلقاتحصرویمكن
:)1(التالیةالجوانبفيالخدمات المالیة

قطاعأداءكفاءةوتحسینالمنافسةتعزیز-
إلى یؤديأننهأشمنالذيالأمرالمالیة،الخدمات
الخدمات المقدمة،نوعیةوتحسینالتكالیفتخفیض

لمستهلكيوأفضلأكثرخیاراتتوفیرإلىبالإضافة
.المالیةالخدمات

فرصزیادةوالمالیةالوساطةخدماتتحسین-
فیما بینللمواردأفضلتوظیفخلالمنالاستثمار
الزمنیةللفتراتوفقاالمختلفةالبلدانالقطاعات
.للمخاطرأفضلإدارةخلالومنالمناسبة

السیاساتإدارةلتحسینالحكوماتتحفیز-
الخاصةوالرقابةالإشرافوسیاساتالاقتصادیة
.المالیةبالقطاعات

بعضهاأخرى،مبرراتإلىكما تستند كذلك
اقتصادنمومعدلاتتحقیقعلىمرتبط ابالقدرة

إلىبالسعيالصلةوثیقالآخروالبعضأعلى، 
سلیمةرقابیةوإجراءاتاقتصادیةسیاساتوضع

تجاربخلالمناتضحفقدومحكمة، وبالفعل
بینایجابیةعلاقةهناكأنالعالمدولمنالكثیر

أيالاقتصادي،النموومعدلاتالانفتاحسیاسات
قدالمفتوحةالاقتصادیةالسیاساتذاتالدولأن

الاقتصادیاتمن تلك ذاتأكبربسرعةنمت
.المغلقة

تحریرصالحفيتساقالتيالمبرراتغیر أن
تمماحدعندالواقعفيتتوقفلاالمالیةالخدمات

تقللاأخرىجوانبإلىیشیربعضهاأنبلذكره،
التيوالتكنولوجیاالمعرفةنقلإمكانیةمثلأهمیة
الماليالقطاعفيالمتقدمةالممارساتتشمل

معالتعاملالمحاسبة،الإدارة،مجالفيوبخاصة
.الجدیدةالمالیةالأدواتمعوالتعاملالمعلومات 

یوفرأنشانهمنالخدماتتجارةتحریركما أن
لهاتتعرضقدالتيالمخاطرلتقلیلمتنوعةوسائل

هذهمنویوسعویعمقالصغیرةالمالیةالأسواق
زیادةالتعاملاتحجمزیادةخلالمنالأسواق

یخفضأنشانهمنمماالمعروضة،الخدماتتنویع
تعرضهاحدةمنویقللالأسواقهذهتذبذبمن

.المالیةللصدمات

الإنعكاسات الإیجابیة المتوقعة للتحریر 1-1
:المالي على قطاع التأمینات 

الإیجابیة تلخیص أهم الإنعكاسات ویمكن
:)2(التالیةالجوانبفيالمتوقعة على القطاع

إنعاش الإستثمارات الأجنبیة الخاصة بقطاع -
.التأمین في البلد المستقبل للإستثمار

تحسین الفعالیة وتعزیز القدرات التنافسیة -
للشركات الوطنیة، ورفع كفاءتها من خلال عملها 

شأنهمنالذيالأمرعلى مجاراة الشركات العالمیة،
نوعیةوتحسینالتكالیفإلى تخفیضیؤديأن

أكثرخیاراتتوفیرإلىبالإضافةالخدمات المقدمة،
الخدمات، مما یؤدي لزیادة مدخرات في هذهوأفضل

.والمساهمة في إنعاشهالإقتصاد الوطني
السیاساتإدارةلتحسینالحكوماتتحفیز-

الخاصةوالرقابةالإشرافوسیاساتالاقتصادیة
.بقطاع التامین

تدعیم البنیات التكنولوجیة الوطنیة بالحصول -
على التكنولوجیات الحدیثة التي یمكن أن تنقلها 

تشملالتيالشركات الأجنبیة من الدول المتقدمة و 
وخاصةالماليالقطاعفيالمتقدمةالممارسات

المعلوماتمعالتعامل،المحاسبة،الإدارةمجال
.الجدیدةالمالیةالأدواتمعوالتعامل

توسیع نطاق التجارة الإلكترونیة وتحسین إمكانیة -
الوصول إلى قنوات التوزیع وشبكات المعلومات 

....العالمیة
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الإنعكاسات السلبیة المتوقعة للتحریر المالي 1-2
:على قطاع التأمینات

تجارةالسلبیة المتوقعة لتحریرأهم الآثار
:)3(فيتكمنعلى قطاع التأمینالخدمات

المنافسة في القطاع الذي یتمیز زیادة حدة-
بهیمنة على المستوى الدولي لعدد محدود من 

بعضخروجإلىیؤديقدمماالشركات العالمیة،
.السوقمنالوحدات الوطنیة

في مجالالحدیثةالأدواتسوقاحتكار-
مؤسسات من قبلالزمنمنلفترةالخدمات التأمینیة

وبما أن خدمات التامین تعتبر من ، الأجنبیةالتأمین
القطاعات الناشئة في الجزائر فإنها تحتاج لفترات 

.إنتقالیة حتى تتمكن من مواجهة المنافسة الأجنبیة
فتحمؤسسات التأمین الوطنیة علىقدرةضعف-

المتبادلةالاستفادةمنیقللمماالخارجفيلهافروع 
.الخدماتفيالتجارةتحریرمن
فيقطاع التأمیناستخدامبإستراتیجیةالإضرار-

.الاقتصادیةالتنمیةعجلةدفع
إذاالإقتصاد الوطنيعلىالسلبيالتأثیر-

تهریب الأموال مؤسسات التامین الأجنبیةاستطاعت
إلى الخارج تحت عنوان إعادة التامین وإستغلال 

.ضعف أجهزة الرقابة والإشراف في الدولة
الحمایة للوحدات التأمینیة توفیرإمكانیةضعف-

.....الولیدة
التطور التاریخي لقطاع التامین في الجزائر -2

:ومسار تحریره
إذا أخذنا قطاع التأمین في الجزائر من المنظور 
التاریخي، فإنه یمكن التمییز بین عدة مراحل حیث 
لكل فترة ممیزاتها السیاسیة والإقتصادیة وبالتالي 

بأنها سنة 1995وتعرف سنة نصوصها التشریعیة،  
قطاع التأمین تغیرات خلالهاحیث عرفمتمیزة،

عمیقة وذلك قي خضم الإصلاحات الهیكلیة التي 

مر بها الاقتصاد الوطني، وفي هذا الإطار صدر 
) 4(25/01/1995المؤرخ في 95-07الأمر 

نص على تحریر نشاط الذي بالتأمینات و المتعلق
وبذلك تم إلغاء قانون احتكار التأمین في الجزائر 
ویمكن التعرف على لإطار . الدولة لقطاع التأمین

التاریخي للتأمین في الجزائر من خلال  المحطتین 
:التالیتین 

1995التأمین في الجزائر قبل -1

1995التأمین في الجزائر بعد -2

التأمین في : 1995التأمین في الجزائر قبل 2-1
الإقتصاد المخطط

ود ظهور التأمین في الجزائر إلى الحقبة یع
الإستعماریة، حیث إرتبط تطوره بتطور التأمین في 
فرنسا وهو ما جعل تاریخ التأمین في الجزائر آنذاك 
یختلط مع تاریخه في فرنسا، وإقتصرت ممارسة 
التامین في الجزائر حینذاك من خلال تبني سیاسة 
توسیع النشاط بالخارج من طرف المؤسسات 

لفرنسیة، التي جعلت المؤسسات الأم تكون فرنسیة ا
وتمارس نشاطها في مستعمراتها من خلال الفروع، 
وبالتالي أخذ التامین في الجزائر یتطور وذلك من 

في " la Mutuelle incendie")5(منخلال إنشاء كل 
" la caisse centrale mutuelle agricole"، ثم 1861
جیات المعمرین وذلك لغرض تلبیة حا1933في 

. الفلاحین من الحمایة في هذا المجال
وبعد الإستقلال، إحتفظ قطاع التأمین بالنصوص 

تركها المستعمر و ذلك التي)6(التشریعیةالقانونیة و 
من أجل سد الفراغ القانوني والتنظیمي في هذا 
المیدان، إلا أن تلك النصوص لم تكن تتلاءم في 

ي للدولة وهو ما أدى مجملها مع التوجه الإقتصاد
بها إلى سن العدید من القوانین والنصوص 

بالقطاع، ویمكن حصر مراحل المتعلقة)7(القانونیة
تطور القطاع بعد الإستقلال في ثلاث، مرحلة فرض 
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الرقابة على القطاع ثم مرحلة تأمیم القطاع وأخیرا 
.مرحلة الإصلاحات الأولیة

63القانونین : مرحلة فرض الرقابة على القطاع.1

201-63و 197-
سمح مواصلة ممارسة النشاط التأمیني غداة 
الإستقلال بالنصوص التشریعیة الفرنسیة بفتح 
المجال للشركات الفرنسیة العاملة آنذاك لتهریب 
أموال كبیرة للخارج تحت تسمیة إعادة التامین وهو 

على سن نصوص تعملالجزائریةما جعل السلطات 
تنظیم عملیات التأمین في الجزائر لإعادةتشریعیة

تلك ه تفور إدراكها للخطر الذي شكل1963سنة 
، من خلالالممارسات على الاقتصاد الوطني

رقم و )8(197-63رقم قانونین أساسیینإصدار
: علىاللذان نصا 1963جوان 8في )9(63-201
إجبار مِؤسسات التأمین على طلب الاعتماد .1

مكینها من مزاولة نشاطها لدى وزارة المالیة لت
.بالجزائر مع تقدیم ضمانات مسبقة

فرض رقابة الدولة الجزائریة على شركات .2
التأمین العاملة بالجزائر وإخضاع هذه الشركات إلى 
إعادة التأمین بالجزائر لدى أول مؤسسة وطنیة 
أنشأت لهذا الغرض وهي الشركة الجزائریة للتامین 

وذلك قصد الحد من "CAAR"وإعادة التامین 
تحویل المبالغ المالیة التي كانت الشركات الفرنسیة 

. للتأمین تحولها للخارج برسم إعادة التامین
مع ونظرا لكون الأحكام السابقة الذكر لا تتفق 

هذه الأخیرة فإن مصالح مؤسسات التأمین الأجنبیة 
فضلت توقیف نشاطها والانسحاب من الساحة 

عاة لإجراءات التصفیة دون مراالاقتصادیة
المفروضة، مع ترك المؤمن لهم و ضحایا الحوادث  
بدون تعویضات وهي المهمة التي أوكلتها الدولة لـ 

CAARالمؤسسات سوىفي الساحة ، ولم یبقى
:التالیة

oالشركة الجزائریة للتأمین وإعادة التأمین
)CAAR(
oالشركة الوطنیة للتأمین)SAA(
o الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي)MAATEC(

o تعاضدیة التأمین الجزائریة لعمال التربیة
)CNMA(والثقافة

و القانون 127-66الأمر : مرحلة تأمیم القطاع.2
66-129

نظرا للأهمیة الإقتصادیة التي یكتسبها قطاع 
التأمین، ومدى فعالیته في دفع وتیرة التنمیة، كان 

القطاع من أجل تنظیم نشاطه لابد من تأمیم هذا 
ن یانو وإستغلاله، فأصدرت الدولة قوانین مكملة لق

:تتمثل في1963
1966ماي 27المؤرخ في 66-127الأمر .1

نص على احتكار الدولة لكافة عملیات التأمینالذي
من الآن " حیث تضمنت المادة الأولى منه على 

فصاعدا یرجع إستغلال كل عملیات التأمین 
.)10("للدولة

بسط الدولة الجزائریة لسیادتها على كافة .2
شركات التأمین القائمة آنذاك بإتخاذ تدابیر تقتضي 

.)11(66-129تأمیمها بالأمر 
وخلال هذه المرحلة تأصل تدخل الدولة في 
تسییر و ملكیة القطاع وفرضت إحتكارها الكامل من 
خلال إصدار العدید من الأوامر التي فرضت 

مؤسسات التامین وقد تمت إعادة التخصص على 
هیكلة نشاط إعادة التأمین المطبق إلى غایة 

) CAARوSAA(من طرف كل من 1973سنة
وتحویلها إلى الشركة المركزیة لإعادة 

»التأمین CCR أكتوبر من 01والتي أنشأت «
.)12(نفس السنة
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:مرحلة الإصلاحات الأولیة.3
وفي إطار الإصلاحات 1988إلى غایة سنة 

في ذلك الحین، صدر قانون التي عرفتها الجزائر 
المتضمن)13(12/01/1988المؤرخ في 88-01

القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة 
تمتعت حیث ) إستقلالیة المؤسسات(الإقتصادیة

أكثر في شكل شركات شركات التأمین باستقلالیة
مارسة وفتح لها المجال لماقتصادیة عمومیة،

مما نتج عنه ،نشاطها في جمیع فروع التامین
التخلي عن إحتكار النشاط والعمل وفق مبدأ 

، وعلى الصعید 1989ابتداء من سنة اللاتخصص 
الإقتصادي تم التحول من النظام الإداري إلى النظام 
التنافسي رغم أن ملكیة الدولة لشركات التأمین ظلت 

.قائمة
مرحلة تحریر 1995عد التأمین في الجزائر ب2-3

06-04القانون و 95- 07الأمرالقطاع بموجب

في بدایة التسعینات أخذ الإقتصاد الجزائري 
یتحول إلى إقتصاد السوق، وهو ما جعل 
الإصلاحات تمس العدید من القطاعات بما فیها 

95-07قطاع التأمینات، حیث صدور الأمر 

المتعلق بالتأمینات والذي أعتبر كمنعطف قانوني 
هام أدى إلى تحریر سوق التأمینات، ومع ذلك 

ذلك الأمر الأهداف المنشودة، ونظرا لعدم بلوغ
إرتأت السلطات العمومیة ضرورة مراجعته، من اجل 
تكمیله وتحسینه، وهو ما تم تجسیده من خلال 

.2006في فیفري 06-04إصدار القانون 

المتعلق 07-95رقم الأمر:الفرع الأول.1
بالتأمینات 
25/01/1995المؤرخ في 95-07الأمرأحدث

ثورة هامة في مجال التأمین،المتعلق بالتأمینات
على تحریر نشاط التأمین في الجزائر حیث نص 

، وبذلك تم إلغاء قانون احتكار الدولة لقطاع التأمین

لرؤوس 1966وسمح ولأول مرة منذ تأمیمات سنة 
الأموال الخاصة الجزائریة ولرؤوس الأموال الأجنبیة 
بإنشاء شركات تأمین على أرض الجزائر بنفس 

التي تخضع لها الشركات العمومیة الشروط
كما اتسم هذا التشریع الجدید بالشمولیة ،الجزائریة

یعتبر حوصلة لما توصلت إلیه و والحداثة، 
:)14(لىیهدف إقد كان و . التشریعات الأخرى

.ترقیة وتطویر سوق التأمینات-
.زیادة وتوجیه الإدخار وتنمیة التراكم-
حمایة حقوق المؤمن لهم و المستفیدین من عقود -

التأمین وترقیة مستوى الخدمات المقدمة في مجال 
. التأمینات

ونتیجة لذلك عرف سوق التأمینات عدة تغییرات 
:أهمها

منح الإعتماد للعدید من المؤسسات الخاصة -
مؤسسات خاصة في 07بلغت(لمزاولة النشاط 

2006(
واص في مجال توزیع فتح السوق للمتعاملین الخ-

)الوكلاء العامون و السماسرة( منتجات التأمین 
فتح السوق للمستثمرین الأجانب في مجال -

)2006مؤسسات في 04بلغت ( الإنتاج 
إحداث مرونة على مستوى النصوص التشریعیة -

تخفیف الشروط الخاصة (الخاصة بالقطاع 
)بالحصول على الإعتماد

مقارنة بالسنوات زیادة في رقم أعمال القطاع-
).كما هو موضح بالجدول أدناه( السابقة
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2011و 1995رقم أعمال سوق التأمین الجزائري مابین : 01الجدول

)ملیار دینار(الوحدة 

التقاریر السنویة المنشورة لشركات القطاع:المصدر
المتعلق 06-04القانون رقم : الفرع الثاني.2

بالتأمین 
بالرغم من التعدیلات العمیقة التي أحدثها 

على القطاع،  بقیت ممارسة النشاط 95-07الأمر
على مستوى القطاع لا ترقى للأهداف المرجوة 
والمسطرة من طرف السلطات العمومیة، خاصة فیما 

ق بحمایة رؤوس الأموال، وزیادة وتوجیه یتعل
الذي یعتبر محور ) 15(الحیاةالتأمین على الإدخار، و 
مهم لرفع مستویات الإدخار  والذي یبقى أساسي و 

سیئ الإستغلال، حیث بقي القطاع یعاني من 
:التالیةالنقائص

مساهمة ضئیلة جدا للقطاع في الناتج الوطني -
87محتلة بذلك المرتبة 2005سنة %0.56بلغت (

.)16()وهي المرتبة ما قبل الأخیرة في العالم
التخلص من المشاكل المالیة وركود جانب عدم -

.العرض

تركیز نشاط مؤسسات التأمین على تأمین -
بینما بقي التأمین على الأشخاص ) %95(الأضرار
.)%5(محدود

یمثل التأمین الإلزامي على الأقل نصف الأقساط -
.الصادرة في سوق التامین

عجز في هیئات الرقابة و الإشراف على مستوى -
.ي توفر الموارد البشریة المؤهلةالتنظیم وف

ولقد تم إرجاع هذا التأخر إلى هیمنة الجانب 
القانوني إضافة إلى أسباب إجتماعیة وإقتصادیة، 
حیث فضلت مؤسسات التأمین التركیز في نشاطها 

على فروع التأمینات خارج التأمین على الحیاة والتي 
.تمثلت في غالبها في التأمینات الإلزامیة

ا السیاق انعقدت جلسة لدراسة مشروع وفي هذ
في جانفي 95-07القانون المعدل والمتمم للأمر

في نفس وتم المصادقة على هذا المشروع 2006
الشهر، بحیث أدخلت مجموعة من الإصلاحات 
هدفت إلى تحریر القطاع بشكل أكبر مما كان علیه 
بغیة توفیر ظروف ملائمة لتطویره من حیث  تفعیل 

وإحكام الرقابة  یحقق ترقیة ونمو حقیقینآدائه بما
:)17(لالعلى  نشاط التأمین و هذا من خ

متابعة تحریر القطاع بالسماح للشركات الأجنبیة -
ممارسة نشاطها التأمیني مباشرة من خلال فروع 

.ومكاتب تمثلها في الجزائر
شبكات إدخال إمكانیة تسویق التأمین عن طریق -

المؤسسات المالیة وما ك و مختلفة، من ضمنها البنو 
شابهها، وهو ما فتح المجال لظهور ما یعرف بالبنك 

.)la bancassurance)18التأمیني 
خاصة التأمین أخذ إجراءات لتطویر التأمین و -

على الحیاة وهذا بالإعفاء من الضرائب الهامة، 
والفصل بین شركات تأمین الأشخاص وشركات 

.التأمین على الأضرار

وتدعیم حقوق المؤمن لهم، بتمكینهم شرعا حمایة -
من التخلي عن عقود التأمین على الحیاة وإسترجاع 
الأقساط وطلب الفوائد عند التأخر في تسدید 
التعویضات، وإنشاء صندوق لضمان المؤمن لهم 

السنوات    
19951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011العناصر

13.615.61616.417.519.521.529.131.236.741.446.552.767.676.580.786.5رقم الأعمال 



2013سبتمبر  -35عددالاقتصاد والإدارة والقـانونفي  التواصل  

55

یعوضهم في حالة عجز مؤسسات التأمین عن 
.التعویض

تدعیم وسائل تدخل المراقبة بإنشاء لجنة -
اف المستقلة للمؤمنین وتجهیزها بوسائل التدخل الإشر 

.الضروریة

تحسین الیسار المالي للمؤسسات ومراجعة -
تعدیل مستوى راس (الإطار القانوني لتنظیم المهنة

.)19(...)المال برفعه و فرض التحریر الكلي له
كذلك تبع هذین القانونین بمبادرات أخرى هدفها 
تحسین المناخ الإستثماري في القطاع، ففي سنة 

- تمت التسویة النهائیة للنزاع الجزائري2008
الفرنسي على التأمینات، هذا النزاع الذي بقي قائما 

، سنة تأمیم القطاع من طرف الدولة 1966منذ 
المؤسسات الجزائریة حدیثة الإستقلال، حیث أجبرت

الفرنسیة الناشطة في السوق آنذاك على المغادرة 
والتخلي على نشاطها، وتحویل إلتزاماتها إتجاه 
المؤمن لهم للمؤسسات الجزائریة القائمة آنذاك بینما 

العقاریة التي حازت علیها ممتلكاتهابقیت 
المؤسسات الجزائریة مقابل الوفاء بإلتزاماتها، قانونیا 

مقابل عمدت المؤسسات الجزائریة وبالملكا لها،
آنذاك لتسدید الأضرار دون إمكانیة لإستعمال 
الأصول المتعلقة بهذه الأضرار، وتم هذا من خلال 

:، بین المؤسسات الفرنسیة2008مارس 07إتفاق 
o Assurance Mutuelle
Multispécialiste« MMA »
o Le Groupe Allianz Francé« AGF »
o Groupe d’Assurance et de
Banque« Groupama »
o Le Groupe d’Assurance Vie et
Dommages« Aviva »
o « AXA » Le Groupe d’Assurance et
de Banque

«CAAR»والمؤسسات العمومیة الجزائریة

، الذي مكن من تسویة النزاع القائم، «SAA»و
بتنظیم تحویل متبادل للمحافظ بین الطرفین المتفقین 

أملا في  أن یسمح  هذا . 1966بأثر رجعي منذ 
الإتفاق للوكالات الفرنسیة من دخول السوق 
الجزائریة وبالتالي المساهمة في تحدیث قطاع 
التأمینات في الجزائر والمساهمة في تنمیته بتقدیم 
صیغ جدیدة للتأمین مثل التأمین على الحیاة 

من "والتأمین على الصحة والتأمین التعویضي
مشتركة مع شركات التأمین خلال إنشاء فروع

."الجزائریة ودخول رأسمال البعض منها
:واقع سوق التامین في الجزائر بعد التحریر-3
: التغییرات البنیویة للقطاع3-1

سمح تحریر القطاع بإنشاء العدید من المؤسسات 
الخاصة والعامة، الوطنیة والأجنبیة، ففي سنة 

طرف كان سوق التأمین محتكر كلیا من 1995
شركات العمومیة القائمة آنذاك والتي ) 06(الست 

) SAA, CAAR, CAAT(تحظى فیه كل من 
%12.7تبقى و من حصة السوق، %87.3على 

، )CNMA, MAATEC(من نصیب التعاضدیتین 
التي كانت تحتكر مجمل ) CCR(بالإضافة لـ 

عملیات إعادة التامین الإجباري والإختیاري 
.)20(الصالحه
بلغ عدد شركات التأمین الناشطة 2006سنةوفي 

شركة، بما ) 16(في السوق الجزائري ستة عشرة 
فیها  الستة شركات التي كانت قائمة من قبل، منها 

شركات جدیدة مقسمة إلى ثلاثة ) 10(عشرة
:أصناف

الجزائریة : مؤسسات خاصة جزائریة-
الشركة العامة للتأمینات ،«2A»للتأمینات

والشركة الدولیة للتامین «GAM»المتوسطیة
«CIAR»وإعادة التأمین

ألیانس للتأمین : مؤسسات خاصة أجنبیة مختلطة-
«ALLIANCE» سلامة للتأمینات ،

البركة والأمان «SLAMA ASSUR»الجزائر
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، «TRUST Algeria»سابقا، ترست الجزائر 
«CARDIF EL-DJAZAIR»كردیف الجزائر

شركة تأمین المحروقات :مؤسسات عمومیة-
«CASH».

الجزائریة لضمان :مؤسسات عمومیة متخصصة-
وشركة ضمان القرض «CAGEX»الصادرات
.«SGCI»العقاري 

أما حالیا فقد وصل عددها  إثنین 
، فبعد صدور القانون مؤسسة)21()22(وعشرین

والذي نص على إلزامیة الفصل بین شركات 06/04
ات التامین على الأضرار، التأمین على الحیاة وشرك

تم منح الإعتماد لشركة جدیدة متخصصة في 
التأمین على الحیاة، بالإضافة إلى خلق فروع 
للتأمین على الحیاة لبعض الشركات القائمة تطبیقا 

تمثلت فیما نص علیه القانون السالف الذكر و لما
:یلي
:مؤسسات أجنبیة مختلطة-

o « SAPS » Société d’Assurance de

Prévoyance et de Santé )22(

: فروع للمؤسسات الوطنیة-
o TALA Assurances فرع من« CAAT »

o CAARAMA Asurance فرع من
« CAAR »

:فروع للمؤسسات الخاصة الجزائریة-
o Macir vieفرع من « CIAR»

بالإضافة لإعتماد مؤسستین خاصتبین أجنبیتین 
«AXA»تابعة لنفس المجموعة2011مختلطتین في

Groupe)23(

oالأولى مختصة في تأمین الأضرارAXA

Assurances Algérie Dommage

AXAوالثانیة مختصة في تأمین الأشخاص 

Algérie Assurance Vie)24(.

: الرقابة و الإشراف على مؤسسات التأمین3-2
:)CNA(المجلس الوطني للتأمینات.1

من 274أسس هذا المجلس بموجب المادة 
، كهیئة تابعة لوزارة المالیة حیث 95-07الأمر 

یترأسه الوزیر المكلف بالمالیة وترك أمر تنظیمه 
یلعب ،)25(خاصةوتحدید سلطته ومهامه إلى قوانین 

المجلس دور منظم لنشاط التأمین وإعادة التأمین 
:)26(ن خلالعن طریق السلطة المفوضة له م

من إبداء رأیه و إعتقاداته في كل مشروع مقترح -
.أجل تحسین أو تغییر تنظیم عمل القطاع

تقدیم إقتراحات بغرض تحسین القواعد التقنیة -
.لعمل مؤسسات  و وسطاء التأمین

)27(.....الإسهام في تنظیم حمایة الأخطار-

:لجنة الإشراف على التأمینات.2
تؤمن المراقبة و المتابعة على المستوى الوطني 

من خلال إنشاء من طرف مدیریة التأمینات، وذلك 
من 26لجنة الإشراف على التأمینات بموجب المادة 

خلافا لإدارة الرقابة التي أنشأت 06-04القانون
، والتي تتصرف 209المادة 95-07بموجب الأمر 

كإدارة رقابة بواسطة الهیكل المكلف بالتأمینات لوزارة 
المالیة، وتوكل لها مهمة رقابة الدولة على نشاط 

ممارسة التامین وإعادة التأمین وتهدف من خلال 
:)28(مهامها إلى

حمایة مصالح المؤمن لهم والمستفیدین من عقد -
التأمین وعلى التأمین، بالسهر على شرعیة عملیات

.یسار شركات التأمین أیضا
ترقیة وتطهیر السوق الوطنیة للتأمین قصد -

.إدماجها في النشاط الإقتصادي والإجتماعي
وتسعى من خلال عملیات الرقابة التي تمارسها 

:)29(إلى
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السهر على إحترام شركات التأمین والوسطاء -
ة المعتمدین للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلق

.بالتأمین    وإعادة التأمین
التأكد من أن هذه الشركات تفي ومازلت قادرة -

على الوفاء بالإلتزامات التي تعاقدت علیها إتجاه 
.المؤمن لهم، وأنها تتمتع بیسار مالي كاف

إضافة للتحقق من المعلومات حول مصدر -
الأموال المستخدمة في إنشاء أو زیادة رأس مال 

.)30(التأمینعادة شركات التأمین أو إ
إعادة تحاد الجزائري لشركات التأمین و الإ .3

)UAR(التأمین
1994فیفري 22هو جمعیة مهنیة تأسس في 

یخضع لأحكام القانون 1994أفریل 24أعتمد في و 
الخاص 1990دیسمبر 04المؤرخ في 90-31

بالجمعیات المهنیة، ویختلف على المجلس الوطني 
تشمل للتامین كونه یهتم بمشاكل المؤمنین، حیث لا 

وترتكز إعادة التامین، عضویته إلا شركات التأمین و 
:)31(أهداف الإتحاد على

ترقیة نوعیة الخدمات المقدمة من طرف -
.شركات التأمین و إعادة التأمین

.تحسین مستوى الإدارة، التأهیل و التكوین-
ترقیة ممارسة المهنة بالتعاون على الأجهزة -

.والمؤسسات المعنیة
.الحفاظ على أدبیات وأخلاقیات ممارسة المهنة-

:الیسار المالي في شركات التأمین.4
تتجسد قدرة شركات التأمین على الوفاء وفق 

المعمول بها، من خلال إثبات توفرها على القوانین
مبلغ إضافي لتسدید دیونها التقنیة أو على حد 

ضافي قدرتها على الوفاء، ویتكون هذا المبلغ الإ
:)32(من
جزء من رأس مال الشركة أو من أموال التأسیس -1

المحررة، الإحتیاطیات المقننة أو غیر المقننة التي 
غیر مطابقة مع تكونها هیئة التأمین ولو كانت 

.إلتزاماتها تجاه المؤمن لهم أو إتجاه الغیر
.رصید الضمان-2
.الرصید التكمیلي الإلزامي للدیون التقنیة-3
الأرصدة الأخرى المقننة أو غیر المقننة التي لا -4

تتطابق مع إلتزاماتها إتجاه المؤمن لهم أو إتجاه 
الغیر بإستثناء الأرصدة الخاصة بالإلتزام المتوقع أو 

.)33(بتناقص عناصر الأصول
حیث یجب أن یساوي حد القدرة على الوفاء 

من %15لشركات التأمین وإعادة التأمین على الأقل 
الدیون التقنیة المحددة بخصوم میزانیة الشركة، ولا 

%20یمكن أن یكون في أي فترة من السنة أقل من 

من مجموع المبیعات الصافیة من الرسوم والإلغاءات 
.)34(التأمینلفائدة إعادة 

السوق الجزائري للتأمین بعد تحریر واقع3-3
:القطاع

:تطور رقم الأعمال.1

2011و 1995تطور رقم أعمال سوق التأمین الجزائري ما بین : 02الجدول 

(%)الوحدة 

القطاعالتقاریر السنویة المنشورة لشركات :المصدر

السنوات    
19951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011العناصر

12.614.73.052.156.711.411.335.37.1517.712.912.313.328.2713.165.497.19نسبة التطور
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أن 02بالجدول توضح المعطیات المدرجة 
التطور في رقم أعمال القطاع مستمر لكن بنسب في 
غالیتها متذبذبة على مدى فترة الدراسة التي إمتدت 

إلى غایة آخر سنة 1995منذ سنة تحریر القطاع 
، 2011نشاط تتوفر علیها المعطیات الإحصائیة 

وهو ما یوحي بعشوائیة النشاط على مستوى القطاع، 

تي یفترض مع وعدم فعالیة سیاسة التحریر ال
إنتهاجها مضاعفة ملحوظة ونمو مستمر لرقم أعمال 

. القطاع
ویمكن توضیح تطور رقم أعمال سوق التأمین 
في الجزائر بعد تحریر القطاع بصفة أدق وفق الرسم 

:البیاني الموالي
1120إلى 1995تطور رقم الأعمال سوق التأمین من : 1الشكل 

إعداد الباحثة بإستخدام معطیات التقاریر السنویة المنشورة لشركات القطاع:المصدر

عند تحلیل تطور رقم الأعمال بالأرقام المطلقة 
یبدو وأن هناك إتجاه عام نحو زیادة مستوى رقم 
الأعمال، لكن عند تحلیل تطوره إعتمادا على النسب 
المئویة السنویة یبدو أن رقم الأعمال عرف تذبذب 
كبیر خلال الفترة  وتجدر الإشارة إلى أن فرض 

ة في عقد التأمین عقود تأمین إلزامیة جدیدة المتمثل
على الكوارث الطبیعیة على كل مالكي أو مؤجري 
البنایات السكنیة أو المهنیة والتجاریة وعقد التأمین 

خلال السفر المفروضة على كل من یسافر لدول 
الإتحاد الأوروبي ضد الحوادث المرض والوفاة تلعب 
دور في إرتفاع رقم أعمال القطاع ولا یعود هذا 

إلى ظهور الشركات الخاصة الوطنیة الإرتفاع فقط 
. والأجنبیة في السوق الوطنیة

:الخاصالحصة السوقیة للقطاعین العام و .2

2011و 2008حصة المؤسسات العمومیة و الخاصة في رقم الأعمال السنوي للقطاع ما بین :03الجدول 

)%الوحدة (
السنوات

نوع المؤسسات
2008200920102011

19.6023.0025.3024.30المؤسسات الخاصة

80.4077.0074.7075.70المؤسسات العمومیة

التقاریر السنویة المنشورة لشركات القطاع:المصدر
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دور في إرتفاع رقم أعمال القطاع ولا یعود هذا 

إلى ظهور الشركات الخاصة الوطنیة الإرتفاع فقط 
. والأجنبیة في السوق الوطنیة

:الخاصالحصة السوقیة للقطاعین العام و .2
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هیمنة المؤسسات 03من الجدول یتضح 
سنة من تحریر القطاع 16العمومیة حتى بعد مدة 

والتي عرفت %80حیث كانت حصتها حوالي 
إنخفاضا طفیفا في السنتین الأخیرتین وقد یعزى إلى 

-Cardif alخاصة أجنبیة جدیدة إعتماد مؤسسة

djazair) و كانت بدایة النشاط 2006نهایة سنة
).2007الفعلي لها نهایة سنة 

المعد إعتمادا على 02ویؤكد الرسم البیاني رقم
هیمنة الشركات العمومیة من 02معطیات الجدول 

خلال تحلیل حصتهم في رقم الأعمال بعد تحریر 
. 2011سوق التأمین إلى غایة 

2011إلى 2008السنوي من المؤسسات العمومیة و الخاصة في رقم الأعمالحصة : 2الشكل 

)%الوحدة (

إعداد الباحثة بإستخدام معطیات التقاریر السنویة المنشورة لشركات القطاع:المصدر
:توزیع رقم الأعمال بین فروع النشاط.3

2011إلى 2006تطور رقم الأعمال القطاع حسب الفروع من : 04الجدول 

)%الوحدة (
السنوات                                                                     

الفروع
200620072008200920102011

0.501.301.200.90.50.48القروضضمانات 

6.506.507.87.108.78.63الأشخاصتأمینات

1.301.001.101.001.001.86التأمین الفلاحي

9.009.508.508.107.106.47تامین النقل

37.1036.0037.7036.9032.7032.85الحریق و تامین الأخطار المختلفة

45.6045.7043.7046.0049.6049.71تامین السیارات

التقاریر السنویة المنشورة لشركات القطاع:المصدر
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إخفاق مهنیي قطاع 04الجدول تبین معطیات 
التأمین في الوصول إلى نشاط تأمیني أساسه 
الإدخار الإختیاري والذي یترجمه توسع الإكتتاب في 
الفروع الإختیاریة وأهمها التأمین على الأشخاص، 
حیث نلاحظ أن أغلبیة حصة رقم أعمال القطاع منذ 

عبارة عن التأمین الإلزامي لفرع السیارات في 2006
قي الفروع الحصة الباقیة مع نسب في حین تقتسم با

مجملها ضئیلة للتأمین على الأشخاص لا تتعدى 

أن أغلبها هي عبارة عن كما %09اكبر نسبة له 
عقود التأمین على الحیاة الإلزامیة لمنح القروض 
البنكیة و التأمین الجماعي في المؤسسات المكمل 

.للضمان الإجتماعي 
بر من خلال ویمكن توضیح الصورة بشكل أك

والذي یوضح تركیز مهنیي القطاع 3الرسم البیاني
.على تأمینات الأضرار التي اغلبها إلزامیة

2011إلى 2006تطور رقم الأعمال القطاع حسب الفروع من :3الشكل 

)%الوحدة (

إعداد الباحثة بإستخدام معطیات التقاریر السنویة المنشورة لشركات القطاع:المصدر
:تطور عدد الوسطاء و حصتهم السوقیة.4

2010إلى 1998تطور عدد الوسطاء من :05الجدول 

1998200120062010السنوات

287402418560عدد الوسطاء

التقاریر السنویة المنشورة لشركات القطاع:المصدر

أما فیما یخص زیادة عدد الوسطاء یوضح 
زیادة ملحوظة في عدد الوسطاء 05الجدول رقم 

آخر سنة تتوفر علیها 2010إلى 1998منذ 
والذي یمكن تفسیره، %51المعطیات بنسبة 

بالدخول السهل نسبیا لمهنة وسیط التأمین، والطریقة 
المغریة لمكافأتهم والمتمثلة في عمولة تتعلق برقم 

الأعمال المحقق بغض النظر على نسبة الأضرار 
تشكیلة (المرفقة لرقم الأعمال المحقق آو نوعیته 
) الفروع التي یتكون منها رقم الأعمال المحقق
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2010إلى 1998الحصة السوقیة للوسطاء في رقم أعمال القطاع مابین : 06الجدول 

(%)الوحدة 

1998200120062010السنوات

الحصة في رقم الأعمال 
السنوي

15202020

التقاریر السنویة المنشورة لشركات القطاع:المصدر

مساهمة 06الجدول رقم بالمقابل یوضح 
منخفضة في رقم أعمال القطاع تمیزت بالثبات لمدة 
عشر سنوات من النشاط رغم زیادة عدد الوسطاء 
خلال الفترة زیادة ملحوظة، حیث رغم المدة المعتبرة 

لا أن التي مرت على بدایة عمل الوسطاء بالسوق إ

تبقى مؤسسات هم تبقى غیر مرضیة و مساهمت
القطاع تعتمد في غالبیتها على الوكالات المباشرة 

.لتوزیع منتجاتها
:مكانة نشاط التأمین مقارنة بالمستوى الدولي.5

2010جدول مقارن لسوق التأمین في الجزائر و دول الشرق الأوسط و شمال إفریقیا لسنة:07الجدول 

L’Etude sigma Swiss Re, l’assurance dans le monde en 2010 n° 02/2011 :المصدر
أما عن مكانة قطاع التامین الجزائري دولیا 

في مقارنة مع 07رقمالجدولتوضح معطیات 
مجموعة  دول الشرق الأوسط وشمال إفریقیا 

MENA التي تصنف ضمنها الجزائر من طرف
البنك الدولي نظرا لأنها مجموعة الدخل 

لم تتغیر بعد التحریر وبقیت تحتل أنها،)35(المتوسط
.آخر المراتب

آخر ( 2010حیث تبین المعطیات الخاصة بسنة 
15أنه بعد التحریر بـ )سنة تتوفر علیها المعطیات

سنة بقیت الجزائر تحتل أسوء المراتب في دول 
المجموعة فتحتل الرتبة الثانیة ما قبل الأخیرة حسب 

عالمیا، وبنسبة 61الأقساط المحققة وتوافق الرتبة 
ولایات المتحدة مقارنة بال0.09تبقى ضئیلة جدا 

الأمریكیة التي تحتل الرتبة الأولى عالمیا، أیضا 

العناصر                         
الدول

أقساط التامین 
بملیون دولار

من السوق الحصةالرتبة العالمیة
%العالمیة 

في الناتج الحصة
%الداخلي الخام

الرتبة العالمیة

0741660.022.852لبنان

غیر محددسوریا 
0875460.121.278إیران

5851580.040.784مصر

5922520.062.848المغرب

776740.021.767تونس

غیر محددلیبیا
1621610.030.883الجزائر
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حسب حصة القطاع في الناتج الداخلي الخام تحتل 
83نفس الرتبة في دول المجموعة و توافق الرتبة 

عالمیا حیث تمثل مساهمتها نسبة ضئیلة لم تكاد 
مقارنة بأول دولة  مرتبة عالمیا حسب %4تتحسن 

الناتج الداخلي الخام ألا وهي مساهمة القطاع في
طایوان، هذا مقابل ترتیب في السنوات الأولى من 

حیث مازال اثر التحریر لم ) 1999سنة (التحریر
المرتبة ما قبل الأخیرة في)36(على القطاع یظهر 

في دول المجموعة حسب الأقساط المحققة  وتوافق 
عالمیا و لا تمثل  أقساطها سوى نسبة 68المرتبة 

من الأقساط المحققة من ) %0.03(ئیلة جدا ض
طرف أول دولة في الترتیب العالمي والتي كانت 
الولایات المتحدة الأمریكیة، أما حسب  حصة 
القطاع في الناتج الداخلي الخام فقد كانت تحتل 
الرتبة الثانیة ما قبل الأخیرة في دول المجموعة 

ثل عالمیا ومساهمتها كانت تم80وتوافق المرتبة 
مقارنة مع الدولة المرتبة الأولى %3نسبة ضئیلة 

عالمیا والتي كانت إفریقیا الجنوبیة وبالتالي فسیاسة 
التحریر المنتهجة لم تنجح في تحسین ترتیب القطاع 
دولیا ولا حتى مقارنة بالدول المماثلة لا فیما یخص 

ولا فیما یخص مساهمة القطاع في الأقساط المحققة
. ي الخامالناتج الداخل

:الخاتمة
نظرا للدور الذي یلعبه التأمین في التشجیع على 
الإدخار وفي دفع وتیرة التنمیة الإقتصادیة، بذلت 
الدولة جهودا جد معتبرة لإحداث إصلاحات جوهریة 
في القطاع ورفع العراقیل وإزالة الحواجز في وجه 
المستثمرین الخواص عامة والمستثمرین الأجانب 

95-07یظهر ذلك جلیا من خلال الأمرخاصة، و 

إلا أن القطاع یبقى لا یرقى 06-04والقانون
:للمستوى المطلوب و یعاني من عدة نقائص أهمها

هیمنة مؤسسات القطاع العام على أغلبیة حصة -
.السوق

عدم فاعلیة وسطاء التامین الذین ینشطون -
بالسوق وضعف مساهمتهم في تحقیق رقم الأعمال، 

إعتمادها أكبرعلى الوكالات المباشرة لتسویق وبقاء 
.أغلبیة منتجاتهم

تمیز رقم أعمال القطاع بالتركیز على التأمینات -
الإلزامیة من جهة، والتأمینات الأخرى عدا تأمینات 

.من جهة اخرى) التأمینات الإدخاریة( الأشخاص
الرجوع بسوق التأمین الجزائري من ناحیة التكوین -

لبنیة التي رفضت من طرف البنیوي، لنفس ا
السلطات العامة بعد الإستقلال، سوق تأمین تكونه 
أساسا الشركات الفرنسیة و التي حولت الجزائر إلى 
سوق تنشط فیه من خلال فروع لها و بقاء الشركة 

.الأم في فرنسا
الوصول إلى إصلاحات تشریعیة من حیث -

السماح للشركات الخاصة بمزاولة النشاط، لكن تبقى 
سلطة خلق منتوجات جدیدة وطرح عقود تامین 
جدیدة بالسوق، سلطة تشریعیة في ید السلطات 
العامة وهو ما جعل تغییر مفهوم التامین كضریبة 
غیر مباشرة من وجهة نظر عامة الجمهور غیر 

.وارد
ضعف دور وفعالیة هیئات الرقابة و الإشراف -

لى المستحدثة مع تحریر القطاع، في إحكام الرقابة ع
المؤسسات الناشطة في السوق، وإعتماد الدولة 
أساسا على الضمانات المفروضة قبل منح الإعتماد 
وإحترام المؤسسات نسبة الیسار المالي المفروضة 

.قانونیا
الخامالداخليالناتجفيالتأمینقطاعمساهمة-

سنواتلخلانسبتهتتجاوزلمحیثضعیفةتبقى
وإحتلال الجزائر آخر المراتب مقارنة 1%الدراسة

كمابالدول الأخرى وحتى المجاورة والماثلة منها
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.....انخفاضا متواصلاوتعرفضعیفةالوطني تبقىالاستثمارفيالتأمینقطاعمساهمةأن-

قائمة الجداول
عنوان الجدولرقم الجدول

2011و 1995رقم أعمال سوق التأمین الجزائري ما بین 01رقم 

2011و1995تطور رقم أعمال سوق التأمین الجزائري ما بین 02رقم 

2008حصة المؤسسات العمومیة و الخاصة في رقم الأعمال السنوي للقطاع ما بین 03رقم 

2011و

2011لى إ2006تطور رقم أعمال القطاع حسب الفروع من 04رقم 

2010إلى 1998تطور عدد الوسطاء من 05رقم 

2010إلى 1998الحصة السوقیة للوسطاء في رقم أعمال القطاع مابین 06رقم 

جدول مقارن لسوق التأمین في الجزائر و دول الشرق الأوسط و شمال إفریقیا لسنة 07رقم 
2010

قائمة الأشكال
عنوان الشكلرقم الشكل

2011إلى 1995تطور رقم الأعمال سوق التأمین من 01رقم 

2011إلى 2008السنوي من حصة المؤسسات العمومیة و الخاصة في رقم الأعمال02رقم 

2011إلى 2006تطور رقم الأعمال القطاع حسب الفروع من 03رقم 
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مقاربة قیاسیة:2010-1970العلاقة طویلة الأجل بین التحریر المالي والنمو الاقتصادي في الجزائر،
حمانة كمال .دوبن معزو محمد زكریا

كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر
عنابة–مختار جامعة باجي

ملخص
في تغییر النهج الاقتصادي والانتقال من الاقتصاد ، على غرار نظیراتها من الدول النامیة1990واتمنذ سنالجزائرشرعت

همحدداتمنتعنى هذه الورقة بدراسة العلاقة طویلة الأجل بین النمو الاقتصادي وبعض. المخطط إلى اقتصاد السوق
صت الدراسةخل. )2010-1970(لفترة أ ل، هذا بتقدیر نموذج تصحیح الخط)90/10(قانون الالاقتصادیة الكلیة التي تأثرت ب

في حین كانت العلاقة المدى الطویل، علىوجود علاقة سلبیة بین التحریر المالي والنمو الاقتصادي في الجزائرإلى القیاسیة
النموذج (إیجابیة على المدى الطویل، هذا باعتبار أن سرعة تعدیل الاختلال في النظام قتصاديالاوالنموالتجاريبین الانفتاح

.  سنویا%26.69تقدر بـ) المقدر

.التحریر المالي، الانفتاح التجاري، النمو الاقتصادي، الاقتصاد الجزائري، برنامج التصحیح الهیكلي: تیحكلمات المفاال

Résumé
L’Algérie comme d'autres pays en développement, a introduit dans ces deux dernières décennies
des changements dans l'approche économique ; d'une économie planifiée vers une économie
libérale. Ce papier analyse la relation à long terme entre la croissance économique et certains de
ses déterminants macroéconomiques visés par la loi d’avril 1990.Aussi, il éstime le modèle à
correction d'erreur à partir de séries temporelles annuelles couvrant la période (1970-2010).
L'étude affirme qu’une augmentation du degré de la libéralisation  financière d’une unité, réduit
la croissance économique en Algérie; alors qu’une augmentation du degré de l'ouverture
commerciale d’une unité permet d’augmenter le niveau de la croissance économique.

Mots clés: Libéralisation financière, ouverture commerciale, croissance économique, économie
algérienne, programme d’ajustement structurel.

Abstract
Since the 1990’s, Algeria like other developing countries has initiated changing its economic
approach, and so the transition from a planned to a market economy. This article focuses on the study
of the long run relationship between economic growth and some of its macroeconomic determinants
affected by the law of (10/90), and to estimate the Error Correction Model (ECM) for the period
(1970-2010). The econometric study concluded that there is a negative relationship between the
degree of financial liberalization and the economic growth in Algeria, while the relationship was
positive between the degree of trade openness and the economic growth, with a speed of adjustment
equal to 26.69% per year.

Keywords: Financial liberalization, trade openness, economic growth, Algerian economy, structural
adjustment program.
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:مقدمة
في تأسیس منذ الاستقلالشرعت الجزائر

المشاریع الاقتصادیة الكبرى التي مكنت من بناء 
مكنها من أقاعدة صناعیة ثقیلة، الأمر الذي 

الاستفادة من عائدات النفط، إذ أن الكثیر من هذه 
.تمت إعادة استثماره في مشاریع تنمویةمواردال

، شهد اقتصاد الجزائر 1980خلال سنوات 
في الواقع، لقد وجهت الصدمة . صعوبات كبیرة
، ضربة قاصمة لاقتصاد ریعي 1986النفطیة للعام 

بامتیاز، كانت هذه فترة المخططات ضد الندرة 
(plans anti-pénurie) ومخططات تحقیق

، لجأت الجزائر 1990مع مطلع سنوات . الاستقرار
(Bretton Woods)"بریتون وودز"إلى مؤسسات 

.(PAS))1(بغرض إبرام أول اتفاق للتعدیل الهیكلي
اتفاق تتعهد بموجبه الجزائر بمواصلة الإصلاحات 

كما تم الهیكلیة وبالتالي الانتقال إلى اقتصاد السوق،
المتعلق بالنقد والقرض ) 90/10(إصدار القانون رقم 

، والذي یمثل بدایة 1990أفریل من العام 10في 
.المالي للاقتصاد الجزائريالتحریر

، بقي الاقتصاد الجزائري یعتمد 2012في العام 
بصورة كبیرة على الریع المتأتي من الموارد 
الهیدروكربونیة التي تمثل المصدر الرئیس للدخل في 
البلاد، حیث لم تنجح الجزائر في تنویع وتطویر 
صناعات قادرة على المنافسة دولیا، ولا حتى تنویع 

.قات الواردة من الاستثمارات الأجنبیة المباشرةالتدف
ى تحلیل نتائج الورقة إلهذهعلى العموم، تهدف

سیاسة الانفتاح التجاري والمالي التي انتهجتها 
، هذا بإلقاء الضوء على 1990الجزائر منذ سنوات 

انعكاسات هذه السیاسة على النمو الاقتصادي في 
لغرض الإجابة على مشكلة الدراسة، . المدى الطویل

سنعمد إلى اختبار الفرضیتین التالیتین، وذلك 
:(EViews7)باعتماد برمجیة   

(H1):علاقة ذات دلالة إحصائیة بین توجد
ي الجزائر على التحریر المالي والنمو الاقتصادي ف

.المدى الطویل
(H2) : ـــــــین ـــــــة إحصـــــــائیة ب ـــــــة ذات دلال توجـــــــد علاق

الانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي فـي الجزائـر علـى 
.لالمدى الطوی

نظـــــرة تاریخیـــــة علـــــى التحریـــــر المـــــالي فـــــي -1
:الجزائر

الصـادر فـي )90/10(یعتبر قانون النقد والقرض
ـــل مـــن العـــام 14 ) 11.03(، والأمـــر رقـــم 1990أفری

والمتعلـــــق 2003أوت مـــــن العـــــام 26الصـــــادر فـــــي 
بالنقد والقرض، انطلاقـة التحریـر المـالي فـي الجزائـر، 
ـــــى  ـــــك مـــــن خـــــلال التحـــــولات العمیقـــــة عل ویظهـــــر ذل
مســتوى هیاكــل وأنشــطة المؤسســات البنكیــة فــي الــبلاد 

(Chabha et Benhlima, 2011))2( .
اء على العموم، یمكن تلخیص أهم النقاط التي ج

استعادة : ، في أنه أسهم في)90/10(بها قانون 
البنك المركزي لدوره كالسلطة الأولى المسئولة عن 

خلق وضع لمنح القروض ؛)3(إدارة السیاسة النقدیة
ل شروط غیر تمییزیة بین مؤسسات القطاع ظفي 

تحقیق نوع من المرونة في تحدید ؛العام والخاص
استعادة الدینار ؛أسعار الفائدة من قبل المصارف

.)4(الجزائري لوظائفه التقلیدیة
، في 1990كذلك شرعت الجزائر خلال سنوات 

، حیث (PAS)تطبیق برنامج التصحیح الهیكلي
هذا البرنامج في شهر أفریل علىوقعت الحكومة

، وتمثل في اتفاق مع صندوق النقد1994من العام 
قبول الجزائر لأول مرة في تاریخها إذ تم. الدولي

إعادة جدولة دیونها الخارجیة تجاه نادیي باریس 
تمت الموافقة على هذا الالتزام بإعادة لقد.ولندن

منذ عاقبةالجدولة من طرف كافة الحكومات المت
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، السنة التي 1993إلى غایة نهایة سنة 1986أزمة 
النسبة بین قیمة (وصلت فیها خدمة الدین 

إلى مستوى ) المدفوعات السنویة وقیمة الصادرات
.)5((Bouyacoub, 1997)%86قیاسي قدره

الهیكلي إلى صحیحبالأساس هدف برنامج الت
ضمان تحقیق التوازنات الاقتصادیة الكلیة، وإعداد 

من حیث . الظروف لإعادة بعث النمو الاقتصادي
الكمیة، فإن الموازنة الحكومیة التي قدمت النتائج

للنقاش أمام البرلمان تم التأكید فیها على أن 
في %4الاقتصاد الجزائري قد حقق معدل نمو قدره 

، وهو مماثل للعام الذي سبقه، في حین 1996
هذا .معدلات سالبة1994و1993شهدت السنوات 

المحروقات والزراعة، : النمو هو نتاج قطاعین
الشيء الذي دفع بالمعلقین على موازنة الحكومة

، كان نتاج 1996بأن النمو المحقق في العام للقول
.متغیرین خارجیین هما النفط والأمطار
، في تقلیص تمثل الفخر الآخر لهذه المیزانیة

خلال العام %32خدمة الدین الخارجي إلى مستوى 
، في حین كان من المتوقع أن تكون نسبتها1996

تبدو النتائج مهمة، فیما یتعلق بالتضخم، لا. 42%
وهو أبعد من %16.5بــ لأن المعدل المحقق قدر
، لكن الموازنة )%10.5(المعدل الذي كان مبرمجا

، الذي شهد 1995تعتبره نجاحا مقارنة مع العام 
أما مؤشر الأداء الذي . %29معدل تضخم قدره

طور حجم حضي بالتقییم الأكبر للحكومة، فهو ت
ملیار دولار 2احتیاطیات الصرف الذي انتقل من 

ملیارات من 4، إلى أكثر من 1995في العام 
أما فیما یخص توازن . 1996الدولارات في العام 

خلال %8.7الخزینة فقد تم تخفیض العجز من 
، وهو ما 1996في %1، إلى أقل من 1993

تجاوز حتى توقعات صندوق النقد الدولي في هذا 
.الشأن

على العموم، ترجمت مؤشرات كبریات التوازنات 
الاقتصادیة الكلیة تحسنا واضحا في صحة الاقتصاد 

لكن . الجزائري، كما كان مسطرا في برنامج التعدیل
هذه الانجازات بقیت عاجزة عن إخفاء الأزمة 
الاقتصادیة العمیقة التي تمیزت بارتفاع في معدلات 

المؤسسات، وانخفاض في البطالة، إغلاق العدید من 
وقد . القدرة الشرائیة للسواد الأعظم من المواطنین

خلص خبراء في صندوق النقد الدولي، في دراسة 
تقییمیة لبرامج التصحیح الهیكلي التي نفذت خلال 

، إلى أنه إذا كانت النتائج الاقتصادیة 1990سنوات 
الكلیة مرضیة بوجه عام، فإن النتائج المحققة على 

كانت أقل إثارة ) الاجتماعي(ید الداخلي الصع
نتیجة لذلك، فإن برنامج التعدیل الهیكلي . للإعجاب

بالرغم من أهمیته، إلا أنه لا یمكنه تعویض برنامج 
. )6((Schandler, 1996)تنموي 

ابتداء من الطاقةأدت عودة الانتعاش لأسواق 
، إلى إعادة بعث 1999الثلث الأخیر من عام 

جدید في الاقتصاد الجزائري، فقد عادت الحیاة من 
الإیرادات النفطیة للارتفاع، مما زاد في حجم الإنفاق 
العام وكان ذلك في إطار برنامج دعم النمو 

، إذ ارتفعت نسبة الإنفاق )7((PSCE)الاقتصادي
في %28.31إجمالي الناتج المحلي من إلىالعام 

ى تل. 2003خلال %34.87إلى قرابة 2000سنة
برنامج دعم النمو برنامج آخر تكمیلي یغطي الفترة 

، وقد حظي هذا الأخیر، بظرف 2004-2009
ملیار دولار، وتركز حول المحاور 60مالي قدره 

؛ تطویر البنیة تحسین ظروف المعیشة: التالیة
تحدیث الخدمات ؛؛ دعم التنمیة الاقتصادیةالتحتیة
. لحدیثة؛ تطویر تكنولوجیات الاتصال االعامة

، تحسنا في 2000عموما، شهدت سنوات 
المؤشرات الاقتصادیة الكلیة، ویمكن رصد ذلك من 

، حیث تم تحقیق )أنظر الملاحق(1خلال الجدول
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، كما أن معدلات البطالة %3.6متوسط نمو قدره 
.والتضخم قد عرفت اتجاها هبوطیا بشكل عام

بالإضافة إلى تحسن في وتیرة سداد المدیونیة 
الخارجیة، إذ أن حجم الدین الخارجي قد تراجع  

. 2009-1999خلال الفترة %85بنسبة تقارب 
بالرغم من هذه النتائج الجیدة للاقتصاد 
الجزائري، إلا أنه بقي على مدار عقود یتمیز بتبعیة 
لإیرادات قطاع المحروقات، ویتضح هذا من 

رتباط الایجابي القوي بین الإنفاق الحكومي الا
الاسمي وإجمالي الناتج المحلي المتأتي من قطاع 

. )أنظر الملاحق(1المحروقات كما یوضحه الشكل 
لذلك یتوجب على الحكومة الجزائریة استغلال هذه 

) ارتفاع حجم احتیاطي الصرف(التدفقات النقدیة 
ات لدعم النمو الاقتصادي نحو تفعیل القطاع

المنتجة خارج المحروقات، وتقلیص التبعیة لمورد 
آیل للنضوب، تتحدد أسعاره في الأسواق الدولیة 

.الخاضعة لنزوات المضاربین
تشرع حالیا الحكومة الجزائریة في تطبیق برنامج 

Programme)ومي ـــــمـــــار العــــــمــــــثـــتــــــــــــالاس

d’Investissement Public) والذي یغطي الفترة
، وقد تأثر هذا البرنامج بالمناخ 2010-2014

، بتعمیق في 2009الدولي الذي تمیز خلال العام 
الأزمة المالیة والاقتصادیة الدولیة، والتي حدة

تحولت إلى أزمة سیولة، ركود في الاقتصادیات 
ات الناشئة یالمتقدمة، وتباطؤ في نمو الاقتصاد

انعكس بالسلب على الاقتصاد هذا الوضع . والنامیة
یراداتالوطني، فیما یتعلق بعوائد الصادرات والإ

فقد تراجعت عوائد الجبایة البترولیة بنسبة . العامة
ملیار دولار 77.256، حیث انتقلت من 42.5%
ملیار دولار خلال العام 44.399إلى 2008في 

بالرغم من هذا الظرف الصعب، بقي .2009
ري محافظا على توازناته، فلقد عرف الاقتصاد الجزائ

انتعاشا في سوق 2010الثلاثي الأول من العام 
76.43النفط، إذ وصل سعر الخام الجزائري إلى 

دولار للبرمیل في 45.6دولار للبرمیل مقابل 
. 2009المتوسط خلال الثلاثي الأول من العام 

في رقم %37ترجم هذا الوضع بتحسن بنسبة 
كنتیجة و ،من قطاع المحروقاتالأعمال المتأتي

لهذا التطور نمت نواتج الجبایة البترولیة بمعدل 
193، إذ انتقلت من متوسط شهري قدره 17%

إلى غایة 2009ملیار دینار جزائري خلال العام 
.2010ملیار دینار خلال العام 226

سجلت تدفقات الواردات، معبرا عنها بالدولار 
خلال الثلاثي الأول من %7الجاري تراجعا بنسبة 

، مقارنة مع الثلاثي الأول من العام 2010العام 
قدرت احتیاطیات الصرف في نهایة أفریل . 2009

ملیار دولار، أما 147بما یزید عن 2010من العام 
معدلات التضخم فقد استقرت في المتوسط عند 

خلال الثلاثي الأول من العام %4.32مستوى 
في المتوسط خلال %5.73، في مقابل 2010

.2009الثلاثي الأول من العام 
ضمن التطلعات 2010إجمالا، اندرج العام 

الملائمة، فالإطار الاقتصادي الكلي والمالي بقي 
محافظا على استقراره، رغم الظرف الصعب الذي 

.2009عرفه الاقتصاد الدولي في العام 
:نظرة على الأدبیات حول التحریر المالي-2

)8(;(McKinnon, 1973)ام ـــــــــــــــــــــــذ أیــــنـــــــــــــــــم

(Shaw, 1973))9( عرفت نظریة التحریر المالي
تطورا من مجرد التركیز على أسواق الائتمان 

ناقشت غالبیة . والقطاع العام لتشمل القطاع الخاص
الدراسات الحدیثة دینامیكیة تحریر أسواق رأس 

الغرض من هذه . ت النامیةالاقتصادیافي )10(المال
الفقرة هو تقدیم عرض وجیز لأبرز الدراسات حول 

تحریر حساب رأس (ي المالالتحریرالعلاقة بین 
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وكما سنرى أدناه فإنه لا ،والنمو الاقتصادي)المال
یوجد إجماع بین الباحثین حول وجود مثل هذا 

.الرابط المهم
في سیاسة یتمثل تحریر حساب رأس المال

تنتهجها الحكومات، تعطي بموجبها الحق 
للمستثمرین الأجانب في شراء الأسهم والسندات على 
مستوى الأسواق المحلیة، وفي الوقت ذاته تمنح 
المستثمرین المحلیین الحق في تداول الأوراق المالیة 

یجادل دعاة التحریر بـأن تدفقات رأس . الأجنبیة
ة عن عملیة التحریر من المال غیر المقیدة والناجم

شأنها أن تخفض من تكلفة رأس المال،  كما تسمح 
، (Risk Diversification)المخاطر وزیعبت

وتشجیع الاستثمار في المشروعات ذات العوائد 
.المرتفعة

: الآراء المناصرة للتحریر. 1-2
تعلمنا نماذج تسعیر الأصول الدولیة 

(International Asset Pricing Models) بأن
التحریر سیقود إلى انخفاض في تكالیف الأسهم 

ویمكن ،والسندات وذلك عبر دمج الأسواق المجزأة
القول بأنه قد تم تحقیق التكامل عندما تتساوى عوائد 
الأصول الدولیة التي تواجه مخاطر متماثلة بغض 

.تداولهالالموقع الجغرافيالنظر عن 
)Bekaert and Harvey (1995))11یشیر

عزلة سیاسة التحریر نإلى أنه إذا انتهجت الدول الم
المالي، فإن تدفق رأس المال عبر الحدود سوف 

الخطر على مستوى كافة عمولةیعمل على معادلة 
في ورقة . الأسواق، والقضاء على فارق الخطر

یجادل بأنه )Henry (2004))12أخرى نجد أن
إذا قام بلد نام بفتح سوقه المالي أمام المستثمرین 
الأجانب، فإن حصة ربح السهم المجمعة 

(Aggregate Dividend Yield) سوف تتراجع

نقطة أساس، في حین سوف یرتفع معدل 240بـ 
سنویا، وأن معدل نمو %1.1نسبةنمو الناتج ب

%2.3نسبةمن الناتج سوف یرتفع بفردحصة ال
Levine andفي ورقة أخرى، توصل . سنویا

Zervos (1996))13(لى أن التحریر یحدث زیادة إ
ؤدي إلى مزید یالأمر الذيفي سیولة أسواق المال،

بعد أن ضمن محتملةالأسواق الفيتطویرالمن 
المستثمرون الدخول والخروج من مراكزهم دون 

علاوة على ذلك، أظهرت دراسة . مواجهة صعوبات
Bekaert et al (2005))14( بأن المستثمرین

الأجانب یضغطون على المؤسسات المحلیة حتى 
تلتزم بالمعاییر الدولیة، مما یحسن من نوعیة حوكمة 

المحلیة (Corporate Governance)الشركات
.قلص من التمییز بین التمویل الداخلي والخارجيیو 

باختصار، یمكن تشبیه عملیة تحریر حساب 
رأس المال في البلاد النامیة بعرض عمومي لعملیة 

یعزز، )Martell and Stulz (2003))15شراء 
إمكانیة الحصول على رأس المال ویسمح من

.بین البلاد المتقدمة والنامیةتهبتقارب تكلف
: الآراء المنتقدة للتحریر. 2-2

یزعم منتقدو التحریر المالي بأنه یزید من خطر 
التعرض للهجمات المضاربیة ویرفع من تعرض البلد 

Capital)للصدمات الدولیة ولهروب رأس المال 

Flight) .16(بحسب(Gridlow (2001) فإنه تم
وبدایات 1980اقتیاد البلدان النامیة خلال سنوات 

في إلى الإیمان بأن الاستثمار الأجنبي،1990
صورة أسهم وسندات متداولة داخل الأسواق المحلیة 
یتمیز في طبیعته بالاستقرار على المدى الطویل 
مقارنة بالقروض المصرفیة الأجنبیة التي اجتذبتها 

ومع ذلك، فقد أدت حالات . 1970خلال سنوات 
ي فسواق الناشئةهروب رؤوس الأموال من الأ
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في . هذه الأسطورةنسفإلى 1990أواخر سنوات 
زیادة )Baldacci et al (2002))17ورقة أخرى لاحظ

في الأزمات المالیة بعد انتهاج المكسیك سیاسة 
كل منفي دراسات مماثلة، توصل. (18)التحریر

Kaminsky and Schmuckler (2001);)19(

Tornell et al, (2004))20( التحریر إلى أن عملیة
قد تسببت في إحداث طفرات وانهیارات عمیقة داخل 

Stiglitz et alكل من ولـــیق.واق الناشئةــــالأس

بأن عدم تماثل المعلومة )21((1994)
(Information Asymmetries) والذي یعتبر سمة

خاصة بالأسواق المالیة والمعاملات في البلدان 
؛النامیة، من شأنه أن یضر بعملیة التحریر

نه مقارنة بنظیراتها المتقدمة تجد أویعتبرون كذلك 
الأسواق الناشئة نفسها عاجزة عن تجمیع المعلومات 
ذات الصلة بالمعاملات المالیة، وبالتالي لا یمكنها 

أس المال إلى حیث تفوق إنتاجیته ضمان تدفق ر 
تكلفة الفرصة (Marginal Productivity)الحدیة
.(Opportunity Cost)البدیلة 

: المناصرون الحذرون. 3-2
تتألف المجموعة الثالثة من المحافظین 
الداعین للتحریر، والذین یشیرون إلى أن هناك 
العدید من الشروط التي لم تتحقق حتى الآن في 

البلاد النامیة، والتي تعتبر ضروریة لضمان معظم 
)Aghion et al (1999))22قام. نجاح عملیة التحریر

Econometric)قیاسي اقتصاديببناء نموذج

Model) ت ذات المستوى الاقتصادیالإظهار أن
المتوسط من التنمیة المالیة تعتبر أكثر عرضة 

إن التحریر الكامل . للصدمات الاقتصادیة الكلیة
لى زعزعة التوازن، إت قد یقود الاقتصادیالهذه 

وتعریضها إلى فترات مزمنة من هروب رؤوس 
. الأموال

)23((Rodrik and Velasco, 1999)یرى

بأن الانفتاح على تدفقات رأس المال یمكن أن یضر 
بالبلاد إذا لم یترافق بالضوابط المناسبة، وببیئة 

یقول. میة قویةـــــــــــــة وتنظیــــــــــاقتصادیة كلی
Johnson et al (1997))24(ینبغي على هبأن

الحكومات تطویر مؤسسات قویة للسیاسة النقدیة 
وإدارة أسعار الصرف قبل الشروع في عملیة 

إجمالا یمكن حصر الشروط المسبقة .التحریر
للتكامل المالي والتي تمكن البلد من جني منافعه في 

).أنظر الملاحق(2الشكل 
:منهجیة الدراسة-3

سنقوم في هذه الفقرة بوضع منهجیة بناء 
والذي یتمیز بكونه نموذج نمو ذو قیاسيالنموذج ال

(Fully Interacted Growth Model)تفاعل تام 

;:على غرار تلك التي استخدمت في دراسات سابقة
(Bekaert et al, 2005))25(;(Li,2004))26(

(Levine and King, 1993))27(، وتغطي هذه
تم الحصول علىإذ، 2010- 1970الدراسة الفترة 

من موقع البنك المركزي السلاسل الزمنیةبیانات
بعد . (UNCTAD)الجزائري، ومنظمة الأونكتاد 
Unit Root)القیام باختبارات جذور الوحدة  Tests)

وكافة الاختبارات المتعلقة بالسلاسل الزمنیة، توصلنا 
:)28(الـــــــتـــاليوذج ـــــنمــــــــلبنـــــاء اــــىإل

= + + + 2 + + + + …1
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:حیث أن
حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي :
.الحقیقي
نسبة تدفقات الاستثمارات الأجنبیة المباشرة :

.الحقیقيإلى إجمالي الناتج المحلي
نسبة إجمالي الصادرات والواردات إلى :

.إجمالي الناتج المحلي الحقیقي )نسبة المجمع النقدي :2 إلى إجمالي الناتج (
.المحلي الحقیقي

.معدل الفائدة: 
.معدل التضخم السنوي: 
سعر الصرف الحقیقي للدینار مقابل الدولار : 

.الأمریكي
.العشوائيالحد : 

في هذا السیاق ستتم دراسة إمكانیة وجود علاقة 
التحریر المالي : على المدى الطویل بین كل من

التجاري والنمو تحریروالنمو الاقتصادي؛ ال
إلا أن التحلیل على المدى . الاقتصادي في الجزائر

الطویل یضعنا أمام مشكلة عدم استقرار السلاسل 
non-stationary)الزمنیة  time series)

وبخاصة المتغیرات الاقتصادیة الكلیة، وفي حال 
غیاب صفة الاستقرار فإن الانحدار الذي نحصل 
علیه بین متغیرات السلسلة الزمنیة غالبا ما یكون 

، ومن المؤشرات (Spurious Regression)زائفا

الأولیة الدالة على ذلك نجد كبر قیمة معامل 
حصائیة للمعلمات المقدرة التحدید، زیادة المعنویة الإ

Serial)بدرجة كبیرة،  وجود ارتباط سلسلي ذاتي 

Correlation) یظهر من قیمة معامل دیربن
فكرة الانحدار الزائف في وتتضح،(DW)واتسون 

. )29((Granger and Newbold, 1974)دراسة
تمكن عملیة المفاضلة من تصحیح السلاسل الزمنیة 

ار لها، ولكنها في هذه الحالة وإعادة طابع الاستقر 
یحتمل أن تفقد كافة المعلومات المتعلقة بسلوك هذه 

الوضع، افي مثل هذ. المتغیرات على المدى الطویل
cointegration)یستخدم اختبار التكامل المشترك 

test)الذي جاء بهGranger (1981))30( ،
والذي یمكن من دراسة العلاقة على المدى الطویل 

السلاسل الزمنیة غیر المستقرة والمتكاملة من بین
نفس الدرجة، كما یسمح بالتغلب على مشكلة 

.الانحدار الزائف
قبل استخدام السلاسل الزمنیة، یتوجب اختبار 

فولر -دیكي(استقرارها، وذلك بالاعتماد على اختبار 
ADF: Augmented)لجذر الوحدة )عززالم

Dickey-Fuller Test) .ام بهذا لغرض القی
الاختبار، تم استخدام طریقة المربعات الصغرى 

لتقدیر النماذج التالیة بالنسبة )31((OLS)العادیة
:لكل متغیر

∆ = − ∑ ∅ ∆ + …2∆ = − ∑ ∅ ∆ + + …3∆ = − ∑ ∅ ∆ + + + …4
:حیث أن

.(Akaike or Schwartz)عدد فترات الإبطاء في النماذج والتي تحدد بحسب معاییر : .التفاضل من الدرجة الأولى للمتغیر : ∆
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الطویل بین لغرض دراسة العلاقة على المدى 
مجموعة من المتغیرات المتكاملة من نفس الدرجة، 

الذي )Johansen (1988))32تم اعتماد اختبار

عدد علاقات التكامل المشترك عبر تحدیدیسمح ب
، ویقوم هذا )33(حساب عدد أشعة التكامل المشترك
:الاختبار على تقدیر النموذج التالي

∆ = + ∆ + ∆ +⋯+ ∆ + + …5
:یمكن أن تكتب على الشكلحیث أن المصفوفة 

= ∑
:حیث أن

.(lags)عدد فترات الإبطاء :  = ( .والتي تمثل عدد علاقات التكامل المشتركرتبة المصفوفة : (

ننتقل إلى صیاغة نموذج جوهانسنبعد اختبار
، فعلاقة الانحدار التي )34((ECM)تصحیح الخطأ 

یمكن أن (OLS)تحصلنا علیها باستخدام طریقة 
تكون زائفة، وقد تظهر أعراض ذلك في كبر قیمة 

بإحصائیة مقارنة (R-square)معامل التحدید 
(DW) لذلك یتم اللجوء إلى تقدیر نموذج ،

(ECM)ل منـــــــــــت كــــــــبــــــــــــث أثـــیــــــــــــ، ح

Engle and Granger (1987))35(، إمكانیة
تقدیر العلاقة الحقیقیة بین السلاسل الزمنیة التي 

تكامل مشترك من خلال تمثیلها تربط بینها علاقة
الذي یمكن إنجازه تبعا للخطوات (ECM)بنموذج 

؛      :لنفترض أننا بدأنا بالمتغیرین :)36(التالیة
، وقدرنا العلاقة بینهما باستخدام الصیغة البسیطة

:موالیةال

= + + …6
: حیث أن

.قیمة المتغیر التابع: 
.قیمة المتغیر المستقل: 

، والذي یتمثل (Error Correction Term)حد تصحیح الخطأبعندئذ یمكننا الحصول على متغیر جدید یسمى 
:، حیث یمكن كتابة(Residuals)في البواقي 

ε = − − …7
:على النحو التالي(ECM)باستخدام هذا الحد یمكن صیاغة نموذج 

∆ = + + ∑ ∆ + ∑ ∆ + …8
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یمثل حد تصحیح الخطأ في t-1eحیث أن
ویشیر إلى معامل سرعة التعدیل ،)6(المعادلة رقم 

.)37(من الأجل القصیر إلى الأجل الطویل
:النتائج التجریبیة-4

فیما )أنظر الملاحق(2یتضح من الجدول 
بأن (ADF)فولر المعزز -یخص اختبار دیكي

) %5و%1(القیم الحرجة عند مستویي المعنویة 
تفوق القیمة المحسوبة بالنسبة لكافة متغیرات 
الدراسة، وعلیه فإننا نقبل فرض العدم القائل بأن 

، لذلك تم )السلسلة غیر مستقرة(هناك جذر وحدة 
وتوضح (ADF)أخذ الفروق الأولى وإعادة اختبار 

أن كافة السلاسل الزمنیة قد أصبحت مستقرة 
(Stationary) بعد أخذ التفاضل الأول(First

Difference) وبالتالي أصبح من الممكن
.إخضاعها لكافة الاختبارات القیاسیة الضروریة

یمكننا الآن إجراء اختبار التكامل المشترك 
(Johansen cointegration test)لجوهانسن 

لأجل معرفة إمكانیة وجود علاقة بین متغیرات 
.النموذج على المدى الطویل

أن قیمة )الملاحقأنظر(3یتضح من الجدول
أكبر من القیم (Trace Statistic)إحصائیة الأثر

بالنسبة للفرضیة %5الحرجة عند مستوى المعنویة 
العدمیة القائلة بعدم وجود علاقة للتكامل المشترك 
وبالتالي فإنه یتم رفضها، كما أن قیمة الاحتمال 

مما یؤكد على %5وهي أقل من 0.0003تقدر بـ 
العدمیة، ونفس الملاحظات تنطبق رفض الفرضیة

على الفرضیة القائلة بوجود علاقة واحدة للتكامل 
من علاقات 2المشترك على الأكثر والقائلة بوجود 

تكامل مشترك، أما بالنسبة للفرضیات المتبقیة فإنه 
تم قبولها بحكم أن قیمة إحصائیة الأثر كانت أقل 

سب من القیمة الحرجة المقابلة لها، كما أن ن
. %5مستوىالاحتمال جمیعها قد زادت عن

یمكننا )أنظر الملاحق(4من نتائج الجدول 
:)38(تقدیر المعادلة التالیة

= 2322.396 − 830.9766 + 42.5380 + 0.1618 2 − 22.9019 + 2.8579 + 1.4428 +(97.9564) (290.9315) (9.4074) (0.1886) (15.4776) (6.3238) (2.4492)
عند إخضاع معلمات النموذج منفردة إلى اختبار

اتضح بأن معلمة )39((Student)ستودنت 
معنویة )التحریر المالي(الاستثمار الأجنبي المباشر
، كذلك معلمة إجمالي %5بحیث أن قیمتها تقل عن 

، أما بقیة )الانفتاح التجاري(الصادرات والواردات
المعلمات فلم تكن معنویة، إلا أن قیمة إحصائیة 

وهو ما %5كانت أقل من (F-statistic)فیشر 
یدل على معنویة النموذج ككل، أي أن جمیع 
المتغیرات المدرجة في النموذج لما تكون مجتمعة 

4كما یتضح من الجدول و ؛فإنها تكون معنویة

بأن قیمة معامل التحدید قدرت بـ )أنظر الملاحق(
من التغیرات الحاصلة %77أي أن قرابة 0.7705

النموذج في النمو الاقتصادي تفسرها متغیرات 
مجتمعة، كما أن قیمة معامل التحدید تقل عن قیمة 

ــــالمقدرة بـ(DW)واتسون -إحصائیة داربن
الانحدار نموذجوهو ما یدل على أن1.0861

.المقدر لیس زائفا
لغرض التأكد من صحة النموذج المقدر، سنقوم 

(residual)الآن باختبار استقرار الحد العشوائي 

فإن ثبت استقراره فذلك یعني أن للنموذج المقدر،
.  نموذج الانحدار المقدر لیس زائفا

ائیة ـداول الإحصـــن الجــح مـیتض
بأن )40((Phillips and Ouliaris, 1990)ــــ لـ

تقدر %10القیمة الحرجة عند مستوى معنویة 
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3.8495-وهي أقل من القیمة المحسوبة 3.06-بـ 

وعلیه نرفض ) حقفي الملا5أنظر الجدول (
الفرضیة العدمیة القائلة بوجود جذر الوحدة ونقبل 
الفرضیة البدیلة، وبالتالي فإن الحد العشوائي مستقر، 

إن . الشيء الذي یؤكد على معنویة النموذج المقدر
استقرار الحد العشوائي یعني كذلك بأن المتغیرات 

علاقة طویلة ر عنتعبمتكاملة فیما بینها وأنها 
Long Run Equilibrium)ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأج

Relatioship). بعد التأكد من تكامل المتغیرات
.(ECM)یمكننا الآن بناء نموذج تصحیح الخطأ 

خذ أعند بناء نموذج تصحیح الخطأ لا بد من 
طاء التفاضل الأول للبیانات، كما أننا نأخذ فترة إب

بالنسبة للحد العشوائي (one period lag)واحدة 
.حد تصحیح الخطأبونسمیه 

ة أن معلم)أنظر الملاحق(6یتضح من الجدول 
مما یدل على %5حد تصحیح الخطأ تقل عن 

تقل (F-statistic)معنویته، كما أن إحصائیة فیشر 
قدرت . مما یدل على معنویة النموذج ككل%5عن 

وهي 0.2669-قیمة معلمة حد تصحیح الخطأ بــ 
ما یعني أن حد تصحیح الخطأ یقوم قیمة سالبة، 

Disequilibrium of)بتصحیح اختلال النظام 

the System) . بعبارة أخرى، سرعة تعدیل
سنویا، كما أن إشارة معلمة %26.69الاختلال هي 
ؤكد تعتبر أمرا جیدا إذ تسالبةالخطأ حد تصحیح ال

على معنویة العلاقة طویلة الأجل بین النمو 
.داخل النموذجالاقتصادي وبقیة المتغیرات

كذلك بأن )أنظر الملاحق(6یتضح من الجدول 
-قیمة معامل التحدید تقل عن قیمة إحصائیة داربن

.واتسون وهو ما یدل على معنویة النموذج

:خلاصة
بالنسبة للتحریر المالي، توصلت الدراسة إلى 

بینه وبینوجود علاقة عكسیة على المدى الطویل 
وهو ما یدل على ،النمو الاقتصادي وهي معنویة

هذا یعني أن .(H1)صحة الفرضیة الأولى
التدفقات الواردة من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة 

طویل نحو الجزائر كان لها أثر سلبي في الأجل ال
على مستویات النمو الاقتصادي، ولعل ذلك یعود 
إلى الطبیعة الریعیة للاقتصاد الجزائري، حیث أن 
غالبیة الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الجزائر 

,BP: شركات مثل(تنشط في قطاع المحروقات 

Statoil, Shell, …( الشيء الذي یدعو إلى ،
؛نبیة المباشرةضرورة تنویع تدفقات الاستثمارات الأج

وذلك عبر تنظیم زیارات متبادلة للمستثمرین 
الأجانب، وتعریفهم بالتسهیلات والمزایا التي تمنحها 

.الدولة للمستثمرین
فإن العلاقة طویلة ،بالنسبة للانفتاح التجاري

كانت إیجابیة بینه وبین النمو الاقتصاديالأجل
ةومعنویة وهذا ما یدل على صحة الفرضیة الثانی

(H2)،على ضرورة دعم نهج كذلكوهو ما یؤكد
الانفتاح التجاري مع تنویع في الصادرات، كما 
یتوجب على الجزائر الانضمام إلى التكتلات 

باستكمال الشروط هذاالاقتصادیة الإقلیمیة والدولیة و 
. اللازمة لذلك

بالنسبة لبقیة المتغیرات، فإنه یمكن تفسیر عدم 
بالعودة إلى (parameters)معنویة المعلمات 

طبیعة الاقتصاد الجزائري، فبالنسبة لعرض النقود 
نجد أنه غیر معنوي وهذا ما یدفعنا للتساؤل حول ما 

إذا كان متغیرة خارجیة یتحكم فیها البنك المركزي
عن فعلا، وحول ما إذا كان هذا الأخیر مستقلا حقا

بالنسبة لسعر الصرف . السلطة السیاسیة في البلاد
نجد أنه غیر معنوي، ولعل ذلك عائد إلى السوق 
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الموازیة وتغییب الدور الفاعل لسوق صرف رسمي؛ 
أما فیما یخص أسعار الفائدة فهي لم تكن معنویة 

بنكإلى غیاب دور الهذاكذلك، إذ یمكن إرجاع 
LLR)المركزي كمقرض آخر لحظة : Lender of

Last Resort) ، وإلى غیاب سوق حقیقي ما بین
أما .(Interbank Lending Market)المصارف 

بالنسبة لمعدل التضخم، نجد أنه غیر معنوي داخل 
اقتصاد ذي طبیعة ریعیة یفتقد إلى قوى سوق فاعلة 
بالإضافة إلى السوق الموازیة، كل ذلك من شأنه أن 

داخل الاقتصاد مما لا الكليیشوه حقیقة الطلب
رة واضحة عن طبیعة الأسعار ولا عن یعطي صو 

.  قنوات تأثیرها على النمو الاقتصادي
جزائر نهایة، خلصت الدراسة إلى أن توجه ال

نحو التحریر المالي خاصة والبلدان النامیة عامة

من دون تجهیز الشروط ) فتح حساب رأس المال(
، قد یخلق تعارضا لذلكالداعمةو المسبقةالأساسیة

كالیف ومنافع سیاسة التحریر المالي أساسیا بین ت
إذن فقبل المضي قدما في مثل هذا .یصعب تحاشیه

النهج التحرري لا بد من تحسین نوعیة السیاسات 
اتخاذ ؛تفعیل سیادة القانون؛والمؤسسات المحلیة

؛القطاع الماليتنمیة؛تدابیر صارمة لمحاربة الفساد
ضرورة تفعیل دور البنك المركزي كسلطة نقدیة و 

استقلالیته عن السلطة السیاسیة، وغیرها من 
الإجراءات التي من شأنها أن تخفض من تكالیف 
الانفتاح وتعظم منافعه على المدى الطویل، كما أنه 
من المفضل أن تتجه الجزائر نحو الانفتاح التجاري 

.قبل المضي قدما في طریق التحریر المالي

ملحق الجداول والأشكال
2009-1999أبرز المؤشرات الاقتصادیة الكلیة لاقتصاد الجزائر _1الجدول 

19992000200120022003200420052006200720082009السنوات
معدل النمو 

(%)
3.202.202.604.706.905.105.102.003.002.402.40

معدل 
البطالة
(%)

29.2029.5027.3025.923.7117.7015.2612.3011.8411.3010.53

معدل
التضخم
(%)

2.640.334.221.412.583.561.641.804.604.865.73

المدیونیة 
الخارجیة 

ملیون (
USD(

258972334220855213972241121113163575140514547083998

.(UNCTAD)اعتمادا على بیانات منظمة الأونكتادالجدول من إعداد الباحثین : المصدر
ستقراراختبار الا_ 2الجدول 

باعتبار التفاضل الأول(ADF)اختبار (ADF)اختبار المتغیرات
(ADF) (ADF)القیمة الحرجة: القیمة الحرجة:

1%5%1%5%
RGDP-0.7482-3.6537-2.9571-5.9285-2.6256-1.9496

FDI-1.0312-3.6055-2.9369-8.2793-2.6256-1.9496

TRADE-0.5160-3.6055-2.9369-6.8291-2.6256-1.9496

M2-0.6715-3.6616-2.96042.9344-2.6416-1.9520

INT-2.8842-3.6267-2.9458-4.3142-2.6256-1.9496

INF-1.9218-3.6055-2.9369-5.7970-2.6256-1.9496

EXC-0.3168-3.6104-2.9389-3.2301-2.6256-1.9496

.7EViewsباعتماد برمجیة حسابات الباحثین: المصدر
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اختبار التكامل المشترك لجوهانسن_ 3الجدول 
فرضیات عدد 
المتجھات المتكاملة

جذور أیقن
(Eigen

value)

إحصائیة الأثر
(Trace
Statistic)

الحرجة عند القیم 
%5مستوى معنویة 

**الاحتمال

0.766640153.8093125.61540.0003*لا شيء

0.50239997.0576195.753660.0405*1على الأكثر 

0.43638669.8372969.818890.0498*2على الأكثر 

30.37233047.4752847.856130.0543على الأكثر 

40.33490729.3114129.797070.0568على الأكثر 

50.28018913.4061115.494710.1007على الأكثر 

60.0148680.5841973.8414660.4447على الأكثر 

.%5علاقات للتكامل المشترك عند مستوى معنویة 3یشیر اختبار الأثر إلى وجود 
.%5تشیر إلى رفض الفرضیة العدمیة عند مستوى معنویة *

).1999(میشیلس-هوج-القیم المعیاریة ماكینونتبني **
.EViews7باعتماد برمجیة حسابات الباحثین: المصدر

نجل وجرانجراختبار التكامل المشترك لأ _ 4الجدول 
الخطأ المعاملالمتغیر

المعیاري
الاحتمال(t)إحصائیة 

2322.39697.9564823.708450.0000الثابت

2.8562620.0073-830.9766290.9315-المباشرالاستثمار الأجنبي 

42.538079.4074004.5217670.0001إجمالي الصادرات والواردات

0.1618640.1886060.8582140.3968عرض النقود

1.4796760.1482-22.9019715.47769-سعر الفائدة

2.8579686.3238030.4519380.6542معدل التضخم

1.4428682.4492380.5891090.5597الصرف الحقیقيسعر 

0.770579معامل التحدید

0.000000(F)إحصائیة فیشر 

إحصائیة داربن واتسون 
(DW)

1.086190

.EViews7باعتماد برمجیة ینحسابات الباحث: المصدر

اختبار استقرار الحد العشوائي_ 5الجدول 
الاحتمال(t)إحصائیة 

فولر المعزز -إحصائیة اختبار دیكي
(ADF)

-3.8495210.0053

3.605593-%1القیم الحرجة
5%-2.606857

.EViews7باعتماد برمجیة حسابات الباحثین: المصدر
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(ECM)تقدیر نموذج تصحیح الخطأ_ 6الجدول 
الخطأ المعاملالمتغیر

المعیاري
الاحتمال(t)إحصائیة 

32.8470819.319241.7002260.0988الثابت

تفاضل الاستثمار الأجنبي 
المباشر

-159.7948134.9384-1.1842060.2451

تفاضل إجمالي الصادرات 
والواردات

2.5718916.1342960.4192640.6778

0.1198910.2273220.5274050.6016تفاضل عرض النقود

2.1248280.0414-32.3817015.23968-تفاضل سعر الفائدة

6.0759913.3656861.8052750.0804تفاضل معدل التضخم

1.4110480.1679-5.2858933.746075-تفاضل سعر الصرف الحقیقي

2.5177580.0170-0.2669720.106036-معلمة حد تصحیح الخطأ

0.362958معامل التحدید

0.030208(F)إحصائیة فیشر 

إحصائیة داربن واتسون 
(DW)

1.867199

.7EViewsباعتماد برمجیة حسابات الباحثین: المصدر

ملخص الإحصائیات_ 7الجدول
المتغیر
2718.5190.16817012.07642493.86995.7073179.57544831.57852الوسط

2722.9660.0923999.922505161.21824.0000006.5425108.957508الوسیط

3313.3020.79577934.385642113.38215.0000031.6696679.68190أعلى قیمة

0.0300882.61328615.078872.7500000.3391633.837450-1905.542أدنى قیمة

الانحراف 
المعیاري

317.26910.2196736.840558614.15503.6656788.12285430.94575

الالتواء 
(Skewness)

-0.1838211.4470421.4650771.3313401.1643111.3721570.445875

التفرطح
(Kurtosis)

2.7801424.1588614.9983553.5005782.9999014.0111241.381410

إحصائیة 
(Jarque-Bera)

0.31347716.6027421.4895012.539939.26340014.612465.834048

0.8549280.0002480.0000220.0018920.0097380.0006710.054094الاحتمال

111459.36.894972495.133120248.67234.0000392.59341294.719المجموع

مجموع 
انحرافات المربعات

40263871.9302561871.72915087455537.48782639.23138305.57

عدد 
المشاھدات

41414141414141

.7EViewsباعتماد برمجیة حسابات الباحثین: المصدر
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متغیرات الدراسةتعریف_ 8الجدول 
رحــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــالیرـــــــــــــــــــالمتغ

المتغیر التابع

RGDP 2010إلى غایة 1970الفرد من إجمالي الناتج المحلي وهي متوفرة من حصة.
: المنشورة على موقعها الرسمي(UNCTAD)إحصائیات منظمة الأونكتاد :المصدر

www.unctad.org
23/04/2011: تاریخ الإطلاع

المتغیرات المستقلة

FDI تعبر عن التحریر (الواردة من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إجمالي الناتج المحلي نسبة التدفقات
.2010إلى غایة 1970وهي متوفرة من ) المالي

: المنشورة على موقعها الرسمي(UNCTAD)إحصائیات منظمة الأونكتاد :المصدر
www.unctad.org

23/04/2011:تاریخ الإطلاع

TRADE وهي متوفرة ) تعبر عن الانفتاح التجاري(نسبة إجمالي الصادرات والواردات إلى إجمالي الناتج المحلي
.2010إلى غایة 1970من 

: المنشورة على موقعها الرسمي(UNCTAD)إحصائیات منظمة الأونكتاد :المصدر
www.unctad.org

23/04/2011:تاریخ الإطلاع

M2
)نسبة المجمع النقدي  1970وهي متوفرة من ) تعبر عن عرض النقود(إلى إجمالي الناتج المحلي (2

.2010إلى غایة 
:                إحصائیات البنك المركزي الجزائري المنشورة على موقعه الرسمي:المصدر

algeria.dz-of-www.bank
19/03/2011: تاریخ الإطلاع

INT
.2010إلى غایة 1970أسعار الفائدة وهي متوفرة من 

:          إحصائیات البنك المركزي الجزائري المنشورة على موقعه الرسمي:المصدر
algeria.dz-of-www.bank
19/03/2011: تاریخ الإطلاع

INF
.2010إلى غایة 1970معدلا التضخم وهي متوفرة من 

:            إحصائیات البنك المركزي الجزائري المنشورة على موقعه الرسمي:المصدر
algeria.dz-of-www.bank
19/03/2011:تاریخ الإطلاع

EXC 2010إلى غایة 1970سعر الصرف الحقیقي وهو متوفر من.
:           إحصائیات البنك المركزي الجزائري المنشورة على موقعه الرسمي:المصدر

algeria.dz-of-www.bank
19/03/2011:تاریخ الإطلاع

.الجدول من إعداد الباحثین: المصدر
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-1968التغیرات في الإنفاق الحكومي الاسمي وإجمالي الناتج المحلي المتأتي من المحروقات، - 1الشكل 
2003

)بالنسب المئویة(

Source : IMF Country Report No. 05/50, February 2005, p. 6.

القنوات التي تمكن التكامل المالي من رفع النمو الاقتصادي-2الشكل 

Kose)(41):الشكل من إعداد الباحثین بالعودة إلى ورقة: المصدر et al, 2003, p. 24).

التكامل المالي الدولي

القنوات غیر المباشرة
تشجیع التخصص
الحث على انتهاج سیاسات أفضل
 الرفع من تدفقات رأس المال إلى الداخل عن طریق

الإشارة بسیاسات أفضل

القنوات المباشرة
 الادخار المحليالرفع من حجم
 أفضل للخطرإدارةتخفیض تكلفة رأس المال نتیجة
نقل التكنولوجیا
تطویر القطاع المالي

أعلى نمو اقتصادي
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والتحلیل الفنيالتحلیل الأساسي: كفاءة الأسواق المالیة بین المدخلین 
رابح شحماط

كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر
عنابة-جامعة باجي مختار

ملخص
المتمثلة في أن تزایدات تستخدم القوانین الاحتمالیة ذات الخاصیة الأساسیةنشأت النمذجة المالیة لتقلبات أسعار البورصة التي 

الذي درس Louis Bachelier (1900)لویس باشولییهتغیرات أسعار البورصة هي مستقلة ومتطابقة التوزیع، مع أعمال 
المشي العشوائي أو الحركة أي بسیرورة ,تطور أسعار التداول في بورصة باریس باستخدام حساب الاحتمال بمتغیر مستمر

P.AوM.F.M. Osborne (1959)ومع بدایة الستینات من القرن الماضي أعاد جیل الباحثین أمثال.البراونیة الحسابیة
Samuelson (1965)الاعتبار لأعمالBachelierبحیث بتمثیل أسعار الأصول المالیة  بواسطة حركة براونیة هندسیة

. غاریتمیة ذاتها حركة براونیة ، وذلك لتفادي القیم السالبة للأسعارتتبع الأسعار اللو 

الحركة البراونیة ،نمذجة تغیرات أسعار البورصة، تغیرات مستقلة ومتطابقة التوزیع، المشي العشوائي:الكلمات المفاتیح
.الحسابیة و الحركة البراونیة الهندسیة

Résumé
La modélisation financière des fluctuations boursières utilisant des lois de  probabilité, qui
possèdent la propriété fondamentale d’avoir des accroissements indépendants  et identiquement
distribuées (i.i.d.), a émergé avec  les travaux de Louis Bachelier (1900) qui  s’est   intéressé à
l’évolution  des cours à la Bourse de Paris. La contribution majeure de Bachelier a été de
modéliser les rentabilités boursières avec le calcul des probabilités en temps continu, c’est-à-
dire, avec un processus de la marche aléatoire ou mouvement brownien arithmétique.  Dans les
années soixante, La génération des chercheurs comme M.F.M. Osborne (1959) ou P.A.
Samuelson (1965) qui a  réhabilité les travaux de Bachelier a aussi suggéré que l’on considère
les prix d’actifs comme suivant un mouvement brownien géométrique de sorte que les prix
logarithmique  suivent eux-mêmes un mouvement brownien.

Mots clés : modélisation des fluctuations boursières, fluctuations indépendantes et
identiquement distribuées, la marche aléatoire, mouvement brownien arithmétique et
géométrique.

Abstract
The first complete development of a theory of random walks in security prices is due to Louis
Bachelier(1900). In statistical terms the theory says that successive price changes are
independent, identically distributed random variables. Unfortunately his model was independently
derived by M.F.M. Osborne over fifty years later. Osborne shows that common stocks prices
have properties analogous to the movement of molecules. The Bachelier-Osborne model begins
by assuming that price changes from transaction to transaction in an individual security are
independent, identically distributed random variables.

Keywords: security prices, theory of random walks, independent and identically distributed
random variables, movement of molecules.
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مقدمة . 1
تعد كفاءة الأسواق المالیة حجر الزاویة في 

كما أنها تعتبر الفرضیة ،)1(الحدیثةالنظریة المالیة 
. الأساس لعدد كبیر من نماذج تقییم الأصول المالیة

Louisلویس باشولییهوأول هذه النماذج قدمه
Bachelierنظریة "في رسالة  الدكتوراه 1900عام
أوضح ) Théorie de la spéculation ")2المضاربة

marcheالمشي العشوائي"فیه مفهوم دینامیكیة 
aléatoire " لأسعار البورصة؛ فبین أن التغیرات

المتتالیة للأسعار في سوق السلع تفتقد وجود أي 
ترابط بینها، أي أنها مستقلة، وهي ترتبط فقط 

لى السوق دون سابق إبالمعلومات الجدیدة التي ترد 
.  )3(نذار وبشكل غیر منتظمإ

كما وجد أن الآراء المتضاربة للمتعاملین 
لى حد إبشأن تغیرات السوق تتباعد  ) رین المستثم(

أن المشترین یعتقدون في صعود الأسعار في نفس 
بمعنى، .الوقت الذي یعتقد فیه البائعون في هبوطها

أنه یكون للأسعار المرتبطة بمضاربة المتعاملین في 
ذن، تكون إ.مكانیة الصعود والهبوطإلحظة ما نفس 

مكانیة لإ مكانیة الربح لدى المضارب مساویةإ
التوقع الریاضي للمضارب " ن إخسارته، وبالتالي، ف

، وهذا الكلام في نظریة الاحتمال )4(" هو معدوم 
jeuشارة صریحة لمفهوم اللعبة العادلةإ

équitable)5( .
لى اعتبار إBachelierباشولییههذا التأكید دفع

الفترة الزمنیة لتغیر السوق متناسبة مع الجذر  " أن 
.)6(بیعي للزمنالتر 

ذا كانت أسعار البورصة تتغیر بدلالة إغیر أنه 
الجذر التربیعي للزمن، فان سلوك هذه الأسعار 

mouvement des particulesیوافق حركة الجزئیات
سیرورة بالتي تعرف ضمن الأنماط العشوائیة  

processus du mouvementالبراونیةالحركة
brownien.

-Bachelierنموذج باشولییھ  . 2
لى مدلول إBachelierباشولییهلقد توصل

الأولى، :بثلاثة طرق مختلفة)7(الحركة البراونیة
ومستقرة  بمسارات مستمرة، كسیاق بتزایدات مستقلة

لى المشي إوالثانیة كسیاق بمتغیر مستمر یؤول 
كسیاق وأخیرا؛العشوائي المتناظر

) 8(بمعادلة مباشرةprocessus de Markovماركوف

équation directe« forward equation »
:بالصیغة  

f /t = ½ 2f /y2

équation rétrogradeأو بمعادلة متراجعة « backward equation :هي «
f /s  = ½ 2f /x2

f = f (s,xحیث  ;  t,y)للانتقال من الحالةدالة الكثافة الاحتمالیةxفي اللحظةsلى الحالة إy
( tفي اللحظة  :   ts(.

F(s,xوحیث دالة التوزیع  ; t,y) بالنسبة للحركة البراونیةB  = (  Bt) t  :هي كما یلي0

F(s,x ; t,y) = P [  Bt = y /  Bs =x ].

تتناسب مع تزایدات dXtأن التزایدات اللامتناهیة في الصغر لسعر أصل ماليBachelierباشولییهوافترض
:أيdBtالحركة البراونیة المعیاریة 
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dXt =  dBt

X0كانت القیمة الأولیة لهذا الأصل المالي هي فإذا =  x فعندئذ تكون قیمته في اللحظة ،tتساوي:
Xt = x +  dBt

ما یجب مراعاته في هذه النمذجة هو أن غیر أن
. )9( سالباالسعر یمكن أن یكون 

تطورت نظریة الحركة البراونیة بخصائصها 
كسیاق عشوائي ینتج عن المشي -الرئیسیة 

العشوائي في حالة 
باشولییهمستمر نتیجة أعمال كل منمتغیر

L.Bachelier N.Wienerنوربیر وینر،(1900)
(1924)

P. Lévyبول لیفي و . )10(غیرهمو (1933)
: في لبراونیة الحركة اخصائصوتتمثل 

لتزایدات المستقلةاindependentincrements
sوتعني أنه من أجل    t  یكون المتغیر العشوائي

Xt – Xs المرشحة الطبیعیةمستقلا عنfiltration
canonique  ( Xu , u  s ) التي هيσ-

.                                        sللماضي قبلالأحداث–جبر 
 الاستقراریةstationarity للتزایدات، التي

Xtتعني أن قانون  – Xs ب لا إلا یتعلقt-s أي
:أن 

Xt – Xs =d Xt-s من أجلs  t .

 المسارات المستمرةcontinuous  trajectories ،
تعني أنه لا یوجد قفزات للمسارات، غیر أنها متعددة 
الانكسارات والمنعرجات فلا یمكن رسم 

أي أن هذه . لها في أیة نقطةtangenteمماس
. في أي مكان منهاغیر قابلة للاشتقاقالمسارات 

بتعبیر آخر، مسارات الحركة البراونیة على كل 
non àتغیر محدودهي لیست ذات منتهمجال 

variation bornée وبالأخص، مسارات البراونیة

لا dBtلیست دوال قابلة للاشتقاق، والتفاضل  
بالمفهوم التقلیدي لحساب التفاضل هذه یوجد

الخصائص تراعي وتأخذ في الاعتبار الواقع 
المشاهد على الأسواق المالیة، مثل وصول 
المعلومات بشكل مستمر تقریبا وكذلك التسعیر شبه 

. المستمر
كما تتضمن أیضا خاصیة أساسیة للتحلیل 
ونمذجة تغیرات البورصة على جمیع سلالم مشاهدة 

فقوانین الاحتمال التي تعایر تشتت :قالأسوا
یومي، ( تغیرات البورصة على سلم ما معطى 

قابلة للتقسیم غیر هي ...) أسبوعي، أو شهري
التي تعني أن indéfiniment divisibleمحدودة 

معرفة قانون واحد فقط من هذه القوانین على سلم 
تكفي لمعرفة القوانین ) تغیرات یومیة:مثلا(أساس 

تغیرات أسبوعیة، ( الاحتمالیة لجمیع السلالم الأخرى 
.   تغیرات شهریة 

نشأة مدلول الكفاءة. 3
أصبح الاهتمام بالاقتصاد 1929بعد أزمة 

القیاسي وتطویره ضرورة ملحة كرد فعل على فشل 
اسات توقع هذه الأزمة  فكانت بدایة انطلاق الدر 

مبدأ لا الأمبیریة والاحصائیة التي دعمت 
تغیرات principe de l’imprévisibilitéتوقعیة

كما تم تلاحم نموذج المشي العشوائي .البورصة
لتغیرات الأسعار بالاقتصاد القیاسي خاصة بعد 

عام " Cowles commissionلجنة كولز" تأسیس 
قتصاد جمعیة الا" ل التي قدمت الدعم المالي1932

"Econometric Societyالقیاسي
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بهدف تطویر الطرق Econometricaومجلتها
.)11(الریاضیة والإحصائیة في الاقتصاد

Alfred Cowlesألفرید كولزنشر (1933))12(

:أول مقال له في المجلة طرح فیه التساؤل التالي
الأمر " وأجاب علیههل الأسعار قابلة للتنبؤ ؟" 

. )13("مشكوك فیه 
ذا كان في إتحدید فیما هذا المقالحاول فيوقد 

من محللین-مكان محترفي الأسواق المالیةإ
ومحللین fondamentalistesأساسیین

.التنبؤ بتغیرات البورصة-chartistesفنیین
ذلك أعمال أخرى كثیرة لباحثین أمثالتوالت بعد 

M.G. Kendallموریس كاندال (1953))14(

M. F.M. Osborneأسبورن. م.ف.مو
حصاء إوهو عالم -فتوصل الأول. )15((1959)
بعد تحلیل احصائي لعدة سلاسل أسعار -بریطاني

الارتباط الذاتي  أن ) 1938-1928(بورصة لندن 
l’autocorrélation هو ضعیف، كما لاحظ غیاب

ذاكرة لى أن مدى إضافة لإالأسعار باtrendاتجاه 
. لا یتعدى الأسبوعالسوق

وفي تعلیقه على التغیرات الأسبوعیة لسعر 
تحلیله بالقول أن Kendallكاندالالقمح، لخص

.)16("متشردة" سلسلة تغیرات الأسعار تشبه سلسلة"
- وهو فیزیائيOsborneأسبورنأما الثاني

طلاقا بأسواق رأس إفلكي، لم تكن له اهتمامات 
على قانون حركة الجزئیاتفقد حاول تطبیق المال

.التغیرات التي تطرأ على أسعار الأسهم
فوجد تطابق واضح بین حركة أسعار الأسهم 

التي هي بطبیعة الحال -وبین حركة الجزئیات
varianceتباینكما وجد أن -حركة عشوائیة

التغیرات السعریة خلال فترات متزایدة في الطول 
لى إوأشار یزداد بمعدل مربع طول الفترة الزمنیة

الأسعار بدلا من الأسعار لوغاریتمضرورة استخدام 
.نفسها تجنبا للقیم السالبة

استفادت هذه الأبحاث والدراسات الأمبیریة التي 
قوي من دفع60تختبر تغیرات البورصة في سنوات 

رساء قاعدة إواستعماله في دخال الحاسوبإنتیجة 
.بیانات بأسعار البورصة

أي بعد 1965عام E.Famaأوجین فامانشر
Journal ofفي عام من مناقشة أطروحته ملخصا

Business نظریة كفاءة احتوى على أفكار
informational  efficiency  Theoryالمعلومات

لنموذج المشي العشوائي لتغیرات كمضمون نظري 
.أسعار البورصة

مقایضین "في مقاله وجود Famaفاماافترض
یتوزعون على " échangistes avertisحذرین

صنفین من المتعاملین القادرین على تقییم أفضل 
هما المحللین valeur  fondamentalللقیمة الحقیقیة

متعاملین الأساسیین والمحللین الفنیین في مقابل
" لیس لدیهم هذه القدرة وهم مسئولین عن

.noiseالضجیج
Efficientثم قدم أول تعریف للسوق الكفئة

Market السوق التي یكون فیها السعر " بأنها
الجاري لسهم في كل لحظة  مقدر جید للقیمة 

أي أنه عندما تكون السوق كفئة )17(" المحوریة
بشكل فان سعر الأصل المالي لا یمكنه الابتعاد 

فاماثم تخلى فیما بعد.عن القیمة الحقیقیةدائم
Fama تعمیم نظریته وتوافقها مع أجلمن(1970)

جراء اختبارات أمبیریة عن كل دلالة مباشرة للقیمة إ
ن المحوریة وأیضا مسألة عدد المقایضین الحذری

فأصبحت السوق كفئة . الكفاءةاللازم للحصول على 
أسعار الأوراق المالیة تعكس آنیا وكلیا " ذا كانت إ

أي أن أسعار سوق )18( "كل المعلومات المتاحة 
ذا كانت جمیع المعلومات إرأس المال تكون كفئة 
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في أسعار fully reflectedمنعكسة كلیاالمتاحة
.المالیةالأوراق 

یتحقق هذا الشرط  فانه لا یمكن لأي وعندما 
أن یقوم باستغلال معلومات ) مستثمر( متعامل 

rendementمعینة لتحقیق عائد غیر عادي
anormal التغلب على السوق، أيbattre le

marché « beat the market ذلك لأنه لا یوجد «
لى إفاصل زمني بین تحلیل المعلومات الواردة 

م وعشوائي واستخلاص السوق بشكل غیر منتظ
نتائج محددة بشأن القیمة الحقیقیة أو المحوریة 

تساوي هذه للورقة المالیة، مما یترتب على ذلك 
وهذا یعني أن . القیمة الأخیرة مع القیمة السوقیة

fairقیمة عادلةالقیمة السوقیة للورقة المالیة هي
valueوبالتالي من .تعكس تماما القیمة المحوریة
قق جمیع المتعاملین في السوق نفس معدل جهة یح

ومن جهة )19(المخاطرالعائد لمستوى معین من
لا یمكن توقع نمط معین لاتجاه تغیرات أخرى،

ویصبح بالإمكان إجراء اختبارات . )20(الأسعار
لفرضیة كفاءة المعلومات بواسطة نموذج یعتمد على 

.fair gameاللعبة العادلة
نموذج اللعبة العادلة Famaفاماصاغ

المستخدم في كفاءة السوق بمقارنة السعر أو العائد 
:لأصل مالي بالعائد المنتظر، كما یليالفعلي

Zi ,t+1 = Ri ,t+1 – E ( Ri ,t+1 / It )

للأصل " غیر عادي " عائد Zi ,t+1حیث
.t+1في الفترةiالمالي

فعلي أو " عائد Ri ,t+1وحیث 
للأصل rendement effectif ou observé"مشاهد
E( Ri ,t+1ویمثل . t+1في الفترةiالمالي / It )

على أساس المعلومات t+1العائد المنتظر في 
. ، أي توقع العائدtالمتاحة في 

abnormalیوضح هذا النموذج أن العائد غیر العادي
return للفترةیساوي الفرق بین العائد الفعليt+1
لنفس الفترة، expected returnالمتوقع والعائد

.المبني على مجموعة المعلومات المتاحة
وعندما تكون اللعبة عادلة یكون العائد غیر العادي 

Zi ,t+1:أي،معدوم = 0.
وهذا یعني أن المعلومة المتاحة قد سمحت بالفعل 

.بتنبؤ السعر الذي تحقق في السوق
حسب هذا التعریف الأخیر، فان مضمون كفاءة 
السوق یتجلى في مدى انعكاس المعلومات بالأسعار 

، سواء كامل وسریعالسوقیة للورقة المالیة بشكل 
ة أو تمثلت تلك المعلومات في القوائم المالی

المعلومات المنشورة
أو في السجل التاریخي لسعر الورقة المالیة في 

.    الأیام و الأسابیع والسنوات الماضیة
كفاءة المعلومات. 4

السوق لهذه سرعة استجابة كلما زادت 
. المعلومات كلما كان ذلك دلیلا على الكفاءة

ولتوضیح العناصر الثلاثة التي تضمنها هذا 
:التعریف وهي

التي لا تزال غیر واضحة، كما أنها المعلومة
.غیر مقیسة

استیداع المعلومةla disponibilité de

l’information وبالأخص وجهتها وكلفتها.
سرعة في الأسعار وانعكاس المعلومة

عند طهور الأسعارvitesse d’ajustementتعدیل
. معلومة جدیدة
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أو مستویات لكفاءة السوق تم تخصیص ثلاثة صیغ
:بدلالة طبیعة ونوعیة المعلومات وهي

theالصیغة الضعیفة لفرضیة كفاءة السوق-1

« weak form » of the Efficient Market

Hypothesis لى أن جمیع المعلومات إوتشیر
المتضمنة في تحركات الأسعار وأحجام التداول 

.كلیا في الأسعار الحالیة منعكسةالسابقة هي
» theالصیغة متوسطة القوة-2 semi-stong form »

of (EMH) لى أن الأسعار الحالیة  للسوق إوتشیر
all publiclyتعكس جمیع المعلومات العامة المتاحة

available information

theالصیغة القویة-3 « stong form » of (EMH)
الجاریة للسوق تعكس جمیع لى أن الأسعارإوتشیر 

أنواع المعلومات سواء أكانت معلومات متاحة عامة 
.أو خاصة

یتفق الباحثون في المیدان المالي من أكادیمیین 
ومحترفي الأسواق المالیة على أن أسعار الأسهم في 
سوق الأوراق المالیة تعكس المعلومات المتاحة عن 

عیة نو وینحصر الاختلاف فقط  في . هذه الأسهم
لأنه . الأسعار لهاسرعة استجابةومدىالمعلومات 

قد تكون السوق كفئة بالنسبة لنظام معین من 
.المعلومات وغیر كفئة بالنسبة لنظام آخر

لذلك كان تصنیف كفاءة السوق بحسب ارتباطها 
بهیكل معلومات مجامیعها ذات الصلة بكل صیغة 
تندرج من حیث السعة والشمول من المفهوم الضیق

لى المفهوم الواسع والشامل لها، زیادة على إللكفاءة 
فاذا كان سوق . تداخل الصیغ مع بعضها البعض

رأس المال كفء بالصیغة القویة فهو بالضرورة كفئا 
بالصیغة متوسطة القوة وأیضا كفئا بالصیغة 

.                                                                     الضعیفة
وبالرغم من أهمیة المعلومات ودورها، فانه لا 

comportementسلوكیجب استبعاد 
التي تحكمه عوامل شخصیة )المستثمر(المتعامل

لتعبر تفسیر المعلوماتتعكس رغباته ومیوله في 
عن طموحات ومخاوف تجاه تحركات الأسعار 

. ) 21(مستقبلا
Paul A. Samuelsonسامویلسون.أ.بولأعطى

الأهمیة الكبرى للمعلومة عوضا عن (1965)
خواص السیاق العشوائي للأسعار فطرح نموذجا 
بدیلا عن نموذج المشي العشوائي هو نموذج 

الذي لا martingale modelالحصريالتضعیف
یشترط أیة استقلالیة إحصائیة للعزوم من مرتبة 

وأكد. فقط على التوقع الشرطيأعلى، إذ یعتمد 
في نموذجه هذا على أن Samuelsonسامویلسون

الأسعار المشاهدة في السوق هي دوما مساویة 
ولا تتقلب حول fundamental valueللقیمة الحقیقیة

. )22(هذه القیمة
وربط مفهوم كفاءة المعلومات بفرضیة التوقعات 

التي rational expectations hypothesisالرشیدة
هي في أبسط صیغها توضح بأن  السعر الحالي 
لأصل مالي یساوي التوقع الریاضي الشرطي للسعر 

مجموعة المعلومات المستقبلي، مقدر بحسب
.الملائمة المتاحة

جراء الاختبارات الأمبیریة لكفاءة المعلومات إن إ
وهذه . من بین المواضیع الأكثر دراسة في المالیة

في قبول أو رفض صیغة من مستعملةالاختبارات ال
صیغ الكفاءة تتعلق بشكل دقیق بتعریف متفق علیه 

.لمفهوم الكفاءة
M. Jensenجنسن. ملذلك وضع (1978)

كفئة سوقفيینتج"لخصوص تعریفا هو  ابهذا 
بمعنى أنه یمكن ".) 23(عائد معدوم عن كل تنبؤ

.امعدومیكون صافي التكالیفالربح، إلا أنالتنبؤ
سوق تعتبرJensenجنسنبتعبیر آخر، وحسب

ذا كان مستحیلا تحقیق عوائد غیر إدوما، كفئة
.                                                            اعتیادیة على أساس معلومة جدیدة
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یوفق هذا التعریف بین المحللین المالیین 
والباحثین الأكادیمیین، ) محترفي الأسواق(الممارسین 

لأنه لا یلغي الدور الاجتماعي لممارسي مهنة 
التنبؤ، كما أنه یؤكد أنه في سوق كفئة تكون سوق 

.   التنبؤات تنافسیة
اختبارات صیغ الكفاءة. 5

تصنیف E. Fama (1991)فامااقترح
اختبارات الكفاءة بحسب نوع المعلومة محل الصیغة 

الصنف الأول یشمل اختبارات : إلى ثلاثة أصناف 
.prévisibilité des rentabilitésالمردودیةتوقعات 

والمعلومة المعتبرة تنحصر في معرفة السجل 
وتستعمل في هذه الاختبارات . )24(التاریخي للأسعار

المتسلسلات الزمنیة وفروق المردودیة بین الأسهم 
. خلال نفس الفترة الزمنیة

دراسة ویتعلق الصنف الثاني باختبارات 
» études événementiellesالأحداث events

studies وترتبط بتحلیل تعدیل الأسعار الناتجة «
دماج أو عن معلومة عامة كتوزیع الأسهم أو ان

أما الصنف الثالث والأخیر، فهو ... قرارات التمویل 
testsخاص باختبارات المعلومة الخاصة

d’informations privées وهي اختبارات صعبة
.الانجاز لأنها تعتمد على معلومات متمیزة 

جنح المطلعین غیر أنه توجد دراسات تقوم على 
في معرفة المتمثلةdélits d’initiés avérésالمؤكدة

إذن، لاختبار الصیغة .OPAوجود مشروع
الضعیفة للكفاءة تستعمل المتسلسلات الزمنیة 

المتتالیة لأسعار لإظهار استقلالیة التغیرات
المشي -البورصة، أي اختبار التطور العشوائي

.لأسعار البورصة-العشوائي
المشي " ن فرضیة التطور العشوائي أو إ

randomالعشوائي walk لأسعار البورصة نشأت
Kendallكانداللمن المشاهدة الأمبیریة  (1953)

كانت التغیرات المتتالیة لمؤشر الأسهم وفقهاالتي 
.مستقلة كلیا) 1938-1928(لندنالمسعرة  في

هذه النتیجة أكدتها العدید من الاختبارات على 
السوق الأمریكیة، خاصة اختبارات الارتباط الذاتي 

P. Cootnerبول كوتنرلالاحصائیة   لو(1964)
Famaفاما فمعاملات الارتباط الذاتي . (1965)

تكون بدون تغییر، ضعیفة جدا بین التغیرات لأسعار 
تعاقب وبالموازاة، اختبارات .المتتالیةالتداول 

وأیضا تقنیات tests de séquence de signesشارةلإا
analyseالطیفيالتحلیل  spectrale deل
C.Granger  etمورغنشترن وغرانجر

O.Morgenstern(1963) تؤكد فرضیة الاستقلالیة
وعلیه، فان . لأسعار البورصةالمشي العشوائي " و

اختبارات الصیغة الضعیفة للكفاءة ترتبط باختبار 
أساساالأمر العشوائي ویتعلقفرضیة المشي 

:باختبارات
tests de corrélations sériellesسلاسل الارتباط -

» tests de séquencesالتعاقبات- run tests »

technique des filtresتقنیة المصفاة-

فإذا كانت فرضیة المشي العشوائي لتغیرات 
الأسعار مرفوضة، فهذا یعني أنه یمكن لتزایدات 
الأسعار السابقة أن تساعد في توقع الأسعار 

أما . المستقبلیة، ومن ثم تكون السوق غیر كفئة
عامة بصفةلغاء التحلیل المالي إلى إالعكس فیؤدي 

.والتحلیل الفني بصفة خاصة
تتمة لمقاله 1991عام Famaفاماكتب

ذا أخذ بعین الاعتبار إأنه فیه، أوضح1970لعام 
المستوى الذي لا یمكن تجاهله لتكالیف المعلومات 

، فمن الصعب التأكید على أنه في سوق تعاملاتوال
.كفئة تعكس الأسعار كل المعلومات المتاحة

أجري الكثیر من اختبارات الصیغة الضعیفة 
ان في الغالب نقطة انطلاقها فرضیة للكفاءة، وك
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ویتعلق الأمر بصفة أساسیة . المشي العشوائي
باختبارات سلاسل الارتباط، اختبارات على

» lesالتعاقبات" runs واستخدام تقنیة «
.technique des filtresالمصفاة

:لى اختباراتإیمكن تصنیف الاختبارات و 
tests d’analyse techniqueالتحلیل الفني-

:والأدوات الرئیسیة لهذا النوع یتمثل في
la moyenne mobileالمتوسط المتحرك-1
le momentumقوة الدفع-2
le relative strength indexمؤشر القوة النسبیة-3
l’oscillateur stochastiqueالمموج التصادفي-4
filtres élémentairesالمصافي الأولیة-
أكثر économétriquesالاقتصاد القیاسي-

أما اختبارات الاقتصاد القیاسي التقلیدي أو . تعقیدا
التغایر الكلاسیكي فتتمثل في مفاهیم 

، تبدیلات autocovarianceالذاتي
والمشيchangements de signesشاراتلإا

شبه المشي وmarche aléatoireالعشوائي
:أي اختباراتquasi-marche aléatoireالعشوائي

testsالتغایر الذاتي أو الارتباط الذاتي-1
d’autocovariance ou d’autocorrélations

، حیث la technique des runsتقنیة التعاقبات-2
. في تبدیل قیمة متغیرune séquenceالتعاقب هو

.شارةلإوجمیع هذه التبدیلات هي من نفس ا

اختبارات المشي العشوائي، شبه المشي -3
في . racine unitaireالعشوائي، و جذر الوحدة

المعادلة المعبرة عن مشي عشوائي، فان 
méthode de Box-Pierceطریقة تتعلق 1970

. باختبار الارتباط الذاتي للرواسب
العدید من الاختبارات ترتكز على -4

-proposition de Dickeyموضوعة Fuller المدعوة
.        test de racine unitaireالوحدةاختبار جذر

tests d’analysesاختبارات التحلیل الطیفي -5
spectrale et cospectrale وتتعلق هذه الاختبارات

la fonctionالدالة الممیزةفي استعمال 
caractéristiqueئي المعیاري، للمتغیر العشوا

transformée de Fourierمبدلة فورییهالتي هي 
لى إیعود -في الأدبیات–وهذا . لقانونها الاحتمالي

ذن إافتراض أن سعر التداول أو عائد معیاري، 
مسبقا قد جعل مستقرا، ینتج من تشابك الحركات 

.الدوریة
Xtذا كان إ. test de cointégrationاختبار-6

المرتبة مستقران بعد المفاضلة من متغیرانYtو 
ذا إcointégréesمتزامنین تكاملیافیعتبرانالأولى

:أمكن الكتابة

Xt – B Yt = Constante + t
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، فعندئذ یكون ضجیجا أبیضالیس tكانفإذا
المتغیران المختبران مرتبطان بعلاقة اقتصادیة 

Yوتغیرات relation économique stableمستقرة
مثل ویمكن توضیح. Xلتسمح بتنبؤ التغیرات 

marché desهذه العلاقات في سوق الصرف
changesوهي الأسواق ظهورا، الأقل كفاءة ،           .

أداء السوق المالي .6
stochastic)أو التصادفیة(إن السیرورة العشوائیة 

process المختارة كأساس للنمذجة المالیة لتمثیل
أسعار البورصة هي الحركة البراونیة كنهایة تغیرات

وهي تعني أن التغیرات .لسیرورة المشي العشوائي
البورصة هي مستقلة ولا ترتبط إلا المتتالیة لأسعار 

بالمعلومات الجدیدة التي ترد إلى السوق المالي 
.بشكل غیر منتظم وعشوائي

وتتصف الحركة البراونیة بخصائص تأخذ في 
الاعتبار وتراعي الواقع المشاهد في الأسواق المالیة 
من حیث وصول المعلومات بشكل مستمر تقریبا 

ومن .لأصول المالیةوكذلك التسعیر شبه المستمر ل
:هذه الخصائص 

استقلالیة واستقراریة التزایدات التي تشیر إلى ●
.إرجاع العداد إلى الصفرإمكانیة 

استمراریة المسارات، حیث تمثل مسارات الحركة ●
وهذه . البراونیة المشاهدات الفعلیة التي یمكن إدراكها

المسارات
نعرجات بالرغم من أنها متعددة الانكسارات والم

، ولا یمكن رسم مماس لهذه قفزاتفإنها تخلو من 
نقطة منها مما یدل على أنها المسارات في أیة

على unbounded variationمحدودة التغیرلیست 
0]أیة فترة زمنیة ;T]أفقالتي تدل علىhorizon
.السوق المالي

إذن الحركة البراونیة هي بقانون طبیعي، ذات 
-autoومستقرة وذاتیة التشابهتزایدات مستقلة 

similaire   لاتباین في تغیر سلم الذي یعني
invariance par changement d’échelleالمقیاس

مما یعني عدم أهمیة الانتقال من تحلیل تغیرات 
البورصة في سلم مقیاس مشاهدات مفروض إلى 

أي لا أهمیة لمشاهدة تحلیل في سلم مقیاس آخر،
ن خلال الأخذ في الاعتبار سعر أسواق البورصة م

ویتحقق ... مسعر كل یوم، كل شهر، أو كل سنة
في تحویل مشابه التشابه الذاتي عندما یكون

معامل سلم المقیاس المطبق أفقیا وعمودیا هو 
.نفسه

لقانون تغیر السعر بتعبیر آخر،  یوجد لاتباین
لا یتعلق قانون : المقیاسسلملورقة مالیة بتغییر

الأسعار بمدة حیازة الورقة المالیة لأن تغیر 
لورقة مالیةvolatilité théoriqueالمخاطرة النظریة 

لزمن ) ½أي وفق أس ( ستتمدد وفق جدر تربیعي 
یستخدم المتعاملون في و . حیازة هذه الورقة المالیة

الأسواق المالیة بشكل مستمر هذه الخاصیة التي 
أو –الخاصیة الفركتالیة "بتعرف 

التي تصف أشكالا propriété fractale"ریةــالكسی
موجودة على جمیع سلم مقاییس لا إقلیدیةهندسیة 
التحلیل تقدم تفسیرا یلائم تفسیر أنصار ، و المشاهدة

.chartistsالفني
وصفا دقیقا -الكسیریات-وتقدم الفركتلیات

توأنماط التقلباgeneratorالمولدللعلاقة بین شكل 
الصاعدة

والهابطة في الأسعار التي تظهر في المخططات 
. البیانیة للأسواق الفعلیة

خاتمة
مما تقدم یمكن القول بأن الأدبیات الكثیرة التي 
عالجت موضوع كفاءة المعلومات للأسواق المالیة 

التیار : تتمثل في ثلاثة تیارات أو مدارس، وهي 
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الأمبیري أو البراغماتي، التیار النظري أو مقاربة 
التضعیف وتیار عدم تماثل المعلومات  

Asymétries d’information.
رائدا للتیار الأول Bachelierلییهباشو یعتبر

التیار الأمبیري الذي Famaفاماوالثاني، و یقود
أما التیار . قدم تعریفا تطوریا لكفاءة المعلومات

وهو یقدم Samuelsonسامویلسونالثاني، فیقوده
تعریف كفاءة المعلومات بطریقة حصریة إنطلاقا من 

هفئ هذویبین تكاmartingaleالتضعیفمدلول
.التوقعات الرشیدةمع السیرورة

.Sغروسمانوالتیار الثالث، وقد نشأ عن مقال
G. Grossman ثم تطور بدایة سنوات (1976)

- غروسمانالثمانینات مع طرح مفارقة
Grossman-Stiglitz paradoxستیغلیتز (1980).

الھوامش 

▫ التي أرسى قواعدها باحثونla  théorie financière quantitativeالكمیةأي النظریة المالیة -1 ◙Graduate

School of Business℅◄╔♠●▀ ╘▲♪╔╟╖Chicago ♦″Ĳ♪▐  ♫♪Eugène F. Fama.
2- Bachelie,L.(1900) « Théorie de la spéculation », Annales Scientifiques de L’E.N.S.,
Série(1), tome1,17.

randomتحت تسمیة1905عام K.Pearsonلأول مرة من طرف الإحصائي" مشي عشوائي" مصطلح .أستعمل -3

flightsوهي توحي بعدم توقع صعود أو هبوط في الأسعار.
4-l’espérance mathématique d’un spéculateur est nulle.

..في اللعبة العادلة یكون العائد غیر الاعتیادي معدوم-5
6-l’intervalle de temps est proportionnel à la racine carrée du temps.

fonction de transitionكثافة الانتقالالذي عین Albert Einstein (1905)ألبیر أینشتاینخمس سنوات قبل -7

.  للحركة البراونیة
وهذا الأخیر الذي اعتمد . Kolmogorovكولموغروفأو معادلة Fokker-Planckبلانك-فوكرتعرف أیضا بمعادلة -8

:وهو -Markov processماركوف-لتطویر النظریة التحلیلیة  لسیرورةBachelierباشولییهعلى أعمال 
.-سیاق بمتغیر عشوائي  مستمر له ذاكرة آنیة 

.بدلا من الأسعارنفسهالوغاریتم الأسعارM.F.M. Osborneجنبا لذلك استخدمت-9
10-Wiener, N. (1923) « Differential Space » ; J.Math.Phys.2 (1), p.131-174 .

▫  "  Cowles commission for research in economics" هي مجموعة بحث في الاقتصادلجنة كولز-11 ◙ ╙┤▀Ĳ├
╘▲♪╔╟Colorado Springs ♦╔▬1932 ◘ ╨░ ♫♪Alfred Cowles.

12-Cowles,A.(1933) « Can Stock Market Forecasters Forecast ? "Econometrica,Vol 1 Issue 3,
pp.309-324 . .
13-Are prices is predictable? :الجواب  it is doubtful 0
14-Kendall, M.G. (1953) « The Analysis of Economic Time-Series Prices, PartI », Journal of the
Royal Statistical Society, 96, 1953, pp.11-5.
15-Osborne, M.F.M. (1959) « Brownian Motion in the Stock Market », Operations Research, 7,
(1), pp.145-173.
16-The series looks like a wandering one .
17- in efficient market at any point in ti,e the actual price of security will be a good estimate of its
intrinsic value .
18- Security prices ’fully reflect’ instantaneously all available and relevant information .

.یعتبر هذا الكلام تحدیا لأنصار التحلیل ا لأساسي-19
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.هذا الكلام هو تحدي لأنصار التحلیل الفني-20
.المالیة السلوكیةدراسة هذا الجانب في المالیة هو موضوع -21

22-Samuelson,Paul.A.(1965) « Proof that Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly”
Industrial Management Review, Vol.4,pp.41-49 .
23-a market is efficiency if prices reflect information to the point where the marginal benefit of
acting on information do not exceed the marginal costs”, (Jensen, 1978) .
24- «The cleavnest evidence on market efficiency comes from event studies” (Fama, 1991).
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التحوّل من سلع إلى منتجات مالیة:الأسواق الآجلة للمواد الأولیة
منصوري عبد االله . دو وداد بوفافة 

كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر
عنابة-جامعة باجي مختار

ملخص
و ذلكهذا المقال، البحث في ظاهرة التحوّل التي عرفتها المواد الأولیة، من موارد طبیعیة إلى سلع ثم إلى منتجات مالیةحاولی

كل أسعار هذا التحوّل أثر كبیر على آلیة تشّ لحیث كان،)السلع الأساسیة(الأداء البارز للأسواق الآجلة للمواد الأولیة انطلاقا من
ا آلت إلیه استراتیجیات التنمیة یتساءل عمّ كما ، جهة أخرىعوائد الصادرات وفاتورة الواردات منعلىجهة، و المواد الأولیة من 

:المعتمدة على إیرادات المورد الطبیعي وذلك انطلاقا من المحاور التالیة
.كسلعة وإشكالیة تسعیرهاةرد الطبیعیاالمو -1
.الأسواق الآجلة و إدارة المخاطر السعریة-2
.القضـایا التي تطرحها المواد الأولیة-3

.جل، منتجات مالیة، اقتصادیات المواد الأولیةآمواد أولیة، موارد طبیعیة، سوق : اتیحالكلمات المف

Résume
Cet article étudie le phénomène de la transformation que connaissent les matières premières, depuis
leur forme première de ressources naturelles, à celle de marchandises, jusqu’à leur forme finale de
produits financiers proprement dits. De manières générale, cette étude s’intéresse à l’évolution des
marchés à terme des matières premières. Leurs évolutions jouent ainsi un rôle important, aussi bien
dans la formation des prix des matières premières, que dans la détermination des recettes
d’exportation et de la facture des importations. Cet article pose la question de la pertinence des
politiques de développement basées sur l’exploitation des ressources naturelles, à partir de trois axes
principaux :
1. Les ressources naturelles comme marchandises et les conditions de formation de leur prix.
2. Les marchés à terme et la gestion des risques des prix.
3. La pertinence développementale des politiques fondées sur l’exploitation des ressources naturelles.

Mots clés : matières premières, ressources naturelles, marché à terme, produits financiers,
l’économie des matières premières.

Abstract
This article revolves around the chain transformations experienced by raw materials since their first
natural form of natural resources, their commodity form proper, until their final transformation as
financial products. This study is conducted within the framework of raw materials forward markets
tendency. Such transformations are determinant in regard to both price formation mechanism of
primary products, and export earning as well as import bills. This article raises particularly the
question of the relevance of natural resources based development strategies from the stand points of
three main concerns:
1. Natural resources as commodities and their pricing formation conditions.
2. Forward market and price risk management.
3. Developmental appropriateness of policies based on the exploitation of natural resources.

Keywords: Raw materials, natural resources, forward markets, financial products, the political
economy of raw materials.
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مواد الطبیعیة و الموارد ال:مصطلحاتتشیر
وّلیة أو الأسلع القاعدیة و المنتجات الولیة و الأ
مستویات یدّل علىساسیة إلى مفهوم واحد، الأ

مختلفة من التحلیل تعكس مكانة المورد الطبیعي 
وتطوره في بناء استراتیجیات النمو والتنمیة حیث 

في رسم البلدان المصدّرة للمواد الأولیة علیهاتعتمد
رهانا "المواد الأولیة"وتعد أسعار.اتیجیة تنمیتهااستر 

ثر أوأحسن مثال على ذلك الأهمیةاقتصادیا دائم
على مداخیل البلدان المصدّرة تغیرات أسعار البترول

على تقلّبات الأسعار في أسواق باقي السلع و 
.الأخرى

وتؤكد معطیات التاریخ المعاصر للأسواق الدولیة
على حقیقة تتمثل في أنّ هاتصادیاتواقللمواد الأولیة 

هذه الأسعار أصبحت تتحدد على مستوى الأسواق 
أسواق المشتقات"وبالأخص على مستوى المالیة
ممّا یعني تحوّل طبیعة المواد الأولیة من " المالیة

سلع تتحدّد أسعارها في الأسواق التجاریة الدولیة الى 
الأسواق منتجات ومشتقات مالیة تتحدّد أسعارها في 

.المالیة الدولیة
ل التي عرفتها هذا المقال في ظاهرة التحوّ بحثی

المواد الأولیة من موارد طبیعیة إلى سلع ثم إلى 
منتجات مالیة وذلك من خلال الأداء البارز للأسواق 

انّ هذا). السلع الأساسیة(الآجلة للمواد الأولیة 
التحوّل كان له أثر كبیر على آلیة تشكّل أسعار 
المواد الأولیة من جهة، و على عوائد الصادرات 
وفاتورة الواردات من جهة أخرى، سواء تعلّق الأمر 

هذا ول المنتجة منها أو المستهلكة ویتساءلبالدّ 
عمّا آلت إلیه استراتیجیات التنمیة المقال كذلك 

وذلك انطلاقا ةد الطبیعیر االمعتمدة على إیرادات المو 
:من المحاور التالیة

الموارد الطبیعیة كسلعة وإشكالیة -1
.تسعیرها

.الأسواق الآجلة وإدارة المخاطر السعریة-2
.القضـایا التي تطرحها المواد الأولیة-3

الموارد الطبیعیة كسلعة :المحور الأول
وإشكالیة تسعیرها

قائق ح" المواد الأولیة"مصطلح نضّمتی
شامل له تعریفتقدیم یتوجبلدى و )1(متنوعة
:ولتطوره

كونها منتجات قاعدیة بتعرف المواد الأولیة -
أو مستخرجة من الطبیعةخام ذات مصدر طبیعي

على تجمیعها أو)2(یعمل التحویل الصناعيو 
لكي یمكن بیع كمیة معتبرة منها في تحویلها

.)3(ةق الدولیاسو الأ
التعریف السابق التأكید على یمكن من خلال و 

:النقاط التالیة
: أن مصدر المواد الأولیة هي الطبیعة-1°

ة إنمّا المادّ فالتعریف لا یتوقف عند حدّ كرم الطبیعة
الأولیة هي حاصل سیرورة إنتاج أساسها الأرض أو 
باطنها ومنه عندما یصبح المورد الطبیعي محل 

بالنسبة " مادة أولیة"استغلال وتحویل یطلق علیه
.للنشاط الاقتصادي الذي یرتكز علیه

أن سیرورة الإنتاج تشیر إلى مستوى معتبر -2°
والتي تسمح باستغلال هذا المورد )4(من التكنولوجیا

موجّه الطبیعي واستخراجه وتحویله إلى منتج قاعدي
یتنوع و . النهائيتخداممن الاسمعیّنلتلبیة مستوى

باختلاف مستویات التصنیع هذا المنتج النهائي 
العدیدة وتهدف العملیات التحویلیة بصفة أولیة إلى 

إلى إعطاء هذه المنتجات خصائص نوعیة موّحدة
كبر مشكل جانب تسهیل عملیة نقلها وذلك تفادیا ل

.الحجم و التقلیل من التكالیف
أن المقصود بالاستعمال النهائي للمادّة -3°

ام أو بعد تحویلها سواء في شكلها الخ-الأولیة 
ذي هو تلبیة الاستهلاك النهائي الّ -)نصف مصنع(



2013سبتمبر  -35عددالاقتصاد والإدارة والقـانونفي  التواصل  

96

هي شرط هدف إلیه مع العلم أن  التكنولوجیا هنایُ 
أو تحویله حتى یتم أساسي لاستخراج المورد

الحصول على منتج قاعـدي یكون مادّة أوّلیة لبدایة 
أو إنتاج سلعة على )5(عملیة إنتـاج وتصنیع جدیدة

لا ) سلوك سعرها(سعر هذه السلعة شرط أن یكون
على الأقل ( یرتبط بسعر أو سلوك المواد الأولیة

).على المدى القصیر
المادة الأولیة یمكن أن تكون محل أنّ -4°

صناعة تقتصر على استخراج المورد الطبیعي 
وتحویله من الصورة الخام التي یتواجد علیها في 

).قاعديمنتج(تصدیرها الطبیعة إلى صورة یمكن 
لها حضور قوي على أن المادة الأولیة-5°

سواء )6(سواق التجاریة والمالیة الدولیةمستوى الأ
تعلّق الأمر بتسعیرها أو تجارتها ویرجع ذلك إلى 

مع اتساع دائرة الطلب محدودیة تواجدها أو ندرتها
.علیها
الشروط الواجبإلى تشیر النقاط السابقةانّ 

یرتقي إلى مادة توفرها في المورد الطبیعي حتى 
ج استعمال في الوقت نفسه مراحل تدرّ تعكس و أولیة 

حیث توجد في الطبیعة موارد عدیدة المصطلحات
تي لكنها لا تمثل مواد أولیة لعدم معرفة المنفعة الّ 

تقدمها أو صعوبة الوصول إلیها أو استغلالها أو 
مع الطلب علیها لكن ارتفاع تكالیف تحویلها مقارنة

في الوقت نفسه وأمام هذا التنوّع تبرز جملة من و 
الخصائص المشتركة التي تمیّز قطاع المواد الأولیة 

.مشكلة مجال بحث دقیق و عمیق
:للمـواد الأولیـة)7(الخصـائص العامة

بتجانس المنتجات یقصد: منتجات متجانسة-°أ
-داتهابحیث یصعب التفرقة بین وحمدى تماثلها

وبالنسبة للمواد . -حتى من طرف المنتج نفسه
تتمیّز بدرجة مرتفعة من التجانس على فإنّهاالأولیة 

عكس المنتجات الصناعیة التي تكتسب هذه 
.الخاصیة من جراء سیرورة التحویل الّتي تخضع لها
له هذا التجانس الكبیر بین وحدات المادّة الأولیة 

شروط یجب أنالعمیق لأنّه یشمل جملة منأثر 
تتوفر في نفس الوقت لتقدّم المنتوج النهائي و أي 

لكنّها تغییر ما یعني نوعیة أخرى من المادّة الأوّلیة
فهي ة حبات الذر : تحافظ على خاصیة التجانس مثال

ون والمكوّنات وتتطلّب متجانسة في الحجم واللّ 
ظروف زراعیة معیّنة لجني محصول جیّد لكن 

یر تغیتؤدي الىفي الزراعة قدرى أخبإتباع ظروف
تعطي دائما ا هلكنّ ) درجته(الحجم أو اللّونفي 

تجانس المواد الأولیة لا انّ لذا فو .منتوجا متجانسا
نفس المادّة الأولیة من یلغي وجود نوعیات عدیدة 

.احتیاجات معیّنةو توافق ت
المواد الأوّلیة فانّ بالموازاة مع درجة التجانسو 

بصعوبة كبیرة في إحلال مادّة مكان تتمیّز كذلك 
الموجهة لصناعة ةحبوب الذر : لامثف)8(مادّة أخرى

للاستهلاك ةتختلف عن تلك الموجه" شارالفُ "
الأرز والقمح كلاهما مواد أولیة من كما أنّ العادي، 

فانّه فئة الحبوب لكن في حالة غیاب إحداهما 
.یصعب على المتوفرة منهما تعویضها

عادل على المستوى جغرافي غیر متواجدت-°ب
یتّسم بالشمولیة على مقابل استهلاك العالمي

%98فعلى سبیل المثال نجد أنّ : عالميالمستوى ال
من الإنتاج العالمي لمادة البلاتین توفره ثلاث دول 

الولایات المتحدة الأمریكیة و جنوب إفریقیا:وهي
من الإنتاج %67فانّ وكندا وفي الوقت نفسه

الولایات المتحدة الاّ توفرهلا الفوسفات العالمي لمادة
هذا التمركز انّ .الصینو المغربو الأمریكیة
وهو ما ولیةلع الأتشهده العدید من السّ )9(المتفاوت

تموین الطلب علىو الكليّ هاعرضیؤثر على 
تعرف )10(المنتجات الزراعیةكما أنّ .هاعلیالعالمي
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نفس مستوى التمركز والتوزیع الغیر هي الأخرى 
تنتجثلاث دول أنّ هناك مثلا حیث عادل مت

تایلاندا:من صادرات المطاط الطبیعي وهي88%
من صادرات مادة %80واندونیسیا في حینمالیزیاو 

كل من استرالیا وزیلندا الجدیدة نفرد بها ت) lin(الكتان
من الصین والهند كلّ فیتركز إنتاجه في القمحاأمّ 

والولایات المتحدة وروسیا حیث تستحوذ هذه الدول على 
.الإنتاج العالمي )¼(أكثر من ربع 

ویبدو أن عدم المساواة في التوزیـع الجغرافـي
ر صدهي معلى المستوى العالمي للموارد الطبیعیة

ة مّ امبادلات دولیة هوجودأساسهوالفائض الذي 
تمثل المواد الأولیةأنّ حیثومعتبرة
إذا %66التجارة العالمیة وحجم من %50لوحدها

).مصنعة(إلیها المنتجات النصف محوّلةیفتأض
بعض حجبلكن یجب على هذه الأرقام أن لا ت

: الهامّةالحقائق
رغم هذا التمركز الشدید في توزیع المواد ف-

تتمتّع قلّة من الدوّل فقط ه لا توجد سوىالأولیة فانّ 
بلدان بالنسبة للو بتوازن بین الانتاج والاستهلاك

تحقیق تغطیة تبقى في حاجة الى فإنّهاةمستوردال
تكون السوق الدولي بینما ة من الأساسیاهاتاحتیاج

عن ر وتبحثتمتع بمخزون معتبالبلدان المصدّرة ت
ول التي أغلب الـدّ إنّ .اضمان قناة لتصریف فوائضه

المحروقات هي بلدان توفر على احتیاطیات من ت
لدیها عجوزات في المواد الزراعیة وهي في أغلبها 
دول نامیة وبالتالي فانّ الفوائض التّي تحققها من 

الى ) المحروقات الخام(تصدیر المواد الأولیة
الأسواق الدولیة تمثّل الرّهان الأساسي لعملیة التنمیة 

.في هذه البلدان
تصریف انّ ا بالنسبة للدول المتقدمة فأمّ -

فوائضها من المنتجات الزراعیة أو الطاقویة لا یرهن 
هناك رهانات وبالتالي فانّ . مستقبل تنمیتها

مرتبطة بتجارة المواد بالغة الأهمیة جیوسیاسیة
)11(غالبیة المفاوضاتفي خفيالأولیة تبرز كفخ

للمواد الصفقات التجاریة الكبرىالتّي تتم حول 
. منهاطرافمتعدّدة الأتلك الاصةخّ الأولیة وب

):كتلة مالیة معتبرة(كِبر حجم التداول- °ج
تتمیز بها المواد التّي خرى ات الأخاصیالاحدى

ةوقیمها حجـم تداولكِبر مستوى الأولیة وهي
یتم یومیاً :فعلى سبیل المثالصفقات المبرمة علیها ال

يبقیمة تبلغ نحو ملیار يوالغاز الطبیعنفطالتداول
حجم أنّ ماك.لندندولار في بورصة البترول الدولیة في

انّه التبادل الذي یتم في سوق لندن بالنسبة للمعادن ف
لا في مقابل ذلك و ترلیون دولار سنویاً 2یقدّر بنحو 

و لا ملیون طن سنویا500یتجاوز إنتاج القمح
ر ملیا50یكون محور التداول التجاري منه الاّ 

.)12(فقط
المرافقة لخاصیة تجانس الهامّة هذه الكتلة المالیةانّ 

تؤدي إلى تقویة وتعزیز آلیات المنافسة المنتجات
ممّا یجعل عملیة مراقبة عرض المواد الأولیة 

على بالأخصّ و ةبو صعزداد والطلب علیها ت
على مستوى هذا السوق یوجد ثالمستوى الدّولي حی

ممّا یُقلِّل من احتمال نقص عدّة قنوات لعرض المواد
.انقطاعهاالتموین بالمواد الأولیة و 

تشهد أسعار غالبیة : سعاركبیرة للأتقلبات -°د
فترات زمنیة علىالمواد الأولیة تقلّبات معتبرة و 

بلغ سعر مادّة 1974ففي بدایة سنة. قصیرة
طن وهو مستوى غیر متوقع وجدّ /دولار667السكر
انخفاض وقد فُسِّر هذا الأمر حین ذاك بمرتفع

اه مستو عن%25مستوى المخزون العالمي بنسبة
في اتالمعتاد ثمّ تلا ذلك موجة من الانخفاض

في و . فسهاخلال نهایة السنة نهذه المادّة أسعار 
عاود سعر الطن من السكر الارتفاع مرّة 1980عام

یسجّل بعد ذلك و الطن/دولار645أخرى لیصل الى



2013سبتمبر  -35عددالاقتصاد والإدارة والقـانونفي  التواصل  

98

-1998أسوأ انخفاض له في الفترة الممتدة ما بین
هذا وقد فُسِّر . الطن/دولار250حیث بلغ1999

تذبذب في حجم المخزون الالتقلّب في الأسعار ب
ى لجوء بعض الدول بالإضافة إلالعالمي من السكر

رة إلى دعم مصدّري السكر لدیها بهدف المصدّ 
عرفت كما .یهاالتخلّص من المخزون المتراكم لد

تقلبات معتبرة حیث من جهتهاالقهوةأسعار
مرات في الفترة الممتدة ما بین 6تضاعف السعر

یمكن ملاحظة نفس حجم كما 1975-1979
بعد الارتفاع التغییر بالنسبة لمنتوج الكاكاو والذي

انخفض بصفة شبه مستمرة 1977ذي عرفه سنةالّ 
خلال سنوات الثمانینات وذلك خلال فترة الجفـاف 

.)13(1984-1983في الفترة الممتدة ما بین سنتي 
بات التبریرات المقدّمة لتفسیر هذه التقلّ انّ معظم 

ق اسو أفي أساسیات اتتذبذبكانت تذهب الى وجود 
ما بین عن اختلالات التوازن ناتجة هذه المواد
بین الإنتاج بسبب وجود اختلالالطلبالعرض و 

ه التبریرات و التفسیرات تكفي لكن هل هذطلب و وال
دولار 20منالبترول انتقال سعر برمیللإدراكمثلا

2008دولار في جویلیة134الى2002في جانفي
2008في دیسمبردولار41الىبعد ذلك هضاخفوان
لال السداسي الأوّل یعاود الارتفاع مرّة أخرى خكي

وقد . دولار؟100یتجاوز عتبةو 2011من سنة
لتشمل عوامل أساسیة تؤثر التبریرات ائرة اتّسعت د

الطلب : مباشرة على آلیتي العرض والطلب مثل
الصین : مثلول الناشئةالدّ ذي عبّرت عنهالكبیر الّ 
د الاقتصاديإلى جانب حالة الركو الخ...والبرازیل

هذه (لتتعدى. الّذي عرفته البلدان الرأسمالیة المتطوّرة
فية المالیة یالمضاربوجود الفقاعات إلى) التبریرات

وفي الأسواق المالیة بشكل المواد الأوّلیةواقأس
.خاص
واد الأولیة مثلها أسواق المفانّ من جهة أخرىو 

مؤشرات تعكس أداءهامثل الأسواق المالیة لدیها 
)CRB)14مؤشرأشهرهابقیاسهوتسمح

)Commodity research Bureau ( الّذي
وهو " مكتب الأبحاث عن السلع الأساسیة"یصدره 

عبارة عن سلة من القیم المنقولة المرتبطة بمختلف 
تتبع تطور هذه انّ .المواد الأولیة المتعاقد علیها

صورة عن حالة أسواقسمح بتكوینالمؤشرات ی
لتقدیم صورة أوضح و . هاعن أسعار المواد الأولیة و 

ل عن حالة السوق وتسهیل متابعة تطوّره فقد فُصِّ
منها یعبّر عن هذا المؤشر إلى مؤشرات جزئیة كلّ 

:الجدول التاليبدو من من المواد كما یفئة معیّنة 

طبیعة المواد 
الأولیة

ضمن وزن هذه الفئةالمكونة لهذه الفنةالمواد 
للمؤشر العام

%17,6النفط الخام، الغاز الطبیعي، البنزینالطاقة
%17,6الصوجا، القمح،ةالذر مواد غذائیة
%11,8النحاس، القطنمواد صناعیة

%17,6الذهب، البلاتین، الفضةالمعادن النفیسة
%11,8الأبقار و الخنزیر الأنعام

%23,5الكاكاو، القهوة، عصیر البرتقال السكرمنتجات هجینة

:المصدر
HOUILLON CHARLES-ALEXANDRE (2005).Guide pratique des marchés de matières premières et
de l’énergie. Page84.
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تكوین صورة  مننع حركة هذه المؤشرات یمكِّ تتبّ انّ 
ور هذا التطّ و )15(المواد الأولیةحول تطور أسعـار

میّز تُ یعكس واقع  مختلف الوضعیات العامة التي 
المواد الأولیة و تجارتها ) استخراج(مراحل إنتاج

. تفسیرها و تحلیلهایساعد على فانّهمثومن 
الى -رسَ فّ یأسعار السلع الأساسیة استقرار إنّ 

علیهاالعرض والطلبرارباستق-حدّ كبیر
مستوى هناك على نجد أنّ لك لذو ) الأساسیات(

هامّةراتإحداث تغیّ بمقدورهاعوامل كثیرةالعرض
:منها على سبیل الذكر لا الحصرراسعالأعلى
الّتي لها أثر حاسم على : الطبیعیةالظروف

خاصة بالنسبة للمواد ذات نوعیة المنتوج المتداول 
.الزراعيالمصدر 
مثل الفقر، الأمیة: جتماعیةالاالظروف.
ول غالبیة الدّ اذ أنّ : السیاسیةظروفال

دول نامیة تشهد حالات للمواد الأولیة هي المنتجة
مما یعوق والأمنيمن عدم الاستقرار السیاسي

خاضعةعملیـة تخصیص الموارد التي لا تكـون
.قواعد و مبادئ اقتصادیة موضوعیةل

فانّه مرتبط بمستوى : مستوى الطلبعلىأمّا 
حیث أنّ حجم المواد الأولیةالمخزون من هذه 

المخزون له تأثیر معتبر على حجم استقرار 
المستوى الى نقل مستوى التحلیلوعند . الأسعار
تحلیل العوامل المؤثرة على سعر المادّة فانّ : الدولي

سلوك الأولیة یجب أن یمتد و یتوسّع الى تحلیل
حیث أنّ بعض الدّول . المستهلكةالمنتجة و ولالدّ 

تعمل على عزل أسواقها المحلّیة باتباع سیاسات 
جل تحقیق أهداف اجتماعیة كحمایة حمائیة من أ

على تأثیرها ق و اسو لأاالمستهلك من عشوائیة 
.سعارالأ

ول في المجال الزراعيوقد قامت العدید من الدّ 
نوعا من بوضع آلیات داخلیة لتحقق بهاخاصة

الاستقرار السعري كتدعیم أسعار المواد الغذائیة 
تثبیت سعرها على المستوى المحلي إلى و الأساسیة

على عملیة )راحتكا(جانب وضع قیود صارمة
ذلك قصد عزل الأسواق و التصدیرالاستیراد و 

عرفت ا مك.المحلیة عن معطیات الأسواق العالمیة
مثل هذه یضامن جهتها أالمواد الأولیة المعدنیة

لما تحتله ول المنتجة لهاالممارسات من طرف الدّ 
عدد أفقد نشة في تركیبة صادراتهامن مكانة مهمّ 

ر ـــــــم في العرض وأشهــــــد التحكــــمن الكارتلات بقص
ة ـول المنتجدّ ـــــة الـــــــــمنظم: ال على ذلكــــــــــــــــــــمث
التي كانت تسیطر على و ) OPEC("الأوبك"طـللنف

على نحو ثلاثة أرباع و من النفطنصف إنتاج العالم
أبدت هذه الممارسات فعالیة مبدئیة في وقد.تجارته

تحقیق جملة من الأهداف كالاستفادة من سعر 
یعكس مباشرة تكالیف الإنتاج أو توفیر السلع 

المتدنیة الأساسیة بأسعار توافق القدرة الشرائیة
لمكسب رهان الل .)16(الخ...جتماعيالاسِّ

ول قد تحقق هدف الدّ : مثل هذه السیاسةإنّ 
لكنها تزید من أعبائها لأن الفائض المحقق على 
مستوى المنطقة التي تمّ عزلها سیتم إدراجه بصفة 

السوق الدولي فحجم التعدیلات مستوى تدریجیة على 
مقارنة بحجم المعاملات المنجزة سیؤدى إلى 

من جهة من جهة، و هامّةسعریة تحریض تحركات 
ستكون لها أثار وخیمة على استقرار فإنّها أخرى 

.)17(المتغیرات الاقتصادیة الكلیة
مثل هذه واعتمادا على ما سبق، یمكن القول أنّ 

السیاسات عملت على تحقیق الاستقرار في السوق 
المحلي من خلال عزله عن الأسواق الدولیة لكن في 

یطرح التساؤل حول مدى فانّه ظل هذه الوضعیة 
على مستوى السوق الدولي وهذا ما استقرار الأسعار

التكفل الأخذ بعین الاعتبار و یفترض مرة أخرى
المباشر بالتعدیلات المنجزة من خلال مراقبة 
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الكمیات المعروضة سواء عن طرق الحصص أو 
.اتبالتدخل عبر تسییر المخزون

عرفتها مرحلة ة الاضطرابات التي إن زیادة حدّ 
كانت نقطة بدایة تلاشي فعالیة مختلف السبعینات

الأنظمة المعتمدة من طرف الدّول المنتجة للمواد 
ـى عرض علالأولیة و التي سعت من خلالهـا التأثیر 

تثبیت السعر عند مستوى الىمنهالأولیة و ادو الم
غلب أكانت ، 1979إلى غایة نهایةو .یوافق مطالبها
في إلاّ )18(الأولیة لا تثیر انتباه العالمأسواق المواد 

ر ظهو غیر قانونیة أو اتحالة اكتشاف ممارس
ح مالیة ما كما أن حجم المعاملات كان قلیلا ائفض

بریتن "لكن كل شيء تغیر خاصة مع انهیار نظام 
أزمة و " تالكارتلا"وتلاشي فعالیة نظام" وودز

انتقلت الأسواق قد و . نفاد المواد الأولیةاحتمال 
وتحولت الاختلالبعدها من حالة التوازن إلى حالة 

.البورصات التقلیدیة إلى ساحات مالیة
الكتل المالیة ضخامة إن تجانس المنتجات و 

هي المهّمة المتداولة والتغیرات الكبیرة للأسعار
خصائص تجعل عملیة مراقبة أسواق المواد الأوّلیة 

من الصعب أصبحصعبة ونتیجة لذلكمهمة 
تمركز العرضأنّ فرغم. ة اختلالاتهاتعدیلها ومعالج

في ظلّت تعمل هذه الأسواق فانّ غالبا ما یكون قوّیا
لكل بالنسبة–تنافسي یصعب فیه ظل محیط جدّ 

التحكم في مجموع حلقات التصریف -متعامل
هذا من جهة، لكن محّل الاتفاقاتوتجارة المنتوج

تسمح الخصائص العامة فانّ هذهومن جهة أخرى،
بإعطاء وصف أولي ملائم في أضعف الأحوال

وموافق للإطار الذي تنجز فیه غالبیة المعاملات 
.على المواد الأولیة

إضافة للخصائص : تصنیـف المـواد الأولیـة-1°
جالق  لمأدّ حدید زة المذكورة سالفا و قصد تالممیّ 

تظهر أهمیة الإلمام بمختلف المواد الأولیة

التصنیفات التقلیدیة منها أو الجدیدة والتي تأخذ بعین 
ق الاعتبـار معطیات و رهانات ضمنیة لكل ما یتعلّ 

.بقطاع المواد الأولیة
ه سمّي كذلك لأنّ :)19(التصنیف التقلیدي-1°-1°

یعتمد على معیار مصدر المادة ومجال استعمالها 
في الوقت نفسه یسمح بتقدیم وصف جید كما أنّه
:یغطي المواد الأولیة حیث نجدلمجال
والتي تنقسم :المواد ذات المصدر الزراعي-أ

:بدورها إلى
وتشـــــــــمل : ذات اســــــــتعمال غــــــــدائيمــــــــواد -

:صـوجا(النبـاتات الزیتیة و زیوتهـاو الحبوب بأنواعها
الكاكـاوو القهـوة: المنتجات الهجینـة مثـلو)حبا وزیتا

...عصیر البرتقالو السكرو 
مثل : استعمال صناعيذات مواد -

الخشب، المطاط
حیث یدرج : المواد ذات المصدر الحیواني-ب

على -المورد الحیواني ضمن المصدر الزراعي
وهو الارتباط نفسه -أساس ارتباط تربیته بالأرض

وهي تشمل -الذي تعرفه جملة المنتجات الزراعیة
).أهمها الأبقار و الخنازیر(الأنعام و لحومها 

و هي بدورها تنقسم : ولیة المعدنیةالمواد الأ-ج
:إلى

oمثــــــل الحدیــــــد، النحــــــاس، : معــــــادن حدیدیــــــة
...الرصاص، المنغنزیوم

oمثـــــــل الفوســـــــفات، : معـــــــادن غیـــــــر حدیدیـــــــة
...البوتاس، الامونیاك

oالـــــــذهب، الفضـــــــة، : مثـــــــل: معـــــــادن نفیســـــــة
...البلاتین
oبترول، غاز، فحم: مثل: معادن طاقویة....
كونه غیر كامل لنقد محّلكان هذا التصنیفإنّ 

وفقا لأيّ : یمكن التساؤل هنا بحیث وسطحي، 
هو معدن أم هل ! خاصیة یمكن ترتیب الیورانیوم؟
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هذا التصنیف ، لكن ورغم ذلك فانّ ...مصدر للطاقة
یقدّم فكرة جیّدة عن مجموع المنتجات التي تعتبر 

.أولیةاً مواد
: التصنیف على أساس العمر الزمني-2°-1°

غلب أفي ااعتمادا المعیار الأكثر یعتبر هذ
غلب المواد أانطلاقا من أنّ )20(الدراسات الاقتصادیة

الأولیة هي موارد طبیعیة وهو ما یؤكد على خاصیة 
الندرة، التي تمیزها إلى جانب محدودیة مخزونها 

:وفي هذا الإطار یمكن تقسیمها إلى قسمین أساسین
ف عرَ تُ ): للنضوبالقابلة (الموارد الغیر متجددة-أ

بتواجدها في الطبیعة على شكـل مخزون ثابت 
وتشمل على ونفادهـا مرتبط بحجم هذا المخـزون

في الواقع و من ناحیة و . العموم الموارد الطاقویة
تشكّلها أو زیادة مخزونها الزمن التخطیطي فانّ 
یزید على أي مدة زمنیة یستغرق زمنا جیولوجیا

یؤثر على إمكانیة تخطیطیة ممكنة وهو بذلك
رد االمو هالأجیال القادمة في الحصول على هذ

عن یمكن التساؤل وفي السیاق نفسه ا،واستغلاله
مستقبل الاقتصاد في حالة نفاد هذا المخزون حیث 

ر ممّا یكون في المدى القصیلهیصعب إیجاد بدیل
ثار على ضرورة تحقیق تعدیل جذري في آله من 

وتنقسم هذه المواد . راهنةالالاقتصادیة السلوكیات 
:بدورها إلى
المعادن: مواد یمكن إعادة استخدامها مثل
لا یمكن إعادة استخدامها مثلمواد :

البترول 
سمیّت كذلك لقدرة المورد : الموارد المتجددة-ب

على إعادة تشكله وتواجده بعیدا عن أي تدخل أو 
ذه المواردوساطـة من طرف العنصر البشري فه

:و تتزاید عبر الزمن ونمیّز هنا بینتنمـو 
 عن مستقلةمواد یتجدد مخزونها بصفة

میاه الأمطار والأنهار:المخزون المتواجد مثل 

بحجم مرتبطاد مخزونهاتجدّ یكون مواد
تكاثر الثروة السمكیة:المخزون الموجود مثل

مرتبط بدرجة استمرار تواجد هذه المواردإنّ 
وإدارته لها بشكل الإنسانالحفاظ علیها من طرف 

سنویة،(خرة التجدید تختلف من مورد لآصحیح فمدّ 
مندإضافة إلى ذلك لابّ )على مدى عدة سنوات

اذ رد ودورة الاستثمارایز بین دورة إنتاج المو یمالت
یمكن أن تصبح الموارد المتجددة غیر متجددة إذا 

. ل استهلاكها أكثر من معدّل تجدّدهاكان معدّ 
مخاطر انقطاع فانّ تماد على هذا المعیاروبالاع

بجملة من یرتبطالمّادة الأوّلیة الغیر متجددة
: ثلاث مستویاتتتجلى علىالإشكالیات 

من النـاحیة الجیولوجیة حیث : المستوى الأول
أن مخزون المـواد الأولیـة یتواجد بین طبقـات الأرض 

ه مكان تواجدو تتكفل الأبحاث الجیولوجیة بتحدید
وتقدیر حجمه هذا من جهة، ومن جهة أخرى، یبرز 

فقد مستوى التكنولوجیا المستعملة كعامل أساسي
ة على مـادّ أنّها تحتوينجد مناطق من المحتمل جداً 

لكن یصعب الوصول إلیها لاستخراجها أوّلیـة
بمخزون الموارد فانّ المقصودواستغلالها ومنه

والممكن ذلك الاحتیـاطي المعلومهو النافذة
.استغلاله

: رتبط بالتساؤل التاليوهو م: المستوى الثاني
هل هذه الاحتیاطیات متاحة أم لا؟ والإجابة على 
هذا التساؤل تشیر إلى توزیع هذه المواد التي تتواجد 
في الأغلب لدى دول نامیة تفتقر إلى تكنولوجیا 

الدّولاستغلال هذه المواد ما جعلها تلجأ إلى 
لال ــــــــقوم بالاستغیهي منة التيـــــــــــــالمتقدم
وى یأخذ أبعادا ـــــــلاك وهذا المستــــــــــــــــوالاسته
).نزاعات وحروب أساسها المواد الأولیة( ةــــــــــسیاسی

یرتبط هذا المستوى بظروف و : المستوى الثالث
استخراج الاحتیاطیات الحالیة وضغوطات الطلب 
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ذي یواجه في أخرى، ما هو مستوى السعر الّ بعبارة و 
حالة الانقطاعات المتوقعة للمادة الأولیة سواء عن 
طریق وضع مناطق استغلال جدیدة قید الاستغلال 

أو عن ویهتذي تحتتمیز بضعف حجم المخزون الّ 
طریق تشجیع البحث عن المعادن وتطویر تكنولوجیا 

.الاستخراج
إلى الإشكالیات تشیر هذه المستویات المختلفـة

ة المـادّ ) نفاذ(مخاطر انقطاعیمكن أن تطرحها التي
نواة لجملة من الدراسات والأبحاث وقد كانت ة الأولیّ 

لا تبرز دلالتهالأنّ ذات الدلالة على المدى الطویل
.على المدى القصیرالاّ 

قد : التصنیف حسب هیكلة الأسواق-3°-1°
ه یمكن أن البدایة لكنّ في )21(یبدو هذا المعیار مبهما

ه یأخذ بعین الاعتبار یكون هو المعیار الأنجع لأنّ 
ل التعاقد والتفاوض حیث یعكس طبیعة السوق محّ 

ثار ذلك على سعر آخصائص العرض والطلب فیه و 
آلیة و شروط انجاز على المادة الأولیة من جهة، و 

.صفقة دولیة على هذه المادة من جهة أخرى
خاصیة الندرة وضرورة هذا المعیار طرحته

التموین لمواجهة الطلب العالمي على المواد الأولیة
هذا المعیار یعتمد على النمط السائد : وبعبارة أخرى
اد الأولیة سواء على مستوى السعر أو و في سوق الم

:الكمیة ویمكن هنا تمییز مرحلتین
الأولیة كانت وادسوق الم: المرحلة الأولى

حیث تم إنشاء منظمات یةعبارة عن سوق احتكار 
واد للتأثیر على تكفلت بالتحكم في عرض هذه الم

ز بتنافسیة كبیرة تتمیّ كانت خاصة تلك التي السعر
ولي من خلال ما یعرف على مستوى السوق الدّ 

تؤثـر على السعر ویسمى السعر الذي لو" الكارتل"بـ
".سعر المنتج"بـفي هذه الحالة عتمد ی

ت الحفاظ على استقرار تحاول هذه المنظماو 
شروط الإنتاج حیث تأخذ على و نسبي في السعر

ر الطلبتطوّ بالنّظر الىعاتقها تعدیل العرض
ول المنتجـة هنا عن منظمـة الـدّ حیث یمكن الحدیثو 

خاصة كتلك الأخرى منظمات و " الأوبك"للبترول
حققت هذه الآلیة إلى غایة وقد . بالمطاط الطبیعي

أسعار جملة من في نوعا من الاستقرار الثمانینات
وهو الوضع الّذي ...النیكلو المواد الأولیة كالبترول

فاستقرار الأسعار یعني : ول المنتجةاستفادت منه الدّ 
استقرار إیرادات الصادرات لكن أمام تنامي حجم 
التعاملات و زیادة عدد المتعاملین و المشاركین في 

مثل لصعب تحقیقسوق المواد الأولیة أصبح من ا
ي تالّ تالاستقرار وتلاشت فاعلیة الكارتلاهذا

.كبیرةسعریة واجه تقلبات تتأصبح
فان المنافسة على المواد الأولیة : من جهة أخرى

ولي رت آلیات التبادل الدّ أصبحت شدیدة و تغیّ 
وبرزت الاتفاقیات الثنائیة والتي كانت في الغالب 

اق بین الاتحاد اتف: تبتعد عن معطیات السوق مثل
ودول إفریقیا، الكاراییب CEEالأوروبي

إلى-مرّة أخـرى-، وهو مـا یشیرACPوالباسیفیك
: ر التبادل الوطني والجهوي والدّولياسعأالتفرقة بین 

و لفترة زمنیة طویلة یسیّر من طرف فالنحاس ظلّ 
منتج في الولایات المتحدة الأمریكیة وهو في السعر 

على مستوى السوق ر السائد السعالوقت نفسه 
.التنافسي
مرحلة تداول تشیر الى : المرحلة الثانیة

هذا المعیار . المواد الأولیة في الأسواق الآجلة
غالبیةأصبح شیئا فشیئا الأكثر اعتمادا خاصة وأنّ 

المواد الأولیة یتم التعامل فیها على مستوى سوق 
على نتیجة لذلك ظهرت آلیات جدیدة تؤثر و تنافسي 

.رات الكبیرة التي تعرفها أسعار المواد الأولیةالتغیّ 
فقد أصبحت أسواق المواد الأولیة محّل اهتمام 
عدد كبیر من المستثمرین في المواد الأوّلیة في ظل 
الانفتاح المالي الكبیر لما تقدمه من خدمات سواء 
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وبتتبع .تسعیر أو إدارة المخاطرالعلى مستوى 
هذا المعیار المواد الأولیة فانّ تطوّر إنتاج و تجارة

نقل التحلیل خاصة عند هو معیار حاسم و أساسي
.لمستوى الدوليالى ا
: المواد الأولیة في الفكر الاقتصادي-2°

ینطلق الاهتمام بالموارد الطبیعیة من طبیعة 
وبالنسبة . ذي تلبیه والمنفعة التي تحققهاالاحتیاج الّ 

تلف رواده على للفكر الاقتصادي فقد أجمع مخ
إلى جانب عامل اقتصاديكأهّم " الأرض"مكانة

تارتبطتيو بتتبع الدراسات ال. العمل و رأسمال
بالموارد الّطبیعیة و إشكالیة استغلالها أو الاعتماد 

:)22(یمكن تسجیل فترتینة التنمیعلیها لتمویل
كانت مع المدرسة : الفترة الأولى

" فید ریكاردودا"وخاصة ) 19القرن(الكلاسیكیة
ا في فقد تعرضّ ). 1834-1766"(مالتوسروبرت"و

ذي تحتله الأرض ور الریّادي الّ لدّ كتاباتهما الى ا
: فــــــــ" ریكاردو"بالنسبة لـو . لإنتاجفي اكعامل أساسي 

إنّ النمو الاقتصادي سیصل إلى مرحلة ثابتة «
بصفة حتمیة وذلك بسبب محدودیة الأراضي 

، هذا من جهة، ومن جهة )23(الصالحة للزراعة
من جهته و .»تناقص درجة خصوبتهابسبب أخرى
ي لا یمكن ذالتناقض الموجود والّ " مالتوس"درس فقد 

تبع یالسكان زیادة نموّ كونتجاوزه والمتمثل في
الأراضي الزراعیة متتالیة هندسیة في حین تتبع

.متتالیة حسابیةأیضاالمحدودة والموارد 
الطرحین السابقین نجد أنّهما تمحورا بالنسبة لكلا 

حول استغلال الموارد الطبیعیة وإشكالیة نفادها حیث 
ذي تقدّمه الموارد الطبیعیة الّ " الریع"یبرز مفهوم 

تحقیق عملیة التنمیة بهدفوضرورة توجیه استغلاله
معدّل استغلال هذه :والى جانب التساؤل حول

الحالیة یالالأجیحقق الانصاف بین الّذيالموارد 
.القادمة؟و 

قد عالج ف":كینز"للاقتصاديأمّا بالنسبة 
تجاوزت إشكالیة نفاذ أعمقالموضوع بإشكالیات 

ل إلى وّ الأالمقامالموارد الطبیعیة حیث دعا في
كمعیار للقیمة ولیس " المواد الأولیة"ضرورة اعتماد 

فثروة الأمم تكمن في مخزونها من المواد الذهب
بعد ذلك تطرّق إلى . الأولیة ولیس من الذهب فقط

آلیات التبادل المرتكزة على التسلیم الآجل و تطوّر 
. السوق الآجل وأثر ذلك على تسعیر المواد الأولیة

1930في سنة-من استعمل )24(أوّل" كینز" یعتبرو 
ستحقاق آجال الاوفقهیكلة السعر"مصطلح -

". الآجلة
مفهوم " كینز"في مستوى آخر من التحلیل أثار 

ذي لا یستخدم ه ذلك الجزء من رأسمال الّ الریع بأنّ 
في زیادة الطاقة الإنتاجیة للمجتمع بل للمضاربة 

ــــ وما لذلك من تأثیر عمیق لمنهافیما هو موجود
على المواد لقائمعلى النشاط  الاقتصادي ا"لمالیةا"

.)25(الأوّلیة
William"(ویلیام جیفون"قام :1865في و 

Jevons ( بدراسة تحلیلیة ومشخصة لدور الفحم في
إشكالیة نفاده المنتظرة الاقتصاد البریطاني مبرزا فیها

حیث أعلن والمتوقعة وآثار ذلك على الاقتصاد ككلّ 
في بریطانیا بسبب عن نهایة الثورة الصناعیة

.حقول الفحممحدودیة 
الباحثفقد أصدر : 1971في سنة أمّا 

World" كتابه الشهیر) Forrester(فورستر "
Dynamics" والذي تبُع بتقریر أعمال نادي روما ،

قاش حول محدودیة أین أعید طرح النّ 1972سنة
الموارد الطبیعیة المؤدیة إلى توقف النّمو من خلال 

.المعدنیةالتعرّض إلى جمیع الموارد 
لاستیر "تبدأ بدراسة: الثانیةالفترة

والتي تمثل حلقة الربط ) Lester Brown"(بروان
بین الفترتین حیث أضیف رهان تصاعد الحركات 
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البیئیة والتركیز على التدهور البیئي الناجم عن نمط 
ذهب بعض وقد. وإنتاجناالأولیةلموادااستهلاك 

إلى عدم النّمو سبیلاً اعتبار ذلك الكتاّب الى 
خلال هذه الفترة نفسها و . الاقتصاديوالترّاجع

وللجمع بین الرهانات الاقتصادیة والاجتماعیة 
والبیئیة وقصد مواجهة تحدي المجتمع الاستهلاكي 

كهدف مرجو " التنمیة المستدامة"طرح مصطلح ثم 
.للسیاسة الاقتصادیةومنشود 

طبیعیة قد تكون إشكالیة تسعیر هذه الموارد الو 
ضمن محاور الفترتین بارزة بشكل صریحغیر 

هاأعید طرحغیر أنّهخاصة خلال الفترة الثانیة،
أمام تنامي نشاط أسواق رأسمال واكتساح بحدّة 
.مجال الموارد الطبیعیةلالرأسمالیةالمالیة
لتحلیل القد درس: استغلال المواد الأولیة-3°

رد اممیّزة للمو الاقتصادي إشكالیة الندرة كخـاصیة 
. بسبب الاستغلال المفرطاواحتمال نفادهةالطبیعی

حول كیفیة قیاس اً متمحور الجوهريكان التساؤلوقد 
وقد .الندرة وأثر ذلك على تكالیف الإنتاج و الأسعار

Lionel"(لیونل غراي"هذه الفكرةطرح قواعد تحلیل
Gray( ّینجتلهارولد هو "طوّرها ثم)"Harold

Hotelling( من خلال تقدیمه لبحث مفّصل في
للنظریة الكلاسیكیة الجدیدة للموارد القابلة 1931عام

اقتصادیات "من خلال مقاله المعنون بـ: للنضوب
م بتحدید قیمة المخزون احیث ق)26("الموارد النافذة

وتطوّره و نمط استخراجه تبعاً للنظام الاقتصادي 
وقد ). منافسة، احتكار، التسییر الممركز.(المتبع

ما جعله تتزامن نشر هذا المقال مع أزمة الكساد
أي اهتمام إلا في بدایة بیحظیمّر مرور الكرام ولم 

.وبالخصوص مع أوّل أزمة بترولیة1960سنوات 
:  )قاعدة النفـاذ"(هوتلینج"قاعدة ر النظري الإطا-

:ینطلق النموذج من الفرضیات التالي

طبیعة المورد الطبیعي محّل الدراسة هو مورد -
.غیر متجدّد

المدّة الزمنیة لاستغلال هذا المورد غیر -
.محدّدة
دالة الطلب على هذا المورد هي دّالة خطیة -

.ردتتبع الكمیة المستخرجة من هذا المو 
سعر المورد القابل للنضوب یتزاید : نّ فاومنه

عبر الزمن بمعدّل یساوي الفائدة أو معدّل 
قاعدة "هذا الاستنتاج هو ما یعرف بــ. )27(الخصم

:و یمكن التعبیر عنها ریاضیا كما یلي" لینجتهو 
P1=P0( + )

أنّ سعر " هوتلینج"وبعبارة أخرى، تقول قاعدة 
یساوي سعره في المدّة الابتدائیة tالمورد في المدّة 

P0تؤكّد هذه . عتبار المعدّلبأخذ بعین الا
:القاعدة على الاستنتاجات التالیة

یعتبر مخزون المورد القابل للنضوب الغیر -
مستخرج من الأرض بمثابة ثروة رأسمالیة للمجتمع 

الفرصة "لح على تسمیته بـطویص. الذي یملكه
".البدیلة
استغلال كمیة من المورد النافذ تعني فقدان -

.مستقبلي لدخل هذه الكمیة
قرار استخراج مورد من الأرض عبارة عن -

قرار تحكیم ما بین الاستخراج و البیع الیوم و بین ما 
یمكن أن یحققه المورد من دخل في المستقبل إن لم 

.یستخرج
استخراج وحدة معیّنة مؤسسةإذا قررّت ال-

قیمة هذه الوحدة من المورد محّل الاستغلال فانّ 
المستخرجة تساوي سعر البیع مطروح منه تكالیف 

عدم مؤسسةوهذا یعني أنّه إذا قررّت ال. الاستخراج
استخراجه فهذا یشیر إلى أنّ قیمة المورد في الأرض 

.هي أهم من قیمة استخراجه
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فانّ ریع المورد ینمو زمنیا رتفع السعركلّما ا-
بمعدّل یساوي معدّل الفائدة مادام الطلب على هذا 

.المورد لن یتغیّر في المستقبل
مجموع ما سیتم استخراجه من المورد عبر -

.المدى الزمني لن یزید عن المخزون الابتدائي
تتوقف عملیة الاستخراج للمورد الطبیعي -
البدیلة للمخزون النافذ تكون تكلفة الفرصة عندما

عدم "قیمة أكبر من قیمة الاستخراج فهذا یعني أنّ 
لآخر وحدة مستخرجة تساوي قیمة عدم " الاستخراج
تعظیم مؤسسةإذا أرادت الوبالتالي .الاستخراج

ربحها الحالي لابّد أن تأخذ بعین الاعتبـار الخسارة 
بسبب الاستخراج الحالي المستقبلیة للإیرادات

وهو ما یؤدي بها إلى المساواة بین قیمة . دللمور 
.لمورد و قیمته في الأرض في كلّ مرّةااستخراج 

ساعدت هذه القاعدة في تحلیل وقیاس الندرة 
كأساس لاستغلال الموارد الطبیعیة ومواجهة إشكالیة 

لكنّها لاقت انتقاد بسبب الفرضیات التي . نفادها
ترتكز في مقابل ذلك. انطلق منها هذا النموذج

جملة من الدراسات الحالیة على مراجعة هذه القاعدة 
خاصة في ظلّ التطورات التي تشهدها الوضعیة 

.الاقتصادیة عموما
أسواق المواد الأولیة الآجلة وإدارة :المحور الثاني

المخاطر السعریة
لتبیان الدور المتنامي الذي تحتله الأسواق الآجلة 

د من المواد لابّ هذه اول للمواد الأولیة في تسعیر و تد
فهم آلیة عمل الأسواق الآجلة حیث ورغم المكانة 

غلب أللمواد الأولیة في تركیبة الاستراتیجیةة و المهمّ 
الاقتصادیات نامیة كانت أو متقدمة وكذا على 
صعید التجارة الدولیة أو على صعید الأسواق المالیة 

لدى)28(فان سوق المواد الأولیة یبقى معروفا
:فقط"المهنیین"

ویطلق علیه أیضا ):الحاضر(السوق الفوري-1
یقصد به المكان الذي یتم على و السوق المادي 

و فعلي )29(جل تسلیم ماديأمستواه التفاوض من 
.للسلع الأساسیة مقابل تسدید قیمتها عند الاتفاق

من )30(یمكن تمییز نوعینفي هذا الإطار 
:المعاملات

یتم فیها التفاوض مباشرة : ریةالمعاملات الفو -أ
على نوعیـة السلعة المزمـع بین البائع والمشتري

لیة التسدید حیث آتسلیمها وخصائصها وكذا شروط و 
.د الاتفاقتنتهي العملیة بصفة أنیة بمجرّ 

تمثل المعاملات الفوریة الطریقة الأكثر بساطة 
لتصریف السلع وتسویقها لكن في بعض الأحیان 

م المبادلات المتنامي والمتوسع قد ولاعتبار حج
ضرورة الى یظهر احتیاج بالنسبة للبائع أو المشتري

التسلیم وتنفیذ الاتفاق في تاریخ لاحق وهو ما أدى 
".مؤجلة التسلیم"إلى بروز المعاملات 

عبارة عن اتفاق : المعاملات مؤجلة التسلیم-ب
آني بین طرفین شرط تنفیذه لاحقا حیث یتم تحدید 

الكمیة والنوعیة وتاریخ التسلیم : بنود العقدجمیع
یتم ومكان التسلیم والسعر فهذا العقد هو اتفاق حرّ 

بالتراضي بین طرفیه  وهو ما اعتمد علیه في 
لتي تنجز فیه مثل هذه اشتقاق اسم السوق اّ 

سوق غیر منظم جزء " (سوق التراضي: "المعاملات
).من السوق المادي

حقیق جملة من المزایا سمحت هذه المعاملات بت
:والأهداف فالنسبة للمنتج 

 ضمان تصریف منتوجه خاصة في حالة
والبحث عن فلا داعي لنقله وعرضهوفرة العرض

. مشتري لها
 لأنّ (ضمان مدخول ثابت من الإیرادات

).السعر محدد مسبقا
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 مواجهة مخاطر انخفاض السعر بسبب
.و تقلّبات أسعار الصرفزیادة العرض

):المستهلك(بالنسبة للمشتري
ضمان نوعیة السلعة المستلمة.
التقلیل من تكالیف التخزین والتمویل.
 ضمان عدم مواجهة انقطاع في التموین من

.السلعة محّل التفاوض
 ّة رات الأسعار بسبب قلّ مواجهة مخاطر تغی

.و تقلّبات أسعار الصرفالعرض
لةیمكن اعتبار عقود معاملات التسلیم المؤجو 

كشكل من أشكال التغطیة ضد مخاطر السعر 
جل هناك تأكید فعلي فبواسطة عقد التسلیم الآ

ومسبق على سعر البیع والذي سیلتزم المشتري 
ر حجم التبادلاتبتطوّ و .بتسدیده عند الاستحقاق

ذاتها على جملة هذه المعاملات تنطوي بحدّ تبین أنّ 
ل ذي قلّ الأمر الّ (ةمن المخاطر المعتبرة و المهمّ 

وبنسبة معتبرة من أهمیة هذه المعاملات باعتبارها 
:يفالمتمثلةو) أداة لتسییر مخاطر السعر

یقصد : مخاطر الطرف المقابل في العقد
حد أبها المخاطر الناجمة عن احتمال عدم استیفاء 

عند تاریخ الاستحقاقالعقدطرفي العقد التزامه بتنفیذ
فقد یواجه المشتري صعوبات مالیة أو وضعیة 

عجز عن تسدید قیمة العقد عند یإفلاس وبالتالي 
ه نّ أا بالنسبة للطرف البائع وبما أمّ تاریخ الاستحقاق

المنتج و المالك للسلعة محل التعاقد فقد یعجز عن 
توفیر الكمیة المطلوبة بسبب حوادث مفاجئة أو 

أي بین تاریخ (اقكوارث طبیعیة عند تاریخ الاستحق
).الاتفاق و تاریخ التنفیذ

یقصد بها المخاطر : مخاطر التسلیم
الناجمة عن التفـاوت الزمنـي بین تاریخ التسلیم 
المتفق علیه وتاریخ التسلیم الفعلي أو التأخر في 
التسلیم وما له من أثار سواء على نوعیة السلعة أو 

ما على استخدامها واستهلاكها من طرف المشتري و 
.یترتب عنها من زیادة في تكالیف الشراء

یقصد بها احتمال عدم : مخاطر النوعیة
مة مع تلك المتفاوض عنها السلعة المسلّ نوعیة توافق 

ظروف : عند تاریخ الاتفاق مهما كانت الأسباب
.التخزینوطبیعیة أو شروط الاستخراج و التحویل

تعریفها و تاریخ نشأتها: الأسواق الآجلة-2
یتم فیه )31(منّظمالمكان القصد بالسوق الآجل یُ 

شراء وبیع السلع الأوّلیة بسعر متفق علیه بصفة 
على أن یكون التسلیم لاحقا ولكن في تاریخ مسبقة
هذا الاتفاق عقدا آجلا بین المشتري ویمثّل دمحدّ 

هو عبارة عن عضو في یتم بواسطة وسیطوالبائع
السوق محل التداول یخضع لقواعده و شروطـه في 
إنشاء هذه العقود على مختلف السلع الأساسیة 

. المتداولة فیه
إن الأسواق الآجلة هي امتداد للبورصات 

القرون معارضتي تنحدر من الّ )32(السلعیة
بهدف توفیر 19تأسست خلال القرنوقد .الوسطى

و تسهیل لمشترین و البائعینفضاء واحد لجمیع ا
مع (المفاوضات على السلع القابلة للتسلیم فورا 

ل صور الحمایة ضد فكانت أوّ )مراعاة آجال التسلیم
المخاطر خاصة السعریة منها وبشكل سریع برزت 
معاملات البیع والشراء مؤجلة التسلیم حیث أصبح 
بإمكان المزارع ضمان سعر منتوجه من خلال بیع 

عند -أثناء زرعه على شرط تسلیمه لاحقامحصوله 
وكذا العامل بالصناعة بإمكانه أن یشتري -الجني

شحنـة من النحاس أو القصدیر في وقت الشحن 
.على أن یستلمها لاحقا عند تاریخ معلوم مسبقا

جل تسلیم مؤجل أهذه العقود للبیع والشراء من 
.كانت بدایة لنشأة و تطور السوق الآجل

لمدینة لندنكانت : لقرن العشرینحتى أوائل ا
میزة شبه مطلقة في نقل المواد الأولیة وتسلیمها في 
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والتجهیزات الضخمة إلى موعدها حیث  ساعد العتاد
جانب المستودعات التي یحویها میناءها في أن 
تحوي هذه المدینة أكبر مقر لسوق المواد الأولیة 

في حین كانت مدینة شیكاغو أول سوق المعدنیة
جل  للمواد الزراعیة في العالم لاحتوائها أهم منطقة آ

في الولایات المتحدة الأمریكیة لإنتاج الحبوب 
والنباتات الزیتیة إلى جانب إنتاجها الكبیر للحوم 

وهو ما جعل المزارعین في هذه المنطقة البقر
یعتادون على بیع محصولهم بصیغة الآجل قصد 

ناحیة ومن مناسب بصفة مسبقة منتصریفه بسعر
.ناحیة أخرى ضمان عوائدهم من ناحیة أخرى

قررت مجموعة من : 1920وخلال سنة
جل المتنامي من المفاوضین تنظیم هذا النشاط الآ

خلال تنمیط بنود العقود المتداولة فكانت غرفة 
وأصبحت عملیة التداول سریعة خاصة وأنّ المقاصة

تفاق السلع محل التعاقد لا تكون موجودة أثناء الا
یتم تسعیر الالتزام سواء بالشراء أو البیع شرط و 

على أن یكون تنفیذه على تسلیم مؤجل ومحدد مسبقا
.مستوى السوق الفوري

على مستوى السوق )33(خصائص المعاملات-3
:الآجل
فالمعاملة أو العقد : نمطیة المعاملات-أ
عبارة عن التزام بتسلیم سلعة معیّنة وفقا جلالآ

تحدیدها بصفة مسبقة من وثابتة تمّ لشروط موحّدة
ق ویتعلّ طرف هیئة وسیطة تابعة للسوق المالي

تاریخ والنوعیةو الكمیة: التنمیط بجلّ بنود العقد
في حین یبقى السعر العنصر الوحید ومكان التسلیم

ل التفاوض بین الطرفین سواء كان بواسطة نظام محّ 
.المناداة أو النظام الالكتروني

:ت على درجة معتبرة من الحمایةالمعاملا-ب
إذا كانت عقود التسلیم المؤجلة على درجة مرتفعة 

حد طرفي العقد فقد تمّ أمن مخاطر عدم التزام 

تجاوزها على مستوى المعاملات المنجزة في السوق 
لتي تقدمها اّ " آلیة المقاصة"الآجل وذلك من خلال 

وتسهر على تنفیذها غرفة المقاصة قصد ضمان 
.جلمالیة للسوق الآحمایة

؟آلیة عملهاو ماهي ؟غرفة المقاصةفماهي 
عبارة عن مؤسسة لا : )34(تعریف غرفة المقاصة

وهي جزء من السوق الماليتهدف إلى تحقیق الربح
تعمل على تحقیق الحمایة لطرفي العقد بمقتضى 

:حیث توكل لها المهام التالیةالأنظمة التي تضعها
خلال تحدید الكمیة من : تنمیط العقود-1°

نوعیة السلع المتداولة والواجب أن یحتویها كل عقد
مكان و الحرارةو درجة رطوبة(وخصائص هذه السلع 

تواریخ تسلیم مختلف أنواع السلع و )الخ....إنتاجها
.المتداولة و أماكن التسلیم

هي و في كل عقد تمثل الوسیط الأساسي-2°
بائع بالنسبة بمثابة المشتري بالنسبة للبائع وال

فعوض أن تتم :و یمكن توضیحها كالتاليللمشتري 
فإنها تكون بینBوAالعملیة مباشرة بین الطرفین

وغرفة المقاصة من جهة، ومن جهة أخرى Aالطرف
:عند تاریخ الاستحقاقو .غرفة المقاصةو Bبین 

تسهر غرفة المقاصة على استلام الأموال من
بعد التأكد من Bالطرف وتقدیمها إلىAالطرف 

تحقق جمیع بنود العقد و استلام السلعة محل التعاقد 
. ...)كمیة، نوعیة(وفقا للشروط المحددة في العقد 

Bفي حالة عدم احترام لبنود العقد من الطرف
لا ) Aالطرف(Bفان الطرف،)Aالطرفس إفلا(

غرفة المقاصة هي الطرف المقابل نّ لأبذلك یتأثر 
لیة المستوى الأول من الحمایة تمثل هذه الآو .للعقد

ا أمّ التي تقدمها وتسهر على تحقیقها غرفة المقاصة
المستوى الثاني من الحمایة  فهو تحقیق الحمایة 

على عتماد الاغرفة المقاصة تفادىالمالیة حیث ت
أموالها الخاصة في حالة إفلاس صاحب المركز 
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من خلال اعتمادها لنظام الهوامشو ذلك الطویل
ز جملة المعاملات ذي یمیّ ة المتابعة الیومیة الّ وآلی

فما المقصود به وكیف تتم .الآجلة و السوق الآجل
التسویة عن طریقه؟

تقتضي عملیة شراء أو : نظام الهوامش-3°
بیع عقد مستقبلي بإیداع مبلغ لدى السمسار المعتمد 

ذي یعبر عن نیة من طرف غرفة المقاصة و الّ 
العقد و احترام بنوده من قبل طرفي الالتزام بتنفیذ 

هذا المبلغ باختلاف طبیعة العقد ویختلف . العقد
دها غرفة المقاصة وبیت والقواعد التنظیمیة التي تحدّ 

فتح هذا النظام نفسهالوقتلكن وفيالسمسرة
المجال بمصرعیه لتداول العقود المستقبلیة تحت 

یذه وهو الأمر المستحیل تنف-إشراف غرفة المقاصة
.-على مستوى عقود مؤجلة التسلیم

إن آلیات عمل نظام الهوامش المعتمد سمحت 
بإلغـاء شرط إلزامیـة التنفیذ الذي تنص علیه عقود 

:وتتم العملیة كما یليالتسلیم
مثلا :إغلاق الوضعیة عند تاریخ الاستحقاق-أ

لكن )بائع(مستثمر یكون صاحب مركز قصیرحالة 
ع تسلیم السلعة الأصل محل لا یستطی-ولأسباب ما

لتسویة ذلك فانه التعاقد عند تاریخ استحقاق العقد
أخد (بشراء عقد أخر-وقبل تاریخ الاستحقاق–یقوم

خاصة نفس لبنفس شروط العقد الأوّ ) مركز طویل
عند .وعلى نفس السلعة الأصلتاریخ الاستحقاق
فان نفس المستثمر ملتزم ببیع : تاریخ الاستحقاق

حسب العقد (ثم شراء) حسب العقد الأول(وتسلیم
نفس التاریخبنفس السلعة و من نفس الكمیة ) الثاني

تقتصر و وبالتالي ستلغي عملیة الشراء عملیة البیع 
العملیة فیما بعد على معالجة الفرق في الأسعار بین 

إغلاق الوضعیة بأخذ "تسمى هذه الآلیة بـ. العقدین
سبق شراءه أو بیع العقد إذا كان قد (مركز عكسي

وذلك قصد تفادي أي تسلیم أو ) شراؤه إذا سبق بیعه
.شراء السلعة الأصل

: )35(المتابعة الیومیة للمكاسب و الخسائر-ب
وتسمى أیضا بالتسویة الیومیة یقصد بها متابعة 
رصید المستثمر من خلال مقارنة سعر العقد بسعر 
التسویة بصفة یومیة على أن یتم خصم الفرق من 

الهامش للطرف الذي تعرض للخسائر رصید
. لیضاف إلي رصید الهامش الذي حقق المكاسب

:نأخذ مثال على ذلك
خذ وضعیة مركز طویل على عقد أر مستثمر قرّ 

:مستقبلي على القمح بنوده كما یلي
صــاع، 5000: فیفــري، الكمیــة01:تــاریخ الاتفــاق

: دیســـــــــــــــمبر، الهـــــــــــــــامش15:تـــــــــــــــاریخ الاســـــــــــــــتحقاق
ـــــــــــــي.دولار3.50:دولار، الســـــــــــــعر5000 : هـــــــــــــذا یعن
ــــــاریخ ــــــب بــــــدفع 01بت فیفــــــري، هــــــذا المســــــتثمر مطال
دولارللسمســــــــار حتــــــــى یتحصــــــــل علــــــــى 5000مبلــــــــغ

. دولار17500وضعیته في العقد الذي تبلغ قیمته
ستنشر معلومات على مستوى : في الأیام الموالیة

بإمكانها التأثیـر وإحداث السوق والمحیط الاقتصادي
مریـن وهو ما سیكون له رات في توقعات المستثتغیّ 

على افتراض أسعار العقد . ثر على سعر هذا العقدأ
:خلال الأیام الثلاث الموالیة كانت كما یلي

صاع/دولار3.4: فیفري02
صاع/دولار3.6:فیفري03
صاع/دولار3.75: فیفري04

:تتم عملیة المتابعة كما یلي
ــــــــي ــــــــري02ف ــــــــدة: فیف ــــــــد الجدی : هــــــــيقیمــــــــة العق
5000x3.40هــــــــــــــذا یعنــــــــــــــي ر،دولا17000=دولار

.دولار500:خسارة في قیمة العقد تقدربـ
ه لا توجد هناك خسارة ملموسة على نّ أحتى ولو 

أساس أن تاریخ استحقاق العقد لم یحن بعد فهي 
السمسار مطالب أنّ تعتبر مجرد خسارة دفتریة إلاّ 
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دولار من حساب زبونه و إیداعها لدى 500بسحب
.غرفة المقاصة

ـــــه ـــــانّ ومن حســـــاب الهـــــامش یصـــــبح )36(رصـــــیدف
)500-5000(دولار4500
نظام "یمكن أن یكون هناك شرط ضمن -

ل المطبق لدى غرفة مقاصة السوق محّ " الهوامش
التفاوض كشرط عدم انخفاض رصید الهامش عن 

فانّ في هذه الحالةو ) دولار5000(الهامش المبدئي
سارة دولارللخ500المستثمر مطالب بإیداع مبلغ
.دولار5000الناجمة حتى یبقى الهامش مساو لـ

قیمة العقد اذا كانت:فیفري03في
هذا یعني مكسب محقق بقیمة فدولار18000تبلغ

هذا المكسب المحسوب من طرف و .دولار1000
غرفة المقاصة سیتم إیداعه في حساب هامش 

ورصید -یمكن له استعماله متى أراد-المستثمر
.دولار6000=1000+5000:الهامش یصبح

بإتباع هذه الطریقة تحقق غرفة المقاصة حمایة 
.ضد مخاطر عدم القدرة على التسدید

یقصد بها مدى : معاملات قابلة للاستهلاك-ج
ص من العقود الآجلة على التخلّ فيقدرة المتعامل 

التزامه بكل حریة وهو ما تحققه آلیة إغلاق 
خذ المركز العكسي تحت أمن خلال الوضعیة

هذه الخاصیة ساعدتوقد . إشراف غرفة المقاصة
على زیادة حجم التبادل على العقود الآجلة بشكل 

تي یتوفر وهي تعكس درجة المرونة الكبیرة الّ كبیر
.جلعلیها السوق الآ

یخضع سیر : الأسواق الآجلة محدّدة ومنظمة-د
-المعاملات على مختلف العقود الآجلة السلعیة

إلى تنظیم -وحتى مختلف الأصول المتداولة الأخرى
محكم حیث تتم عملیة الشراء والبیع لأجل على 

وقد ساهم نظام التداول مستوى نفس المكان
الالكتروني من تطویر آلیة التسعیر حیث یقوم كل 

متعامل بنشر الأوامر عبر شبكة الكترونیة وفیما بعد 
اسطة الموزع یتم تسییر هذا الدفتر من الأوامر بو 

یتم اعتماد ونشر شـروط وخصائص كماالالكتروني
العقود المعیاریة إلى جانب نشر مختلف المعلومات 

حجم والبیعو حول جملة الأسعار المقترحة للشراء
في الوقت و ذلكالخ...خر سعر تنفیذوآالمعاملات
هذا بهدف تأسیس قواعد للمعاملات كلّ و الفعلي له

تضمن وحدة السعر الناشئ عن بین المتعاملین 
.طریق مواجهة العرض و الطلب

لیات السوق الأجل آتعمل قواعد و : وبعبارة أشمل
فهي تضمن : على ضمان النهایة الجیدة للمتعامل

تسلیم الكمیة و النوعیة وفقا لشروط العقد مقابل 
.تسدید قیمتها
: في السوق الآجل للمواد الأولیة)36(الفاعلون
:وهي كالتالي
هي شخصیة معنویة من خارج السوق : الشركات

المالي وتستثمر داخل السوق و ذات قدرة مالیة 
النمط إزاءمعتبرة وتبحث عن تحقیق تغطیة 
وفي غالب . العشوائي الذي یرافق نشاطها الإنتاجي

هي عبارة عن شركات صناعیة تمثل : الأحیان
المواد الأولیة الحلقة الأولى والأساسیة لانطلاق 

لیة التصنیع والتحویل للحصول على منتجها عم
ما كان سعر المادة الأولیة منخفضا كلّما النهائي فكلّ 

تمكنّت من تحقیق هامش ربح إضافي مع التحكم في 
.تكالیف الإنتاج

ویمكن كذلك، لهذه الشركات أن تقوم بشراء 
أصول مالیة على سلع أولیة لتحقیق أرباح إضافیة 

خاصة وأن المشتقات (لیةمن خلال تكوین محفظة ما
).المالیة هي عناصر خارج المیزانیة

هدف الشركات هو تحقیق تغطیة ضد انّ 
.ر المواد الأولیةاسعأمخاطر تقلبات 
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شـــریحة اســـتثماریة تمـــارس التعامـــل : المراجحـــون
تعمــل علــى الاســتفادة مــن )كالمســتقبلیات(بالمشــتقات

أو ســـعري للمـــادة محـــل التعاقـــد بـــین ســـوقین الرق فـــاال
إذ تشـتري مـن السـوق مـنخفض الأسـعار و تبیـع رأكث

وقـــد حـــدّ .فــي ســـوق آخـــر مرتفـــع قصــد تحقیـــق الـــربح
. التطور التكنولوجي من تأثیر هذه الفئة

عبارة عن فئة لها قدرة : المتعهدون التجاریون
مالیة معتبرة وفي نفس الوقت تهتم بحجم وكمیة 

قول یمكن الو المواد الأولیة المعروضة في السوق 
للأسعار أیضا أنها أحیانا تتسبب في ارتفاع حادّ 

حیث تحتكر تخزین وتسویق المواد الأولیة من جهة 
ومن جهة أخرى فهي تمثل حلقة الوصل بین السوق 

.المحلي والسوق الدولي
تثیر المواد الأولیة : مسیرو المحافظ المالیة

كأصول مالیة مثلها مثل الأصول المالیة الورقیة 
لمستثمرین ممّا یجعلهم یسعون الى ادراجها اهتمام ا

.تركیبة الأصول المكونة لمحافظهمضمن
مستوى فيتبحث هذه الفئة الفاعلة : المضاربون

من خلال فروقات جل عن تعظیم عوائدهاالسوق الآ
عملیات شراء وبیع العقود الأسعار المحققة من

فهي لا تهتم -ومختلف أنواع المشتقات الأخرى
لا تبحث عن ملكیتها أو (محل التفاوضبالسلعة 

فالمضارب ومن ) تسلیمها أو حتى معرفة خصائصها
خلال إیداعه لهامش ضمان رمزي یبحث عن تحقیق 

.مهایمكاسب و أرباح كبیرة دون امتلاكها أو تسل
على : على المواد الأولیة)38(خصائص العقود

غرار باقي عقود المشتقات على القیم المالیة هناك 
:من الخصائص التي تمیزها وهي على التواليجملة 
بالنســبة للوحــدات المســتعملة : وحــدة القیــاس

یـــــتم اعتمـــــاد وحـــــدات خاصـــــة بـــــالمواد الأولیـــــة فنجـــــد 
ـــــــــــــــلوالصـــــــــــــــاعوالكـــــــــــــــیسوالاونصـــــــــــــــة البرمی

.الخ....الجنیهو 

یعتمد التصنیف هنا : أصناف المواد الأولیة
صنف د لكلّ على المعیار التقلیدي حیث یحدّ 

.ة أولیةمادّ زة لكلّ الخصائص النوعیة الممیّ 
إضافة إلى الخصائص السابقة :حجم العقد

: نجد قیم ثابتة لكمیّة العقد وفقا لمكان تسعیره فمثلا
صاع حیث 5000: عقد القمح یبلغ حجمه

.كغ27,2=صاع1
: الأسواق الآجلة و التغطیة ضد مخاطر السعر

عامل على إن أهمّ المخاطر التي یبحث أي مت
مستوى سوق المواد الأولیة الآجلة لمواجهتها هي 

فهو یبحث عن تحقیق )39(مخاطر تقلبات السعر
جلة آتغطیة لمخاطر السعر الملازمة لمعاملة تسلیم 

تتم العملیة كما وأنجزها على مستوى السوق الفوري
:یلي

یقوم المتعامل تزامنا مع تاریخ : في مرحلة أولى
التسلیم المؤجل بأخذ مركز عكسي على الالتزام بعقد 

ر إذا كان قد قرّ : مستوى السوق الأجل وبعبارة أخرى
أن یبیع على مستوى السوق الأجل فانه یأخذ مركز 

.مشتري على مستوى السوق الأجل والعكس صحیح
عندما یحین وقت التسلیم أو : في مرحلة ثانیة

یقوم م البضائع على مستوى السوق السلعيتسلّ 
عامل بإغلاق وضعیته على مستوى السوق المت

طبعا إذا لم یصل تاریخ استحقاق العقد -الأجل
.-الأجل

المكاســــب المحققــــة فــــانّ فــــي ظــــل هــــذه الظــــروف
علــى مســتوى الســـوق الأجــل یـــتم ترصــدیها بالخســـائر 
المحققـــــة علــــــى مســــــتوى الســــــوق المــــــادي و العكــــــس 

جــل علــى مــادة آصــحیح فــإذا كــان قــد قــام ببیــع عقــد 
ــــة ب ــــد مؤجــــل التســــلیم € 100ســــعرأولی ــــي شــــكل عق ف

ارتفاعــه (ویســعى إلــى تحقیــق تغطیــة لمخــاطر الســعر
ه ســیتدخل علــى مســتوى الســوق فانّــ) فــي هــذه الحالــة

علــــــى نـــــفس €100جــــل بــــــسعرآالآجــــل بشــــراء عقــــد 
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ــــــنفس الشــــــروط و الخصــــــائصالمـــــــادّ  ـــــــة و ب . ة الأولی
ـــافتراض  ـــأب ـــاریخ الالتـــزام نّ ـــدة بـــین ت ـــرة الممت ه فـــي الفت

€ 200ارتفـع السـعر إلـى لبیع و تاریخ البیـع الفعلـيبا
: فــي هــذه الحالــةو وذلــك علــى مســتوى الســوق الســلعي

یشـهد هــذا البــائع خســارة علـى مســتوى الســوق الســلعي 
فـي حـین غالبیـة المتـدخلین علـى € 100لأنه سیبیع بـ

200مســتوى هــذا الســوق فــي ذلــك الیــوم ســتبیع بســعر
توى الســـوق یحقـــق مكســـبا علـــى مســـ: فـــي المقابـــل€

ــــل مــــا قــــام بشــــرائه € 200الآجــــل لأنــــه ســــیبیع  مقاب
.)و العكس صحیح.(€100بـ

: في حقیقة الأمر وعلى مستوى الواقع العمليو 
أسعار المواد نّ فان الأمور لا تسیر بهذه الطریقة لأ

في الأسواق السلعیة لا تكون متماثلة مع تلك 
حیث)40(المتعامل بها على مستوى الأسواق الآجلة

ر ذي یعبّ والّ BASIS)(الأساسیبرز هنا مفهــوم 
والسوق عن الفرق بین التسعیر في السوق الآجل

ل الدراسة والأكثر هذا الفرق هو المفهوم محّ . الفوري
بالنسبة لأسعار المواد الأولیة فعلى مستوى متابعة

السوق السلعي الفوري ترتبط الفروقات بنوعیة السلعة 
نتیجة و . الخ....تكالیف النقل والتخزینو محل التعاقد

حد الأسواق لا ألذلك المكاسب المحققة على مستوى 
تساوي بالضرورة الخسائر المحققة على مستوى 
السوق الآجـل لكن هي قیم متقـاربة على اعتبار أن 
الأسعار وعلى مستوى السوقین متقاربة وتتطور 

. بصفة متشابهة
سعیر في الأسواق وأثارها على الت)41(المضاربة

حتى یتمكن المهنیون على مستوى السوق :الآجلة
د من لابّ السلعي من تحقیق تغطیة لمخاطر السعر

وجود فئـة أخرى تتحمل هذه المخاطر وبعبارة أخرى 
المخاطر إلى الفئة بنقـل و تحویلتقوم الفئـة الأولـى 

فئة مشاهیر : بالفئة الثانیةویقصد.الثانیة
-تواجد على مستوى السوق الآجلت-المضاربین

ذین یسعون إلى تحقیق فعلى عكس المتعاملین الّ 
تغطیة ضد مخاطر السعر و یتواجدون على مستوى 
السوق الفوري والسوق الآجل فان المضاربین لا 

على مستوى السوق الآجل لعدم یتواجدون إلاّ 
.اهتمامهم بالسلعة محل التداول

سعریة كبیرة في وفي إطار محیط یشهد تقلبات 
المضاربة وعلى مستوى فانّ أسعار المواد الأولیة

فبدونها : السوق الآجل تلعب دورا اقتصادیا أساسیا
لا تكون عملیة التغطیة ضد مخاطر السعر على 

لكن وفي الوقت نفسه مستوى السوق الآجل ممكنة
د من الانتباه إلى المبالغة في المضاربة والإفراط لابّ 

نه إحداث تغیرات في ارتفاع أذي من شلّ الأمر افیها
أو انخفاض الأسعار الآجلة للمواد الأولیة و التي لا 
علاقة لها بالظروف الفعلیة للسوق المادي لهذه 

.)42(السلع
تساعد المضاربة في تحقیق سیولة للسوق لكن 

ها بمثابة لأنّ بل التقلّ لها دور كبیر في زیادة معدّ 
فعلى مستوى السوق عمل غیر منتج لقیمة جدیدة 

:الآجل یكون التعامل ما بین حدّین
في حالة وجود عـدد غیر كافي للمضاربین

سیكون هناك تأثیر كبیـر على سیـولة المعـاملات 
نه أوبالتالي التأثیر على سیولة السوق وهو ما من ش

.التأثیر على ثقة المتعاملین النهائیین في هذا السوق
 ي للمضاربین الحالة العكسیة أي حضور قو

ثر في إحداث تغیرات في الأسعار لا أوما له من 
.علاقة لها بما یحدث على مستوى السوق السلعي

جل للسلع الأساسیة من آإن إرساء قواعد سوق 
:نه تحقیق هدفین أساسین هماأش

كبر عدد ممكن أتوفیر مكان واحد یجتمع فیه -1
جل إتاحة الفرصة أمن البائعین والمشترین من

یساعد على مالتحقیق مواجهة بین العرض والطلب
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إعطاء سعر وحید في زمن معطى على شروط 
.منّمطة للعقد

قواعد یجب إتباعها واحترام تأسیس وسنّ -2
المفاوضات آلیات تطبیقها وهو ما سیضمن أنّ 
.ستنجز في إطار محیط مفتوح و تنافسي

لها إلى سوق تطوّر سوق النفط ومراحل تحوّ 
:للنفط ومنتجاتهمالیة 

عامل شهد التّ على غرار غالبیة المواد الأوّلیة
نتج عنه أنّ اً عمیقاً جذریتحوّلاً " النفط"على مادّة 

یتحدّد على مستوى أصبح هذه المادّة " تسعیر"
السوق "ما اصطلح على تسمیته بـ(ساحات مالیة

هذا . عوض أسواق وبورصات تجاریة") الورقي
رات في المقومات الأساسیة التحوّل هو ولید تغیّ 

.للسوق، أدّى إلى تذبذب الأسعار و تقلّبها
وللوقوف على مراحل هذا التحوّل وملامسة عمقه 
یستدعي بنا الأمر العودة إلى الوراء في تسلسل 
تاریخي لأسباب التغیّر من جهة، وأثر ذلك على 

فالسعر هـو نقطـة . من جهة أخرى" النفط"تسعیر 
ض والطلب وأي خلل فیهما یشیر تلاقي قـوى العـر 

بتتبع تاریخ نشأة و .إلى خلل في أساسیات السوق
السوق البترولیة وأساسیاتها یمكن تقسیمها إلى 

:)43(المراحل الأربع التالیة
.من الاكتشاف إلى نهایة عقد الستینات-
.من السبعینات إلى نهایة الثمانینات-
.الثمانینات و بدایة التحوّل-
.الآثار المترتبة عنهالتحوّل و -
I-تمّ : منذ الاكتشاف إلى نهایة الستینات

بولایة " أدوین دریك"اكتشاف أوّل بئر نفطي على ید 
1859بالولایات المتحدّة الأمریكیة سنة" بنسلفانیا"

برمیل یومیا وقد بیع البرمیل 30وبدأ إنتاجه بمعدّل 
رغم ذلك لم تنشأ سوق و . دولار20الخام أنداك بـ

اً لیة بأتّم معنى الكلمة و بقى حضورها ضعیفبترو 
:ویعود ذلك إلى

.استعمالات النفط المحدودة-
كثرة الاستثمارات الموجهّة لحفر آبار جدیدة -

ما أدّى إلى زیادة العرض بشكل لا یتناسب مع 
.الطلب المحلي

تمیّزت الصناعة البترولیة منذ نشأتها -
راحلها من بالتكامل الأفقي التام حیث تقدّم جمیع م

انطلاقا من الحفر : طرف وحدة اقتصادیة واحدة
فالاستخراج فالإنتاج تمّ النقل والتسویق وهو الأمر 

.الذي أعاق نشأة السوق
وجود منافسة تامة بین المنتجین بسبب -

انخفاض رأسمال المستخدم وهو الأمر الذي ساعد 
أویل اوف ستاندر"على ظهور شركة 

) COMPANYSTANDARD OIL"(نیوجرسي
تملك رأسمال كبیر احتكرت تمسیطرة و كشركة قائدة 

الإنتاج داخل الولایات المتحدّة الأمریكیة وفي مناطق 
تواصلت عملیات الاستكشاف ما و . وبلدان أخرى

ساعد على بروز شركات نفطیة كبیرة منافسة لشركة
متزامنة مع التدّخل الحكومي من أجل حلّ " ستاندر"

.الاحتكار النفطي
تزاید الطلب على : ل الحرب العالمیة الأولىخلا 

:النفط بسبب
استعمال النفط كمصدر بدیل للفحم في -

.مجال الطاقة
بروز العدید من الصناعات التي تعتمد -

على النفط والمنتجات البترولیة كمدخل أساسي 
.للإنتاج
.ضخامة مخزوناتهالنفط العربي و -
حصول الشركات الأمریكیة على امتیازات -

أسوة بالشركــات (نفطیة في منطقة الشرق الأوسط 
)الانجلیزیة والفرنسیة
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انخفاض كلفة النفط الخام المستخرج في -
هذه المنطقة إلى جانب التدعیم الكبیر من قبل 

.حكوماتها الأمّ 
في ظل ذلك برز اسم الشركات النفطیة الكبرىو 

كأكبر تنظیم احتكاري على ) الشقیقات السبع(
المي مسیطر على الصناعة البترولیة المستوى الع

المتكاملة ویسیّر عرض مختـلف أنواع النفط الخام 
وتسعیرها ) باختلاف أماكن استخراجها أو نوعیتها(

وكذا تقسیم الأسواق لصالح الشركات وحكوماتها الأمّ 
.في نفس الوقت

بدأ تسعیر النفط الخام في السوق : 1936في
قطة الأساس في خلیج النفطیة العالمیة وفقا لنظام ن

المكسیك بسعر معلن للبرمیل الخام الأمریكي 
وهنا ظهر ارتباط أسعار . البرمیل/دولار1,09بلغ

النفط العربي الخام في الخلیج العربي بأسعار النفط 
الأمریكي الخام في خلیج المكسیك
هذه الفترة عرفت : خلال الحرب العالمیة الثانیة
ف في میناء رأس بروز سعر النفط العربي الخفی

التنورة السعودي بالخلیج العربي كأوّل سعر عربي 
معلن في السوق النفطیة العالمیة، وتمیّزت المرحلة 

:بـــ
تزاید الإنتاج النفطي في مناطق عدیدة من -

العالم خاصّة فنزویلا وإیران وجانب من الأقطار 
.العربیة
انخفضت نسبة مساهمة الإنتاج النفطي -

ستهلاك العالمي من ناحیة مقابل الأمریكي في الا
تزاید الاستهلاك المحلي في الولایات المتحدّة 

.الأمریكیة
خاصة استراتیجیةلجوء الحكومة إلى تنفیذ -

تعتمد على الاحتفاظ بالاحتیاطي النفطي 
.زمات مستقبلاالاستراتیجي للأ

ظهور احتیاطیات نفطیة كبیرة في أقطار -
.الشرق الأوسط

ر الأحادي بخلیج المكسیك بدأ نظام التسعی-
یضعف ویفقد أهمیته واختیار الخلیج العربي كنقطة 
أساس ثانیة لتسعیر النفط الخام على المستوى 

.العالمي
إن الاحتكار الّذي تحصلت علیه كبرى الشركات 
النفطیة الأمریكیة أرفق معه سیادتها في تحدید سعر 

فرغم بروز احتیاطیات. النفط على المستوى الدولي
سعر مختلف الاّ أنّ ضخمة في العدید من الدول 

بقیت و بسعر النفط الأمریكيبقي محدداً الأنواع 
وهو ما دفع بحكومات كبرى الأسعار منخفضة

المنتجة والمصدرة للنفط إلى ضرورة الإسراع دّولال
تقلبات الأسعار مواجهةفي اتخاذ تدابیر موحدّة ل

في السوق المعلنة لمختلف أنواع النفط الخام 
العالمیة هذا من جهة، و من جهة أخرى ضرورة 
إیجاد تجمّع نفطي لمواجهة تلك الشركات وحكوماتها 

جل الحفاظ على ثرواتهم النفطیة فكانت أالأمّ من 
.14/09/1960بتاریخ" الأوبك"منّظمة

مة إلى ضرورة استقرار المنظّ هذه دعت وقد 
-خصوصوالعربي بال-الأسعار المعلنة للنفط الخام

.في السوق العالمیة
رغم السیطرة التي مازالت تتمتع بها شركات و 

فقد ) تؤثر في تسعیر النفطو الّتي (النفط الكبرى
استطاعت المنظمة أن تحافظ على تحقیق مستوى 

دولهاثابت لأسعار مختلف أنواع النفط الخام ل
الانخفاض حیث بلغ سعر من عهمنو الأعضاء 

برمیل طوال عقد /دولار1,80سعوديبرمیل خام 
.الستینات

II-زال : من السبعینات إلى نهایة الثمانینات
نظام التكامل الأفقي التام في الصناعة البترولیة وهو 

رت بشكل كبیر في ما أدّى إلى جملة من الأحداث أثّ 
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ظهور بوادر الاختلال بین ما هو معروض من 
وب من النفط في الأسواق العالمیة وما هو مطل

:طرف المستهلكین وقد ترتّب على ذلك
تأثر الحصّة السوقیة للشركات الكبرى الدولیة -

بسبب ظهور منافسین جدد عند كلّ مرحلة من 
.مراحل التصنیع

ول المنتجة لثرواتها ما أدّى إلى تغییر تأمیم الدّ -
في الإطار القانوني لتواجد الشركات الكبرى في هذه 

.ولالدّ 
اختلال تموین هذه الشركات أمام أدّى ذلك إلى -

فكانت ضرورة احتیاجها الكبیر لعملیة التكریر
.البحث عن مصادر تموین جدیدة

أصبح سعر النفط الخام یتعزّز في السوق -
من الشركات بدلاً " الأوبك"العالمیة من قبل منظمّة 

.النفطیة الكبرى
في ظل هذه التغیّرات بقیت التعاملات البترولیة 

على : تنجز في إطار تعاقدي" ترول الخامالب"على 
ما بینبسعر ثابت و أساس عقود طویلة المدى 
آجالشهدت ثمّ 1978الشركات البترولیة إلى غایة

.صتقلّ النحو اً العقود توّجه
تجدر الإشارة هنا إلى أنّ التعاملات على و 

بالنسبة مكمّلاً اً مستوى السوق الحرّ تلعب دور 
فهي تسمح للشركات بتحقیق التوازن : للتموین الدولي

ما بین العرض والطلب لكن رغم ذلك بقي السوق 
یتم لم حیثاهامشیسوقا الفوري للبترول الخام 

٪ 2معتبر من التعاملات منتحقیق سوى عدد 
.٪5الى

تغیّر حجم السوق الفوري بشكل : 1979بتاریخ
:جذري و یعود ذلك إلى

ادّة ـــــــــــــــــــــــاج الإیراني لمـــــــــو انخفاض الإنتانهیار-
ملیون 6حیث انتقل من ": الخامالبترول "

ملیون 0,4إلى 1978یومیا في سبتمبر /برمیل
.1979برمیل في الیوم في جانفي

وجدت الشركات الدولیة الكبرى والتي تعتمد في -
BP ،Royal:مثل شركة(تموینها من هذه الدولة

Dutch Shell ( نفسها عاجزة عن مواجهة احتیاجها
لعملیات التكریر فلجأت إلى السوق " الخام"من 

.الفوري لتحقق توازنها
لجؤ هذه الشركات إلى السوق الفوري انطلق -

من فرضیة أنّ الاستثمارات السابقة التي قامت بها 
ستؤدي إلى زیادة في حجم إنتاجها وبالتالي تحقیق 

سریع فتخلّت عن العقود طویلة التوازن بشكل 
.المدى

أصبح السوق : مع بدایة سنوات الثمانینات
وتزامن " الخام"الفوري هو السوق المرجعي للبترول 

:ذلك مع
انخفاض الطلب على هذه المادّة بسبب -

.الانكماش والتوجّه نحو عقلنة استعمال البترول
وزیادة العرض خارج " الأوبك"انهیار سوق -

.المنّظمة
هي عوامل أدّت إلى انخفاض السعر الفوري و 

.عن مستوى السعر الرسمي
دفعت هذه الوضعیة بالمشترین إلى : في الواقع

عن العقود طویلة المدى -و بشكل تدریجي-التخلي
بالنظر إلى مستوى " اتامتیاز "والتي كانت تعتبر 

الحمایة الّذي تؤمنّه سواء من ناحیة التموین أو من 
هو ما أدّى إلى زیادة حجم التبادل و . ناحیة السعر

من جهته، لعب و .على مستوى السوق الفوري
في تطوّر السوق رئیسیا ادور " بترول بحر الشمال"

من خلال تعزیزه لمصادر التموین خارج . الفوریة
ما أدّى إلى بروز منتج ". الأوبك"منظمّة 

عبارة عن مزیج بین البترول الذي تنتجه "(البرنت"
السبع المجاورة لبحر الشمال مع الحقول 
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عربي ال"كمرجع عوض منتج ) oléaducبترول
الذي اعتمدته المنظّمة عندما كانت تسیّر " خفیفال

.الأسعار
بتتبع التسلسل التاریخي من : ملامح التحوّل

اكتشاف البترول واحتكار صناعته فزوال تكاملها 
الشامل نلمس دوافع إتباع عدّة أسالیب في تحدید 

:السعر النهائي لمادّة الخام و ذلك یعود إلى
زیادة عدد المتدخلین على مستوى السوق -

.محتشم-من جانبه–الفوري مقابل معدّل نمو 
: تعدّد وتنوّع احتیاج هؤلاء المتدخلین-

من " لخاملبترول اا"فالشركات البترولیة تشتري
السوق الفوري بهدف استكمال تموینها من هذه المادّة 

.احتیاجها من عملیات التكریرلتلبي 
كذلك یمكن لهذه الشركات شراء أو بیع أنواع 

تناسب قدراتها على التكریر بشكل " الخام"أخرى من
وشراء " الخام" كما أنّها قد تقوم ببیع -أحسن

وهي تقوم بهذه الأعمـال تبعـا . المنتجات المكرّرة
جارللأسعار النسبیـة لمختلف المنتجات وبوساطة التّ 

یمثلون فئة ذات حضور قوي تعمل نذیالمفاوضین الّ 
.على تسهیل آلیة عمل السوق

بسبب فقدانها لحصة سوقیة معتبرة وسیادتها في و 
إلى اعتماد " الأوبك"سارعت منظمة " الخام"تسعیر 

اً بسعر یضمن حدّ " اهاتخام"أنماط متنوعة لتصریف 
.لإیراداتامنمقبولا

على التقّلب ) لالعوام(هذه الظروفوقد أترث 
بمختلف " الخامالبترول "أسعار شهدتهالكبیر الّذي

في أنواعه وكذا المنتجات البترولیة فقد نجحت 
تخفیض نسبة التعاملات البترولیة على مستوى 

-1985٪في الفترة50٪إلى 40السوق الفوري
.1990-1989ما بین٪ 20إلى حوالي1986
أیضا بعدم الشفافیة تتمیّز ةالسوق الضیّقههذ

" الخام"وأمام عدم الاستقرار المتنامي في أسعار 

والمنتجات البترولیة برزت العقود مؤجلّة التسلیم على 
البترول لأوّل مرّة في سوق نیویورك كأداة للتغطیة 
ضد مخاطر التقلّب وضمان التموین وتصریف 

.المخزون
رغم أنّ بدایة استعمالها یعود إلى سوق الحبوبو 

أنّ هذه العقود أثارت انتباه الشركات بشیكاغو إلاّ 
تي تبحث عن الإنتاج و تجارة البترول البترولیة الّ 

غیاب أدوات لكن في ظلّ و .والمنتجات البترولیة
ر كانت العقود مؤجلّة اسعأخرى وأمام خطر تقلّب الأ

التسلیم الأداة الوحیدة المتاحة فقد قدّمت خدمات جدّ 
قیق تغطیة ضدّ تقلّب الأسعارنافعة وسمحت بتح

تطوّر استعمال هذه الأدوات بإنشاء غرفة المقاصة و 
واعتماد نظام الهوامش فحلّت محّلها العقود 
المستقبلیة وهي عقود مؤجلّة التسلیم منظمّة 

.ومعیاریة
و بطریقة سلسة تعكس : 1985انطلاقا من و 

مستوى متقدّم من الخبرة تمّ اقتراح أدوات جدیدة 
مستنبطة مباشرة من -طار أسواق التراضيضمن إ

تقنیات وأدوات ارتبطت بأسواق معدّلات الفائـدة 
فتوسعّت .عقود المبادلة والخیارات: والصرف وهـي

بذلك تشكیلة الأدوات المتاحة وتعدّدت خدمات 
السوق الآجل بشكل یعكس قدرته على التأقلم مع 

لمتدخلین تعدّد ایاج المتنوّع والمتعدّد بتنوّع و الاحت
.على مستوى السوق

بإدخال الإعلام الآلي كنتیجة للتطوّر و 
المالیة حیث الدولیة الالكتروني تطوّرت البورصات
تتخلى عن الدولیةبدأت تلك الساحات التجاریة

طابعها التعاوني المنّظم للتعاملات المنجزة وفقا 
للتسعیر عن طریق المناداة إلى قاعدة بیانات 

تقدّمشركات تُوفِرهاة وواسعة الانتشار الكترونیة كبیر 
.خدمات المعلوماتیة
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حالیا و بالاطلاع على قائمة : التحوّل و أثر ذلك
الأصول المتداولة في أي سوق مالي دولي سنجد 

مثلها مثل باقي الأصول " السلع الأساسیة"فئة 
لكن . الخ....أسهم، معّدلات فائدة: المالیة الأخرى

تقلّبات سعریة كبیرة لأسعار لا تزال هناكورغم ذلك
هو المواد الأولیة عموما و البترول محّل دراستنا فما

.السبب؟
في مقابل العوامل المؤثرة على أساسیات سوق 
البترول كانخفاض المخزون أو بروز احتیاطیات 

عقلنة الاستهلاك أو ظهور تقنیات تكنولوجیة و جدیدة
لنّشاط افانّ ....طبیعیة،الكوارث الو الحروبو جدیدة

كان مسؤولا عن تقلّبات المضاربي على البترول 
الأسعار بسبب ما وفّره السوق الآجل من أدوات 

فكیف ذلك؟لإدارة مخاطر سعر البترول
ضافة إلى هدف التغطیة بالإفهذكر سبقكما و 

طابـع مـالي على مادّة برز نشاط آخـر ذو والتحكیم
ل دخول متعاملین جدد تجلى ذلك من خلاالبترول و 

في هذه الساحات التجاریة یتمتعون بقدرات مالیة 
ضخمة یسعون إلى تحقیق أرباح من خلال شراء 
وإعادة بیع مختلف العقود المستقبلیة على البترول 
والحثّ على ارتفاع الأسعار لتحقیق أرباح من 

ر الصعود الخیالي یفستمّ تفإذا . الفروقات السعریة
عندما وصل 2008في صیفلسعر البترول 

برمیل على مستوى أسواق العقود /دولار147الى
فانّ السعر الحالي یرتفع على لبنانالحرببالآجلة 

: بسبب نشاط مضاربي من طرف بنوك أخرى مثل
) City Bank"(سیتي بنك"
وبالخصوص ) J.P.MORGAN"(مورغان"و
)".Goldman Sachs(غولدمان ساش "

: بالرجوع إلى أساسیات السوق النفطیة نجد أنّ 
: قد انخفض" لخاملبترول اا"الطلب العالمي على

فحسب الوكالة الدولیة للطاقة فانّ العرض  العالمي 

3ملیون برمیل یومیا خلال 1,3من البترول ارتفع بـ
في حین أنّ الطلب 2001أشهر الأخیرة من سنة

إلى ذه القیمةبنصف هلنفس الفترة لم یرتفع إلاّ 
جانب الانكماش الاقتصادي الّذي یشهده عدد كبیر 

تراجع الاقتصاد الأمریكيو ول الأوروبیةمن الدّ 
...زیادة عرض العراقوتباطؤ الاقتصاد الیابانيو 

لكن في مقابل ذلك وبإلقاء نظرة على الأسواق 
من J.Aron&Coمنذ شراء شركة : الآجلة نجد أنّه

هي أهّم مفاوض على و " غولدمان ساش"طرف 
انتقلت من مجال " الخام"المواد الأوّلیة فانّ تجارة 

المشترین والبائعین الكامنین للبترول الحقیقي إلى 
سوق لا یتم فیه تحدید الأسعار الیومیة انطلاقا من 

تلعب حیثلبترول لالحقیقيالعرض والطلب على
في مجال العقود دورا كبیرا المضاربة الغیر منّظمة 

.بترولیة الآجلة و الرهان على سعره المستقبليال
ضرورة مراقبة النشاط لو حوهو ما یثیر الجدل 

فبعد أن مضاربیةاتفقاعتنشأالمضاربي حتى لا 
صوّت الكونغرس على عدّة قوانین تسمح بمساعدة 
البنوك المهتمة بالتفاوض على العقود البترولیة 

ن فقد أعید الآجلة خلال السنوات الأولى من هذا القر 
من خلال تبني إصلاح منظومة الأسواق المالیة

قانون یحاول وضع سقف للتعامل بالنسبة 
لمس أي تطبیق یُ للمفاوضین على البترول لكن لم 

.فعلي لها
:في الأخیر یمكن القول أنّ 

 والمنتجات البترولیة " الخام"تذبذبات أسعار
عة ظهرت بعد إلغاء التكامل الأفقي الشامل للصنا

بروز السوق الفوري البترولیة ما ساعد على نشأة و 
.في تحدید السعر

 زادت حدّة التذبذبات أمام التنوّع الكبیر الّذي
المتدخلین مقابل ضیق وتعدّد" النفط"تشهده مادّة 
.السوق الفوري
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 كنتیجة لذلك، تمّ اعتماد عدّة أدوات مالیة
موجّهة بالدرجة الأولى للتغطیة ضدّ هذه التذبذبات 

كبدیل لزوال نظام التكامل الأفقي یمكن اعتبارها
.للصناعة

إلى السـوق " ماليّ وول ستریت"وصولنّ إ
سمح -وغالبیة أسواق المواد الأوّلیة-البترولي

ا ممنتج في مواجهتهبالمساواة ما بین المستهلك وال
دوات هما نفس الأیر وقدّم لكلاسعالألمخاطر تقلّب 

دى الأطراف الأخرى غیاب الخلفیة المالیة لفانّ لكن
ق على الفار المتدخلة في السوق مكّن من المحافظة 

في الاستفادة من المزایا المالیة الّتي تمنحها هذه 
.الأدوات

المواد القضـــایا التي تطرحها :المحور الثالث
الأولیة

لطالما شكلت المواد الأولیة ركیزة أساسیة لتحقیق 
هذه الغایة تسعى كافة و النمو والتنمیة الاقتصادیة

ضمان استمرارها فالمواد الأولیة ول إلى تحقیقها و الدّ 
هي مصدر لتلبیة جملة من الاحتیاجات المادیة 

ما جعلها محور رهان مهم ومعتبر على للشعوب
أصبحتوفي الوقت نفسه فإنها ،الدوليالمستوي 

ل نقاشات دائمة ومستمرة بسبب التطورات محّ 
الجیوسیاسیة والاقتصادیة التي یطرحها عدم استقرار 

في النقاط ویمكن ایجازهاالأسعار الدولیة لهذه المواد 
:التالیة

المبنیة على عوائد هذه )44(استراتیجیات التنمیة-1°
من الدول النامیة %85یرتبط اقتصاد :الإیرادات

بقطاع السلع الأساسیة وهي في الوقت نفسه تسعى 
إلى تمویل برامج تنمویة شاملة من خلال العوائد 

هذه البرامج و المحققة من صادراتها للمواد الأولیة
عادة ما تعرف الضخمة التي تحتاج إلى مبالغ طائلة

بات التي تشهدها ة التقلّ تأخر في تنفیذها بسبب حدّ 
السلع الأساسیة التي تصدرها وبالتالي تذبذب  أسعار

في الإیرادات المحققة وما له من آثار سلبیة على 
.     عملیة التنمیة

: السكاني والمواد الأولیةالنموّ و الأمن الغذائي-2°
إن كمیة المواد الأولیة التي یمكن للمجتمع البشري 
استخراجها واستغلالها محدودة سواء تعلق الأمر

بالموارد المعدنیة أو الأراضي الصالحة للزراعة هذا 
من جهة، ومن جهة أخرى تمثل المواد الأولیة 

وهي. الخ...دلاعمنتجات قاعدیة ذات توزیع غیر مت
الاقتصادیات خاصة اتمعطیات زادت من حدة رهان

فرغم سیاسات )45(حول ضمان مصادر التموین
الاكتفاء الذاتي واعتماد آلیات لتحفیز المنتجین 

أنظمة دعم الأسعار وإعانات الإنتاج المحلیین فانّ 
زادت من عزل المنتجین المحلیین والجهویین عن 
السوق الدولي ومن حدّة عدم الاستقرار في الأسواق 
الدولیة فازدادت بذلك تكالیف تلك السیاسات وأصبح 

.-حتى بالنسبة للدول الغنیة-لهامن الصعب تحم
النزاعات والحروب وسیادة المواد الأولیة،-3°

إذا انطلقنا من فكرة أن ملكیة : الدول المنتجة لها
على مستوى السوق الدولياً ة أولیة تعني حضور مادّ 
فالعملیة هنا تخضع لقواعد ذلك یقود إلى مفارقةفإنّ 

-غلب الأحیانأفي -تبتعد عن الآلیات الاقتصادیة 
فقد أصبحت المواد الأولیة السبب في النزاعات 

ونشأة الحروب هذا من جهة ومن جهة أخرى الدولیة
أصبحت تهدد سیادة الدول المنتجة لها وهي في 

شركات متعددة الالغالب دول نامیة ما جعل 
رغم هذه الدّولحكوماتهیمن علىالجنسیات ت

ة الدول في السابق قرارات التأمیم التي اتخذتها غالبی
.بعد حصولها على استقلالها السیاسي

شیكاغو، : المواد الأولیة منتجات مالیة-4°
نیویورك، لندن أسماء أماكن ارتبطت سواء بالبترول 
أو المعادن الحدیدیة لكنها ارتبطت أكثر بعالم المواد 
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فهي كذلك أماكن مهمة ومؤثرة ویطلق علیها الأولیة،
".تأسواق المشتقا: "بـ

الواقع، فان تطور تكنولوجیا وسائل الاتصالوفي
واعتماد نظام التداول الالكتروني زاد من حجم 
التعاملات على المواد الأولیة وجعل جمیع 
اً البورصات العالمیة للتجارة السلعیة أسواق

.)46(افتراضیة
إشكالیة استقرار عوائد الصادرات للدول -5°

أسعـار المواد الأولیـة له عدم الاستقـرار في : المنتجة
اثــر سلبـي كبیـر على المستـوى الاجتمـاعي 
والاقتصـادي ویطرح قضایـا معاكسـة لبرنـامج التنمیـة 

.الاقتصادیـة والاجتماعیة
 للمواد الأولیة للدول المستهلكةبالنسبة

غلبها دول صناعیة فإنها عملت على إرساء قواعد أو 
جل وآلیات تطویره ما سمح لها من تحقیق السـوق الآ

مواجهة لمثل هذا النوع من المخاطر هذا من جهة، 
هناك انتقال صناعي حیث فانّ ومن جهة أخرى 

من وزن الصناعات الثقیلة -هذه الدول–خفضت 
وعملت على المستهلكة بشكل كبیر للمواد الأولیة

الرفع من الصناعات الحدیثة مثل اقتصاد المعرفة 
اعة المعلوماتیة التي تقدم قیمة مضافة غیر وصن

إلى جانب اعتماد تقنیات متقدمة لعملیات ملموسة
الاسترجاع وإحلال المواد التقلیدیة بمواد جدیدة

أكثر )الخ...مطاط صناعي وبلاستیك بیولوجي(
مثل هذه القرارات إنّ . فعالیة وأحسن أداء واقل تكلفة

بالتالي على مي و ب العالنها التأثیر على الطلأمن ش
.مكانة وسعر المادة الأولیة

 یعتبر استقرار : للدول المنتجةبالنسبة
الأسعار وللوهلة الأولى هدفا مهما لكنّه یفترض 
وحتى یُتمكّن من تنفیذه وجود إرادة سیاسیة قویة 

ما قامت به أوروبا من خلال : والمثال على ذلك
والتي لا مثیل (PAC)السیاسة الزراعیة المشتركة

لها على المستوى الدولي كذلك المیثاق المتعلق 
في مؤتمر 1948بالمنتجات القاعدیة المقترح سنة

حیث لم یتم المصادقة علیه بسبب الفصل هافانا
المتعلق باتفاقیات الاستقرار المدرج في اتفاقیات 

وأمام الفشل المتتابع . المنظمة العالمیة للتجارة
: ات على المنتجات الأولیة مثلوالمتكرر للاتفاق

الخ، تمّ اعتماد آلیة جدیدة تتمثل في ...كاكاو، سكر،
وضع مصادر تمویلیة تعویضیة مكمِّلة ومدعمة  
وذلك في إطار لیبرالي أكثر فالفكرة كانت محاولة 

لیس استقرار ق استقرار في إیرادات الصادرات و تحقی
لتي فالمنتج یتلقى تعویضات في الفترات االأسعار

في الأسعار شرط تسدیدها في اً تشهد انخفاض
ومثال على . في الأسعاراً الفترات التي تشهد ارتفاع

1980-1975في الفترة LOME 1اتفاقیة: ذلك
التي عقدت بین المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة 

والتي (APC)ودول إفریقیا والكاراییب  والباسیفیك
تقرار ارتكزت بالخصوص على إنشاء نظام لاس

، وهو (STABEX)ستابكس"إیرادات الصادرات 
عبارة عن آلیة تعتمد على تعویض خسائر إیرادات 

في ) مشتقات الزراعة(الصادرات للمنتجات الزراعیة
حالة تذبذب الأسعار حیث یشرع في تطبیق بنود 

%5قل من أالعقد عندما تنخفض الإیرادات إلى 
و تخص ) مقارنة بمتوسط السنوات الأربع الأخیرة(

من الصادرات الإجمالیة %5المنتوج الذي یمثل
بالنسبة %1الموجهة لها،(ول المتعلقة بأوروباللدّ 

یغطي في STABEXانّ برنامج )اً للدول الأقل تقدم
الأصل ثلاثین منتجا لكن القائمة ازدادت خلال 

ووفقا لمختلف الصدمات السعریة منتصف الاتفاقات
على (ف الأسواق تحملها على مستوى مختلالتي

) منتج50وصل العدد الىLOME2مستوى اتفاقیة
الفول و الكاكاوو وقد  امتصت كل من القهوة

وبعض المنتجات الأخرى غالبیة ...الشايو السوداني
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التمویل و كانت أهم الدول المستفیدة هي كل من 
.الكامرونوساحل العاجوالسینغال

یتعلق بالمواد هناك برامج أخرى تم اعتمادها فیما 
المعدنیة وهي عبارة عن آلیة لدعم الإنتاج و تصدیر 

لكاراییب والباسیفیك واالمنتجات المعدنیة لدول إفریقیا
لا (ویتعلق الأمر بعدد قلیل من المنتجات 

الكوبالتو النحاس:نذكر منها)10تتجاوز
الخ ولكي یتم إدراج المعدن ضمن ...الفوسفاتو 

د وأن ناها هذا البرنامج لابّ قائمة المعادن التي یتب
مجموعمن-على الأقل-%15یمثل المنتج

الصادرات وذلك خلال عامین من أصل السنوات 
%20مجموع المنتجات تمثّلأن أوالأربع الأخیرة

نظام و الصادرات الإجمالیةمن-على الأقل-
التعویض یبدأ بالعمل في حالة انخفاض قدرة 

صادرات أو انهیار في و الأ) طاقة الإنتاج(الإنتاج
مقارنة بمتوسط الإیرادات %10قل منأالأسعار إلى 

.للسنتین السابقتین
إن هذه الأدوات تسعى إلى تحقیق نوع من 

تسمح بممارسة نوع الحمایة ضد تذبذبات الأسعار
من إعادة التوازن الجزئي لإیرادات الصادرات التي 

.ةتم حذفها في إطار اتفاقیات الشراكة الاقتصادی
ویمكن القول أن العملیة تتمثل في التحضیــر 
لاندماج متنـامي لهذه الاقتصادیـات ضمن الاقتصاد 
العالمي وضمان توافق ذلك مع قواعد المنظمة 

وهي آفاق لم تسلم من رد OMCالعالمیة للتجارة
فعل الدول المعنیة التي عبرت عن خوفها من قواعد 

. السوق الصعبة 
للاقتصادیات النامیة إن المشكل الحقیقي 

جل أالمصدرة لهذه المنتجات یتمثل في الكفاح من 

-منهبعض-الحصول على استقرار الأسعار
فتقلبات الأسعار شدیدة وقاسیة خاصة بالنسبة 

یمكن في هذا الصدد و . لمنتجي هذه المواد الأولیة
هذه الدولة التي یعتمد اقتصادها :حالة ماليذكر

القطن ونتیجة لتطبیق بشكل كبیر على تصدیر 
هذا البلد یعاني وصایا صندوق النقد الدولي فانّ 

الیوم من انخفاض سعر هذه المادة الأولیة بسبب 
. المنافسة القویة للقطن الأمریكي في السوق الدولي

فان الهدف الأساسي :وفي ظل هذه الظروف
الذي تعمل هذه الدول  على تحقیقه هو الخروج من 

وث من الحقبة الاستعماریة فخ التخصص المور 
حد العوامل الكبرى المعرقلة لعملیة أل والذي یشكّ 

فالأمر لا یقتصر على تهمیش وجود هذه ةالتنمی
ه أدى نّ أبل الاقتصادیات ضمن الاقتصاد العالمي
بصفة شبه -إلى نشوء اقتصادیات ریعیة مبنیة 

في تمویلها على ما تحققه صادراتها من -مطلقة
مصدر الدخل لا نّ فایة من إیرادات ومنه المواد الأول

یخضع لسیرورة إنتاجیة وإنما لعشوائیة الطبیعة 
وتقلبات أسعارها في ظل أسواق تشهد تغییرا جذریا 

كما أن المعركة حول الحصول على في آلیة عملها
الفائض المحقق من الزراعة أو القطاع المعدني هو 

یعود بنا وهو ما محور جمیع إشكالیات خلق الثروة
إلى إشكالیة تشكل الأسعار وتوزیع الناتج الاجتماعي 

.داخل الدول المعنیة
إن تحول المواد الأولیة إلى منتجات مالیة زاد 
من عدم الیقین حول أسعارها بسبب السیرورة المالیة 
التي تتحكم في أسواق المشتقات هذا من جهة، ومن 
ا جهة أخرى، زاد من خطورة رهان الاعتماد علیه

.كمصدر لتمویل التنمیة في البلدان المصدرة
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للیونتیف) المخرجات-المدخلات(باستخدام جدول )2008-2000(في الاقتصاد الجزائري للفترةيـــالقطاع الزراع
)2(خیر الدین معطى االلهد .أو)1(الشیختوفیق بن 

كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر
)2(قالمة–1945ماي 8جامعة -) 1(عنابة-جامعة باجي مختار

ملخص
حیث تم تقییم فعالیة هذه السیاسة، وذلك استندت إستراتیجیة التنمیة في الاقتصاد الجزائري على إنشاء أقطاب النمو،

وقد أظهرت النتائج عدم فعالیة هذه الإستراتیجیة إلى حد كبیر، ). 2008- 2000(بتحلیل الارتباطات والمضاعفات للفترة 
للقطاع الزراعي مع بقیة قطاعات الاقتصاد منذ بدایة الفترة، وهذا راجع لإهمال تنمیة وذلك بسبب الترابط الضعیف 

.الصناعات الخفیفة

.القطاع الزراعي، الترابط القطاعي، الارتباطات، المضاعفات: الكلمات المفاتیح

Résumé
La stratégie de développement de l'économie algérienne est basée sur les pôles de croissance.
L'efficacité de cette politique est évaluée, en utilisant l'analyse des liens et des multiplicateurs
pour la période (2000-2008). Les résultats obtenus, montrent que cette stratégie n'a pas été
efficace, en raison de la faible intégration du secteur agricole avec le reste de l'économie et
notamment, du fait de la négligence du développement des industries légères.

Mots clés: Le secteur agricole, Liens sectoriels, liens, Multiplicateurs.

Abstract
The development strategy for the Algerian economy was based on the establishment of growth
poles. The effectiveness of this policy is assessed, using multipliers and linkages analysis for
the period (2000-2008). It is concluded that the strategy was not effective, largely because of
the initially slight integration of the agriculture sector with the rest of the economy due to the
neglect of the development for light industry.

Key words: The agricultural sector, Sectoral linkages, linkages, multipliers.
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:مقدمة
أهمیةالراهنالوقتفيالزراعيالقطاعیحتل

رلظهو نظرا، الدولمختلفاقتصادیاتفيبالغة
تحقیقوتحدیاتالمناخیةكالتغیراتجدیدةمعطیات

تفعیلوعلیه فإن. والاكتفاء الذاتيالغذائيالأمن
محورير الدو الیلعبأنمن شأنه القطاعهذاأداء
ة، لاسیما هامكلیةاقتصادیةمؤشراتتحسینفي

أهمیتهعنناهیك، العاملةالقوىوتشغیلاستقطاب
خاصةدالاقتصاي فيقطاعالترابط الدعمفي

یعتمدحیث،الغذائیةللسلعالمنتجالصناعيالقطاع
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:كما یليمحورین أساسیین

النموذج الریاضي لتحلیل الارتباطات :المحور الأول
.والمضاعفات

النتائج المترتبة على والآثار:المحور الثاني
).2008- 2000(السیاسات الاقتصادیة للفترة

تحلیل النموذج الریاضي ل: المحور الأول
.الارتباطات والمضاعفات

:الارتباطات1-
یعتمد جدول المدخلات والمخرجات في أساسه 
النظري على شروط التوازن الاقتصادي العام المحدد 
بمجموعة من المعادلات الخطیة، ویعتبر أداة 
للتخطیط وتوضیح التداخل بین أنشطة النظام 
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الاقتصادي المختلفة والبحث عن مصادر اختلال 
اتفالعلاق.)2(التوازن في هذا النظام الإنتاجي

لاقتصاد تعد واحدة من الأدوات في اة رابطیالت
لإیضاح تدفق ؛التحلیلیة والوصفیة لهیكل الاقتصاد

السلع والخدمات بین الوحدات وإظهار درجة 
.)3(الاعتماد المتبادل فیما بینها 

:المباشرةالأمامیةروابط الجذب - 1-1
تمثل روابط الجذب الأمامیة المباشرة نسبة 

من مخرجاته لمختلف القطاعات iمبیعات القطاع 

والفروع الإنتاجیة التي تستخدم هذه المخرجات 
كمدخلات وسیطة في أنشطتها الإنتاجیة إلى مجمل 

تقاس هذه الروابط وفقا و .مخرجات ذلك القطاع
بالاعتماد على جدول ،للاقتصادي لیونتیف

المدخلات والمخرجات من خلال مصفوفة 
ث خانات صفوف هذه حیالمعاملات الفنیة للإنتاج،

"A"عن الروابط الأمامیة المباشرة المصفوفة تعبر
:   )4(یليكما

Ai=بواسطة أيAij=Xij/Xj  …………..(1)
.تعبر عن مصفوفة المعاملات الفنیة المباشرة] A: [حیث 

الجدول التالي الهیكل العام للتشابك وضحیو 
والقیمة الاقتصادي الذي یضم الطلب النهائي

المضافة والاستخدام الوسیط الممثل في الجزء 

و الذي تعتمد علیه ،أدناهالملون من الجدول
.)5(مصفوفة المعاملات الفنیة للإنتاج

.الهیكل العام للتشابك الاقتصادي):1(جدول 
الطلب المنتوج الكلي

النهائي
المخرجاتطةیالوسالاستعمالات

المدخلات
XiDi∑1 ..  j  . n
X1

Xi

Xn

D1

Di

Dn

X1j∑

Xij∑

Xnj∑

X11 .. X1j. .X1n

Xi1. . Xij. . Xin

Xn1 .. Xnj. . Xnn

1
I
N

XDX∑∑∑Xi1 .. ∑Xij.. ∑Xin∑

∑V=∑DVV1 ..   Vj ..   Vnالقیمة لمضافة
Xi=∑Xj∑XX1 ..   Xj ..   Xnالمنتوج الكلي

،"الاقتصاد الریاضي محاضرات وتمارین"بن ذیب رشید :المصدر
.261، ص2011، رالجامعیة، الجزائدیوان المطبوعات 

:روابط الجذب الخلفیة المباشرة- 1-2
تمثل روابط الجذب الخلفیة نسبة إجمالي 

jالمدخلات من السلع والخدمات الوسیطة للقطاع
من مجمل القطاعات الإنتاجیة التي لها علاقة 

كما یمكن أن تعرف بأنها ،jتبادلیة مع القطاع 
إجمالي الاستهلاك الوسیط إلى إجمالي 

ویمكنوالمستلزمات الأولیة،الاستخدامات الوسیطة
:    )6(ة التالیةریاضیبالعلاقة العنها التعبیر
Aj=xij/xj………..(2)

نه بالإمكان حساب هذا أهذه الصیغة تعني إن
النوع من الروابط من خلال مصفوفة المعاملات 

أعمدةخاناتبالاعتماد على؛"Aij"الفنیة للإنتاج
.هذه المصفوفة 
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:ذب الكلیةـــــــــط الجـــــــرواب- 1-3
معرفة الاقتصادیة یبنى علىخطیط التنمیةإن ت

حیث أن، ببعضعضهابمدى ارتباط القطاعات 
الارتباطات المباشرة تظهر من مصفوفة المعاملات 

والارتباطات المباشرة زائــد الارتباطات غیر،)A(الفنیة
. )7(لیونتیفمصفوفةالمباشرة تظهر من مقلوب

یجب التفرقة بین الارتباطات الخلفیة كما
الخلفیة هي فالارتباطاتالأمامیة،والارتباطات 

العلاقة بین نشاط قطاع ما وبین مشتریاته من 
ي الارتباطات الأمامیة فهأماالقطاعات الأخرى،

.العلاقة بین نشاط قطاع ما وبین مبیعاته
المعرفة بكونها (مضاعفات الإنتاج تدلو 

)المجموع العمودي لمقلوب مصفوفة لیونتیف

وباستعمال مجموع ،الارتباطات الخلفیةبوضوح على
ن مضاعفات إسطر مقلوب مصفوفة لیونتیف فأ

:الإنتاج تعطى بالعلاقة
(I-A)-1i

النشاط الإجمالي لكل ذلك التأثیر على یظهرو
عندما یزید كل قطاع من طلبه النهائي بوحدة قطاع

.)8("القطاعحساسیة "بــوهو عادة ما یدعى واحدة،
ومن بین المقاربات البدیلة، وضع مجموعة 

. مختلفة من الفرضیات حول التدفقات في الاقتصاد
المدخلات الوسیطة متناسبة أنافتراض من فبدل

متناسبة مع أنهاهامع مجموع الإنتاج، یمكن افتراض
:)9(أي بدل استعمالالمدخلات

Xij = aij Xjیمكن استعمال:Xij = bij Xi

التدفقات الوسیطة المعروضة أنوهذا یعني 
.تكون منقادة للطلبأنتكون منقادة للعرض بدل 

هذه الفرضیات نإوبالنسبة لكثیر من الاقتصادیات ف
ن مجموع إفBة عرفنا المصفوفإذالكن.قل قبولاأ

الأسطر لمقلوب هذه المصفوفة تعبر عن مقاییس 
1-(I-B):     أيالأمامیةالارتباطات 

:المضاعفات-2
:مضاعفات الإنتاج-2-1

مضاعف الإنتاج بكونه التغیر الذي یعرف
یحدث في الإنتاج الإجمالي الناتج عن تغیر وحدة 

وبما أننا . الطلب النهائي في قطاع معینفيواحدة 
ن التأثیر على الاقتصاد فإنفترض ثبات العوائد، 

عندما نضرب مقلوب لیونتیف بشعاع الطلب یتضح
النهائي الذي له وحدة واحدة في القطاع المعني 

شعاع مضاعفات أنأي وصفرا في الفروع الأخرى،
:    )10(بأنهعرف یالإنتاج 

i'(I-A)-1

المجموع العمودي لمقلوب مصفوفة وهو
عن تعبر) '(هو شعاع الوحدة وI: حیث،لیونتیف

إدراك الدلالة الأهم هوو .منقول المصفوفة
فهذه .الاقتصادیة لمعاملات مقلوب لیونتیف

یمثل ، وaijتالمعاملات تحسب انطلاقا من المعاملا
مقلوب لیونتیف إنتاج كل معامل من معاملات

الضروري لإنتاج وحدة واحدة من الطلب iالفرع 
وتؤثر هذه الزیادة الوحدویة ،jمن المنتوج النهائي

مباشرة وغیر مباشرة على بطریقةنهائيفي الطلب ال
.iالفرع 

ففي هذه الحالة یجب على الفرع :i=jكانفإذا
یلبي في نفس الوقت الطلب النهائي أنالمعني 

لاستهلاك الوسیط من اوكذلك الاحتیاجات من 
وهو ما یفسر منتوجه من طرف الفروع الأخرى،

لماذا القطر الرئیسي للمصفوفة اكبر من الواحد 
.الصحیح دائما
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لا یتأثر إلا بطریقة iن الإنتاج إف:i≠jأما إذا كان
یقدم أنiفي هذه الحالة یجب على الفرع و مباشرة،

.لكل القطاعات الأخرىإضافیةمدخلات وسیطة 
مصفوفة لیونتیف أعمدةفكل عمود من وعلیه

الضروري المباشر وغیر المباشرالإنتاجیدل على 
وكل .دویة في منتوج قطاع مالمواجهة الزیادة الوح

سطر هذه المصفوفة یدل على برنامج أسطر من 
في للاستجابة للزیادة الوحدویة iلكل فرع الإنتاج

.الطلب النهائي
:مضاعفات الدخل- 2-2

یعرف الدخل الذي یولده تغیر في الطلب النهائي 
:    في الاقتصاد بأنهةواحدوحدة نقدیةبقیمة 

W'(I-A)-1

هو معدل 'Wحیث أن كل عنصر من عناصر
الإنتاج الإجمالي لكل قطاع،إلىو الرواتب الأجور

دخل العمل، لكن احد أحسن مقاییس أي معامل 
مجموع الدخل إلىن في النظر مترابط الاقتصاد یك

وحدة نقدیةكلعن المباشر وغیر المباشر المتولد 
لذلك فان مضاعف الدخل .من الدخل المتولد

تكون فیه التأثیرات المباشرة وغیر jبالنسبة للقطاع 
:                     والدخل المباشر كمخرجالمباشرة للدخل كصورة،

W'(I-A)-1W'-1

هي المصفوفة القطریة التي یكون فیها W:أنحیث
.القطر الرئیسي، ویكون في الباقي صفرWالشعاع 

:العملمضاعف - 2-3
vشعاع المدخلات غیر المنتجة أنلنفرض 

vi=XIri:بالعلاقةxیرتبط بشعاع  مجموع الإنتاج 

هو شعاع معاملات الدخل غیر rأنحیث 
في معادلة المدخلات Xالمنتج، وبالتعویض مكان 

:نفإوالمخرجات 

v=r(I-A)-1y

التغیر بوحدة واحدة في أي تأثیروعلیه فإن
مجموع الطلب النهائي هوعناصرعنصر من

:العمود المقابل في المصفوفة
r (I-A)-1

شعاع كل هذه التأثیرات إیجادلذلك یمكن 
:   أي'iبضرب هذه المصفوفة من الیسار بـ
i' r(I-A)-1

:نإفمنهو 
r (I-A)-1

زیادة الطلب النهائي على التأثیرویتطلب 
إضافیةالاستخدام التام بما یكفي لاقتصاد وحدة 

واحدة من غیر المنتج، أي یزداد الطلب النهائي في 
نضرب أنلذلك یكفي . وحدةr/1ـ  ـبiالقطاع 

مضاعف الدخلأن، أيr-1المصفوفة السابقة بـ 
'r:غیر المنتج هو (I-A)-1r-1

للقطاعالمكونةالإنتاجیةالفروعفیما یلي قائمةو
:)11(1989لعامالوطنيالإنتاجي
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صناعة الأغذیة الزراعیة- 10زراعة، الغابات، الصید-1
الجواربالمنسوجات، الملابس،- 11میاه و طاقة-2
جلود و أحذیة- 12النفط و الغاز-3
فلینورق،خشب،- 13الخدمات النفطیة والأشغال العامة-4
صناعات مختلفة- 14المناجم والمحاجر-5
النقل والمواصلات والتجارة- 15المیكانیك،الحدید والصلب والكهرباء-6
مقاهي ومطاعمفنادق،- 16مواد البناء-7
خدمات تموین الشركات- 17بناء وأشغال عمومیة-8
خدمات تموین العائلات- 18المطاط ،البلاستیككیمیاء،-9

الوطنیةالمحاسبةأنوتجدر الإشارة إلى 
الاقتصادمستوىعلىالتجارةنشاطالجزائریة مثلت

كباقيوأولیةوسیطةمدخلاتیستعملخاصبفرع
الشيء،)12(إنتاجایملكلالكنهالإنتاجیةالفروع
جدولفيالوسیطالتبادلمصفوفةجعلالذي

ومختلفةمستطیلةالإنتاجیةالفروعبینالتشابك
صالحةتكونلاالشكلبهذايهو ،19×18:البعد

تحلیلفيالمستعملةالخطيالجبرقواعدلتطبیق
یستدعيممّاالإنتاجیةالفروعبینالوسیطالتشابك

فرععمودجمعوعلیه تم.مربعةصفوفةمتحویلها ل
وقدبهقویةعلاقةإنتاجي ذوفرععمودإلىالتجارة
.الاتصالاتوالنقلفرعاختیر

الآثار والنتائج المترتبة على : الثانيالمحور
):2008-2000(السیاسات الاقتصادیة

:نتائج المضاعفات- 2-1
:الإنتاجمضاعف -1- 2-1

مضاعف الإنتاج الذي یبین ) 2(یبین الجدول
التغیر الذي یحدث في الإنتاج الإجمالي الناتج عن 

الطلب النهائي في قطاع فيتغیر وحدة واحدة 
قد ،2000لعام في الاقتصاد الجزائري، فمعین

دج 1,6317بینماهذا المضاعفانحصر
والأشغال العامة،بالنسبة لفرع الخدمات النفطیة 

ج بالنسبة لقطاع خدمات تموین د1,1094وبین
قل أإنتاجهاقطاعات مضاعف تسعةن أو ، الشركات

بما دج، 1,3389من متوسط المضاعف الذي قیمته
2004بینما في سنة .الزراعةفي ذلك قطاع 

ج بالنسبة د1,7368بین ماهذا المضاعف انحصر
ج د1,0583وبین ،لفرع الخدمات النفطیة والأشغال

احدى إن. بالنسبة لقطاع خدمات تموین الشركات
قطاعا من بینها القطاع الزراعي كان عشرة 

قل من متوسط المضاعف الذي أإنتاجهامضاعف 
فقد ،2008بالنسبة لسنة أما،دج1,2903ه تقیم

ج د1,9567بینالإنتاج ماانحصر مضاعف 
عامة،بالنسبة لفرع الخدمات النفطیة والأشغال ال

. لقطاع خدمات تموین الشركاتدج1,0435وبین 
قطاع من ضمنهاقطاعات ث عرفت عشرةحی

قل من المتوسط أالإنتاجمضاعف ة قیما لالزراع
ومما سبق نجد أن . دج1,2908در بـــالذي ق

خلال عشر ةالرابعرتبةاللحتالقطاع الزراعي ا
1,1270و1,1500و1,1603لسنوات الثلاثة بــا
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.، وهذه الرتبة تستدعي الاهتمام الفعلي بتنمیة قطاع الزراعةعلى الترتیب
.2008و 2004و2000في الاقتصاد الجزائري  لعام الإنتاجمضاعف : )2(جدول

2008 2004 2000
الترتیب المؤشر الترتیب المؤشر الترتیب المؤشر القطـــــــــــــــــــــــــاعات
14 1.1270 14 1,1500 14 1,1603 زراعة، الغابات، الصید
3 1,4876 5 1,3777 7 1,4641 میاه و طاقة
11 1,2026 8 1,2773 5 1,4815 النفط و الغاز
1 1,9567 1 1,7368 1 1,6317 الخدمات النفطیة والأشغال العامة
10 1,2203 10 1,2491 10 1,2882 المناجم والمحاجر
17 1,0632 17 1,0787 17 1,1100 المیكانیك،الحدید والصلب والكهرباء
7 1,2998 7 1,2910 11 1,2683 مواد البناء
2 1,5117 3 1,5238 3 1,5683 بناء وأشغال عمومیة
13 1,1468 15 1,1351 16 1,1481 ،البلاستیككیمیاء ،المطاط 
5 1,4556 2 1,5321 2 1,5981 صناعة الأغذیة الزراعیة
6 1,4190 6 1,3582 4 1,5143 المنسوجات ، الملابس ،الجوارب
9 1,2303 9 1,2747 8 1,3864 جلود و أحذیة
15 1,1024 12 1,1761 13 1,1890 فلینورق ،خشب ،
16 1,0941 16 1,1100 15 1,1578 صناعات مختلفة
4 1,4729 4 1,5054 6 1,4716 النقل والمواصلات والتجارة
8 1,2374 11 1,2263 9 1,3640 فنادق ،مقاهي ومطاعم
18 1,0435 18 1,0583 18 1,1094 خدمات تموین الشركات
12 1,1635 13 1,1665 12 1,1903 خدمات تموین العائلات

1.2908 1.2903 1.3389 المتوسط

.2000،2004،2008ول المدخلات والمخرجات  لعام ابالاعتماد على جدالباحثإعدادمن :المصدر

:الدخلمضاعف -1-2- 2
أهمیة الدخل لتقییمالدخلمضاعفستخدمی

لكل زیادة في الطلب النهائي قطاعالمتولد في كل 
تبعا ترتیب القطاعات)3(بین الجدول، ویبوحدة واحدة

2000لمضاعف الدخل في الاقتصاد الجزائري لعام
حیث انحصر هذا المضاعف .2008و2004و

دج لقطاع الخدمات النفطیة 0,3151مابین 
دج لقطاع النفط 0,0251وبین ،والأشغال العامة

قدر متوسط مضاعف و .2000عامفي والغاز
انحصر 2004عام في ، بینمادج0,1300بــالدخل 

دج لفرع بناء 0,2927مابین المضاعفاهذ
دج لفرع صناعة 0,0240وبینامة،وأشغال ع

وكانت قیمة .المیكانیكووالصلب والكهرباءالحدید

هذا انحصربینما .دج0,1215المتوسط هنا 
لفرع بناء دج 0,2530مابین2008سنة المضاعف

لفرع صناعة دج0,0189وبین عامة، وأشغال
متوسط ر وقد.المیكانیكو الحدید والصلب والكهرباء

وقد عرف. دج0,1055ة بــالمضاعف لهذه السن
قل منأمستویاتالزراعة لقطاع مضاعف الدخل

احتل من السنوات الثلاثة، و لكل سنةالمتوسطقیمة
2000خلال سنتي عشرالثانيموقعالبذلك 

وعلیه فإن . 2008سنةرالعاشموقعوال2004و
أهمیة الدخل المتولد عن زیادة وحدة واحدة في 
الطلب النهائي في قطاع الزراعة تعتبر ضعیفة، 

الاهتمام الحقیقي بتنمیة الشيء الذي یستدعي 
.الزراعة في الاقتصاد الجزائري
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.2008و 2004و2000مضاعف الدخل في الاقتصاد الجزائري  لعام : )3(دولج

2008 2004 2000
الترتیب المؤشر الترتیب المؤشر الترتیب المؤشر القطـــــــــــــــــــــــــاعات
10 0,0675 12 0,0771 12 0,0920 زراعة، الغابات، الصید
2 0,2070 4 0,2048 3 0,1949 طاقةمیاه و 
17 0,0190 17 0,0301 18 0,0251 النفط و الغاز
3 0,2019 2 0,2655 1 0,3151 الخدمات النفطیة والأشغال العامة
8 0,0957 6 0,1633 2 0,2131 المناجم والمحاجر
18 0,0189 18 0,0240 16 0,0504 المیكانیك،الحدید والصلب والكهرباء
7 0,1354 7 0,1449 6 0,1635 مواد البناء
1 0,2530 1 0,2927 11 0,1037 بناء وأشغال عمومیة
16 0,0288 16 0,0389 17 0,0498 كیمیاء ،المطاط ،البلاستیك
14 0,0484 14 0,0636 13 0,0803 صناعة الأغذیة الزراعیة
9 0,0898 10 0,0866 10 0,1130 المنسوجات ، الملابس ،الجوارب
12 0,0609 13 0,0664 9 0,1217 جلود و أحذیة
15 0,0452 11 0,0806 14 0,0731 خشب ،ورق ،فلین
13 0,0496 15 0,0486 15 0,0620 صناعات مختلفة
4 0,1975 3 0,2195 7 0,1539 النقل والمواصلات والتجارة
6 0,1427 8 0,1034 5 0,1689 مقاهي ومطاعمفنادق ،
11 0,0611 9 0,0940 8 0,1488 خدمات تموین الشركات
5 0,1775 5 0,1833 4 0,1926 خدمات تموین العائلات

0.1055 0.1215 0.1300 المتوسط

.2008و2004و2000بالاعتماد على جدول المدخلات والمخرجات  لعام الباحثإعدادمن :المصدر

:نتائج الارتباطات- 2-2
أنإلىتجدر الإشارةالارتباطاتقبل تحلیل نتائج 

لتشخیص كأساس استعمل ترتیب القطاعات 
مؤشر إیجاد بالإضافة إلى . القطاعات المحوریة

عن طریق الذي یحسبو ،لقیاس مدى قوة الارتباط
الأمامي لكل قطاع الارتباط و قسمة الارتباط الخلفي 

:للاقتصاد ككل أيعلى المتوسط 

الروابط الأمامیة(3)......

الروابط الخلفیـة ……(4)

.مصفوفة لیونتیفتمثل عناصر مقلوب :  وتمثل عدد القطاعات n: أنیث ح

تتمثل في قدرة القطاع على خلق (فقیمة 
. إلیهاوبالتالي السوق للقطاع الذي دفع ؛الطلب

زادت عن الواحد إذاقیمة هذه الروابط قویة تبر وتع

على تطویرة القطاع عني قدر ی، مما )13(الصحیح
الروابطهذه ف.درجة التشابك القطاعيوتعمیق
:بأنهاووصفها)هیرشمان. أ(عنها الاقتصاديتحدث
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15 0,0452 11 0,0806 14 0,0731 خشب ،ورق ،فلین
13 0,0496 15 0,0486 15 0,0620 صناعات مختلفة
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عن طریق الذي یحسبو ،لقیاس مدى قوة الارتباط
الأمامي لكل قطاع الارتباط و قسمة الارتباط الخلفي 
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.مصفوفة لیونتیفتمثل عناصر مقلوب :  وتمثل عدد القطاعات n: أنیث ح
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:نتائج الارتباطات- 2-2
أنإلىتجدر الإشارةالارتباطاتقبل تحلیل نتائج 

لتشخیص كأساس استعمل ترتیب القطاعات 
مؤشر إیجاد بالإضافة إلى . القطاعات المحوریة

عن طریق الذي یحسبو ،لقیاس مدى قوة الارتباط
الأمامي لكل قطاع الارتباط و قسمة الارتباط الخلفي 

:للاقتصاد ككل أيعلى المتوسط 

الروابط الأمامیة(3)......

الروابط الخلفیـة ……(4)

.مصفوفة لیونتیفتمثل عناصر مقلوب :  وتمثل عدد القطاعات n: أنیث ح

تتمثل في قدرة القطاع على خلق (فقیمة 
. إلیهاوبالتالي السوق للقطاع الذي دفع ؛الطلب

زادت عن الواحد إذاقیمة هذه الروابط قویة تبر وتع

على تطویرة القطاع عني قدر ی، مما )13(الصحیح
الروابطهذه ف.درجة التشابك القطاعيوتعمیق
:بأنهاووصفها)هیرشمان. أ(عنها الاقتصاديتحدث
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التغیرات المتتالیة في جمیع نشاطات القطاعات "
،iالإنتاجیة الأخرى المستخدمة لمخرجات القطاع

والمترتبة عن التغیر الحاصل في نشاط هذا 
الواحد منكبرأوإذا كانت قیمة .)14("عالقطا

أمامیةن هذا القطاع یتمتع برابطة جذب إف؛الصحیح
.قویة

إلى أن الارتباطات المباشرة أیضا تجدر الإشارة و 
،"A"تظهر من مصفوفة المعاملات الفنیة 

والارتباطات المباشرة وغیر المباشرة تظهر من 
.)15(مقلوب مصفوفة لیونتیف

.2008و2004و 2000الروابط الكلیة للاقتصاد الجزائري لعام ):4(جدول

.2008و 2004و2000ول المدخلات والمخرجات  لعام االاعتماد على جدبالباحثإعدادمن :المصدر

2008 2004 2000
الروابط الخلفیة الأمامیةالروابط  الروابط الخلفیة الأمامیةالروابط  الروابط الخلفیة الأمامیةالروابط 

رتبةال المؤشر الرتبة المؤشر رتبةال المؤشر الرتبة المؤشر الرتبة المؤشر الرتبة المؤشر لقطــــاعارقم 

14 0,8731 2 1,1991 14 0,8912 1 1,3691 14 0,8667 4 1,1929 1
3 1,1525 5 1,1712 5 1,0677 3 1,1685 7 1,0936 8 1,0061 2
11 0,9317 3 1,1979 8 0,9898 5 1,1178 5 1,0066 1 1,6791 3
1 1,5158 7 1,1020 1 1,3459 7 1,0623 1 1,2188 10 0,8973 4
10 0,9454 17 0,7936 10 0,9680 16 0,8217 10 0,9622 16 0,7787 5
17 0,8237 6 1,1128 17 0,8359 6 1,0906 17 0,8291 3 1,1944 6
7 1,0070 8 1,0452 7 1,0004 8 0,9796 11 0,9474 12 0,8828 7
2 1,1711 13 0,8945 3 1,1809 10 0,9550 3 1,1785 14 0,8037 8
13 0,8884 4 1,1721 15 0,8796 4 1,1640 16 0,8575 2 1,2254 9
5 1,1277 11 0,9307 2 1,1873 2 1,2498 2 1,1937 5 1,1549 10
6 1,0993 1 1,2019 6 1,0525 15 0,8503 4 1,1311 6 1,0979 11
9 0,9531 9 0,9796 9 0,9878 12 0,9089 8 1,0355 13 0,8187 12
15 0,8541 10 0,9738 12 0,9114 9 0,9788 13 0,8881 9 0,9403 13
16 0,8476 15 0,8323 16 0,8602 17 0,8110 15 0,8648 17 0,778 14
4 1,1411 12 0,9068 4 1,1666 11 0,9394 6 1,0992 7 1,0897 15
8 0,9586 14 0,8885 11 0,9503 14 0,8687 9 1,0188 15 0,8027 16
18 0,8084 16 0,8229 18 0,8202 13 0,8858 18 0,8286 11 0,8875 17
12 0,9013 18 0,7752 13 0,9040 18 0,7788 12 0,8891 18 0,7723 18
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حالة الاعتمـاد علـى مسـتلزمات الإنتـاج بنسـبة في
تكــون لهــا أهمیــة ةغیــر المباشــر ن التــأثیرات إفــ، كبیــرة
. )16(كبیرة

إن عملیة احتساب قیمة الروابط الأمامیة والخلفیـة 
ـــى  ـــرا عل للفـــروع والقطاعـــات الاقتصـــادیة تســـاعدنا كثی

القطاعیـة و بالتـالي تشـخیص وضع نظاما للأولویـات 
. )17(القطاعات المحوریة في الاقتصاد الوطني

ترتیــب القطاعــات وفقــا لــروابط )4(ویبــین الجــدول
بالاعتمـــــاد علـــــى جـــــداول المـــــدخلات الكلیـــــة الجـــــذب 

،  )200818(و2004و2000لعـــــــــــــــاموالمخرجـــــــــــــــات 
وذلـــــك لتشـــــخیص القطاعـــــات القائـــــدة فـــــي الاقتصـــــاد 

هــــــاكــــــلا مــــــن روابطقیمــــــةوالتــــــي تتمیــــــز،الجزائــــــري
.)19(الصحیحاكبر من الواحدبأنهاوالخلفیة الأمامیة

الترابط تحدید مؤشریمكن)4(ومن نتائج الجدول
:)20(كمایلي" ضعیف" أو"متوسط"أو"قوي" : بأنه

من القطاعات الإنتاجیة إذا كل قطاعوعلیه فإن 
، یعتبر قویة وخلفیة قویةأمامیةوابط جذب ر بتعتم

ضمن أقطاب النمو " قیادیاقطاعا" ن یكونلأمؤهلا
.في تحریك عملیة التنمیة الاقتصادیة

قمناالسابق، الترابط وبالاعتماد على مؤشر
لاقتصاد افيالإنتاجیةالقطاعات خصائصبإظهار 
2008و2004و2000كل من الأعوامل،الجزائري
:كالأتـــــي

.2000لعام جزائريللاقتصاد الالإنتاجیةخصـائص الفروع : )5(الجدول

.2000بالاعتماد على جدول المدخلات والمخرجات لعام الباحثمن إعداد : المصدر

.2004لعام الجزائريللاقتصاد الإنتاجیةخصـــــــائص الفروع : )6(الجدول
الروابط الأمامیة

قويمتوسطضعیف

ا
لروابط  الخلفیة

قوي117.8.152.4.10
متوسط5.16.1812.133

ضعیف14.17.6.1.9
.2004بالاعتماد على جدول المدخلات والمخرجات لعام من إعداد الباحث: المصدر

وي           ـــقـــمؤشـــــــر الترابط          ≤1
متوسط< 1الترابط مؤشـــــــــر≤0.9

ضعیف< 0.9الترابط  مؤشــــــــر

الروابط الأمامیة
الروابط  الخلفیةقويمتوسطضعیف

قوي4.8.12.162.3.10.11.15
متوسط7.5.

ضعیف14.17.1813.9.1.6
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.2008لعام الجزائريللاقتصاد الإنتاجیةخصـــــــائص الفروع : )7(الجدول
الروابط الأمامیة

الروابط  لخلفیةقويمتوسطضعیف

815.102.4.11 قوي7.
متوسط18123. 516
ضعیف14.17136.9.1.

.2008بالاعتماد على جدول المدخلات والمخرجات لعام من إعداد الباحث: المصدر

الذي یبین )5(خلال الجدولنلاحظ من
لعام جزائريللاقتصاد الالإنتاجیةخصائص الفروع 

النفط كلا من قطاع المیاه والطاقة،أن،2000
المنسوجات الزراعیة،الأغذیةصناعة ،زوالغا

، والملابس والجوارب، النقل والمواصلات والتجارة
، في الاقتصاد الوطنيقیادیاقطاعایكونن لأمؤهلا

.ةوخلفیة قویأمامیة قویةبروابط جذب موذلك لتمیزه
كلا من فرع أن)6(بینما نلاحظ من الجدول

الخدمات النفطیة والأشغال العامة، وفرع المیاه 
ن لأمؤهلا،الزراعیةالأغذیةوصناعة ،والطاقة

عام في الاقتصاد الوطنيقیادیاكون قطاعا ی
كلا من فرع أن) 7(كما نلاحظ من الجدول.2004

الخدمات النفطیة والأشغال العامة، وفرع المیاه 
وكذا فرع المنسوجات وفرع مواد البناء،،والطاقة

قیادیا كون قطاعاین لأمؤهلاوالملابس والجوارب،
.2008عام يطنفي الاقتصاد الو 

ملاحظته أیضا أن قطاع الزراعة لم نوما یمك
یكن قطاعا قیادیا ضمن أقطاب النمو في عملیة 

، 2008أو 2004أو 2000التنمیة سواء في عام
وهذا رغم برامج الإصلاح والسیاسات الزراعیة التي 

حظي بها هذا القطاع في تلك الفترة؛ حیث تمتع  
بروابط جذب أمامیة قویة وخلفیة ضعیفة خلال 

.   السنوات الثلاثة المذكورة
وبالاعتماد على الخصائص السابقة للقطاعات 
الإنتاجیة في الاقتصاد الوطني، یمكن إیجاد الروابط 

تبطة بنسبة مئویة من إجمالي الإنتاج الوسیط المر 
:كمایلي2008و 2004و 2000لعام 

2000الوسیط لعام الإنتاجالروابط المرتبطة بنسبة مئویة من ): 8(الجدول
الروابط الأمامیة

الروابط  لخلفیةقويمتوسطضعیف∑

قوي25,3561,33
متوسط2,73
ضعیف3,144,383,07

100%∑

.2000بالاعتماد على جدول المدخلات والمخرجات لعام من إعداد الباحث: المصدر
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.2004الوسیط لعام الإنتاجالروابط المرتبطة بنسبة مئویة من ): 9(الجدول
الروابط الأمامیة

الروابط  الخلفیةقويمتوسطضعیف∑

قوي32,7726,4015,12
متوسط3,2713,36

ضعیف4,863,670,55
100%∑

.2004بالاعتماد على جدول المدخلات والمخرجات لعام من إعداد الباحث: المصدر

.2008الوسیط لعام الإنتاجالروابط المرتبطة بنسبة مئویة من ): 10(الجدول
الروابط الأمامیة

الروابط الخلفیةقويمتوسطضعیف∑

قوي33,5226,4717,54
متوسط4,430,368,64
ضعیف4,253,461,01

100%∑

.2008بالاعتماد على جدول المدخلات والمخرجات لعام من إعداد الباحث: المصدر

والذي یبین الروابط )8(نلاحظ من الجدول
،2000الوسیط لعامالإنتاجالمرتبطة بنسبة مئویة من 

الوسیط الإنتاجإجماليمن 61.33%نسبةأن
وخلفیة قویة،أمامیةمرتبطة بقطاعات ذات روابط 

أمامیةمرتبطة بقطاعات ذات روابط 25.35%وكذا
.قویة وخلفیة ضعیفة ومن ضمنها قطاع الزراعة

من 15.12%نسبةأننجد 2004لعام)9(الجدولمنو 
الوسیط مرتبطة بقطاعات ذات الإنتاجإجمالي
مرتبطة 32.77%ووخلفیة قویة،أمامیةروابط 

قویة وخلفیة جذب أمامیةبقطاعات ذات روابط
نلاحظ من بینما.ضعیفة ومن بینها القطاع الزراعي

الإنتاجإجماليمن 17.54%نسبةأن)10(الجدول
أمامیةالوسیط مرتبطة بقطاعات ذات روابط جذب 

مرتبطة بقطاعات ذات 4.25%وكذاوخلفیة قویة،
فحین نجد أن. فةیضعیفة وخلفیة ضعأمامیةروابط 

، 33.52%ضمن النسبة القطاع الزراعيأما
وخلفیةقویة أمامیةالمرتبطة بقطاعات ذات روابط و

. ضعیفة
الجذب الكلیة نا أن نقارن بین روابط یمكنو 

الشكل في للسنوات الثلاثة كماللقطاع الزراعي
:التالي
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.2008و2004و2000الكلیة للقطاع الزراعي الجزائري لعام الجذبروابط: )1(الشكل

.بالاعتماد المعطیات السابقةالباحثإعدادمن : المصدر

القطاع الزراعي تمیز لاحظ أن ن،أعلاهمن الشكل
: أنأيقویة وخلفیة ضعیفة،أمامیةجذببروابط

معظمعلما أنالسنوات الثلاثة،خلال )(˂) (
منأكبرأهمیةالخلفيالترابطیوليالاقتصادیین

بالطلجذبقوةأنمنطلقمنالأماميالترابط
، أي أن توافر العرضجذبقوةمنتأثیراأكثر

تأثیرا من مجرد تقدیم مدخلات أكثرالسوق
الشيء الذي یستدعي ضرورة الاهتمام .)21(الإنتاج

.لاسیما ما تعلق بمدخلاتهأكثر بقطاع الزراعة

:خاتمة
استنتاجها من خلال الملاحظات التي تم أهمإن

یمكنالزراعي لاالقطاعأنهذه الدراسة، تكمن في
ضمن أقطاب النمو لتحریك قطاعا قیادیا اعتباره 

خلال الفترة في الجزائرعجلة التنمیة الاقتصادیة
، وذلك لعدم تمتعه بروابط أمامیة )2000-2008(

التيالمهمّةالقطاعاتمنیعتبرلكنه،وخلفیة قویة
نظراالاقتصادیةالتنمیةعملیةفيتساهم

مختلفمعلهذا القطاعالواسعةرتباطاتللا
إضافة إلى ذلك نجد.الأخرىالإنتاجیةالقطاعات

الخلفیة مقارنة بقیمة جذبهانخفاض قیمة روابط

ن الروابط الخلفیة تتمتع علما أالأمامیة، جذبهروابط
.الأمامیةالروابط بأهمیة تفوق بكثیر

اعتماد قطاع الزراعة إلىویعود السبب في ذلك 
ن إوبالتالي فبیرة على المدخلات المستوردة،بدرجة ك

جزءا ضئیلا من طلب هذا القطاع یقع على 
ولتنشیط الروابط الخلفیة المدخلات المنتجة محلیا،

فضلا ، قدرة ذاتیةلدیه تكون أنلهذا القطاع لابد 
عن ضرورة تنمیة قدرات القطاعات الأخرى خاصة 
الصناعات التحویلیة لتغذیة قطاع الزراعة 

.مدخلات الأساسیةبال
السیاسات الزراعیة المعتمدة والإصلاحاتورغم 

المخطط إطلاقأبرزهامنكانوالتي، المطبقة
،)2004-2000(والریفیةالفلاحیةللتنمیةالوطني
علىیرتكزالذيوالریفيالفلاحيالتجدیدوسیاسة
إلا ،2008أوت فيصدرالذيالتوجیهيالقانون

في الإجماليالزراعة في الناتج المحلي نصیبأن
الحقیقي التفكیرالوضعیة تستدعيهذهتراجع،

الجزائرنأو خصوصا، القطاعفي هذاوالجدي 
والجغرافیةالطبیعیةوالشروطالمؤهّلاتعلىتتوفر

منذلكو .رائدابلدا زراعیامنهاتجعلالتيوالبشریة
تمكن الاقتصاد فعالةتنمویةإستراتیجیةرسمخلال
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مع الجزائري من تعمیق وتقویة الترابط الاقتصادي
وجعله ضمن قطاع الزراعةتنمیةعلىالتركیز 

تحقیق فائض في الأولویات التنمویة، والعمل على
إحلالثر تعزیز سیاسة إالمیزان التجاري الزراعي،

جانب تصدیر المنتجات إلىالواردات الزراعیة 
هذالتنمیةالسلبیةالآثارتجنبمع،الزراعیة
تحلیلعلىمبنیةهذا الأخیرتنمیةلتصبح، القطاع
والاجتماعیةالاقتصادیةوالانعكاساتالآفاق

.البیئیةو 
:مایليیمكن اقتراحه في ضوء هذه الدراسةمالعل

العمل على تحقیق تنمیة زراعیة مستدامة من ـ
،إحداث تغیرات هیكلیة في القطاع الزراعيخلال

،ن البلد في طبیعته زراعي من كل الجوانبأذلك 
هذا القطاع خطا خلفیا للقطاع الصناعي،كما یعتبر

أنولاسیما.وسوقا واسعة من المنتجات الصناعیة
مختلفمشجعة أمامأصبحتمختلف الظروف

.عملیات التنمیة الزراعیة
الاهتمام ببرامج تنمیة الإنتاج الزراعي والمتمثلة في ـ

مج تولید ونقل التكنولوجیا؛ التي تهیأ الظروف برا
المناسبة لأن تكون عاملا فعالا في التنمیة الزراعیة 

.من خلال زیادة الإنتاج وتقلیل التكالیف
ترقیةالواردات وإحلالالعمل على تعزیز سیاسة ـ

.، وبالأخص ما تعلق بالقطاع الزراعيالصادرات

التي تعتمد على الإنتاجیة تنمیة الفروع والقطاعات ـ
لكي یوثق ؛صناعات الوسیطةالالمدخلات المحلیة ك

.الترابط والتداخل بین حلقات الاقتصاد الوطني
للمساهمة الثقیلة منها والخفیفةالصناعاتتطویرـ

.في دعم وتوسیع القاعدة المادیة للاقتصاد الوطني
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في القانون الجزائريالمعدة للسكنالمجـال الزمني لحق البقاء في إیجار الأماكن
بوشهدان عبد العالي.د

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
عنابة–جامعة باجي مختار 

ملخص 
07/05المتضمن النشاط العقاري، والقانون رقم 01/03/1993المؤرخ في 93/03بصدور كل من المرسوم التشریعي رقم 

المعدل والمتمم للقانون المدني، أصبح مجال تطبیق أحكام حق البقاء ومراجعة الأجــرة ینحصر 13/05/2007المؤرخ في 
إیجار العقارات القدیمة غیر المجددة في إطار الترقیة العقاریة، والمبرمة قبل تاریخ صدور القانون الأخیر، ولمدة في عقود 

.كان عمره ستون سنة كاملة وقت نشر هذا القانونمحددة بعشرة سنوات تبدأ من تاریخ نشره، أو لمدة حیاة الشاغل الذي

.یجار السكنيالتنازع، حق البقاء، الإ: الكلمات المفاتیح

Résumé
Avec la parution du dècret exécutif  N 93/03 du 03/05/1993, portant orientation foncière et la
loi 07/05du 13/05/2007 , modifiant et complétant  l’ordonnance 75/58, portant code civil ; le
maintien des locataires dans les lieux, ainsi que la rèvision du loyer ne concernent désormais
que les baux antérieurs à la date précitée ainsi que les 10 années postérieurs a la publication
de celle–ci .

Mot clés : le conflit des lois, le droit de maintien, baille de logement.

Abstract
The publication of both the Legislative Decree No. 93/03 dated 01/03/1993 included real
estate activity, and Law No. 07/05 dated 13/05/2007, which amended and supplemented the
civil law. The provisions concerning the right holding became the field of civil provisions
right and the fare is limited to real estate leases non-reconditioned old real estate within the
framework of the upgrade, and entered into prior to the date of publication of the latter law,
and for a specified period ten years starting from the date of publication, or for the life of the
concern was a sixty-year-old full-time of publication of this law.

Keywords: conflict of law, the right-holding, bucket housing.
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عنـــــد اســـــترجاع الجزائـــــر لســـــیادتها الوطنیـــــة ســـــنة 
ـــــي لا 1962 ، تبنـــــت سیاســـــة الاقتصـــــاد الموجـــــه، الت

تعتــرف بالملكیــة الفردیــة إلا بالقــدر الــذي لا تتعــارض 
جهــــة أخــــرى فیــــه مــــع هــــذه السیاســــة، كمــــا أنهــــا مــــن 

ـــى المعـــاملات  ـــة عل ـــة فـــرض الرقاب تقتضـــي مـــن الدول
التعاقدیة، للتحكم في توزیـع الأمـوال والسـلع بـین أفـراد 
الشــعب، لأن العقــد یعــد الأداة الأساســیة لتحقیــق هــذا 
الهـــدف، ومــــن اجـــل ذلــــك تـــدخلت الدولــــة فـــي تنظــــیم 
العقـود بنصـوص آمـرة لفــرض القیـود التـي تراهـا كفیلــة 

.ةلتحقیق هذه السیاس
وبسبب نقـص الأمـاكن السـكنیة وقتهـا بـالنظر إلـى 
الحاجــة الكبیــرة إلــى الســكن لإیــواء الكثیــر مــن الأســر 
الجزائریة التـي لا یتـوفر لهـا سـكن تعـیش فیـه ، تـدخل 
المشـــــرع الجزائـــــري فـــــي تنظـــــیم علاقـــــة الإیجـــــار فـــــي 
الأمــــاكن المعــــدة للســــكن المملوكــــة للخــــواص ، وســــن 

عــــــارض مــــــع نصوصــــــا قانونیــــــة ضــــــمنها أحكامــــــا تت
الطبیعة القانونیة لعقد الإیجـار، وأنشـأ بموجبهـا نظامـا 
خاصا، ألغى فیه أهم المبـادئ التـي تحكـم المعـاملات 
المالیــــــة بـــــــین الأفــــــراد ، وهـــــــو مبــــــدأ ســـــــلطان الإرادة 

ـــه فـــي  مـــن القـــانون ) 106المـــادة ( المنصـــوص علی
ي تحدیـــــد فــــالمــــدني، إلــــى حــــد لــــم یعــــد لــــلإرادة دور

، إذ تـــــدخل إلـــــى الإیجازیــــةقـــــة التزامــــات طرفـــــي العلا
جانـــب الطـــرف المســـتأجر لحمایتـــه، باعتبـــاره الطـــرف 

العلاقـــــة، نتیجـــــة أزمـــــة الســـــكن، هـــــذه الضـــــعیف فـــــي 
، فعدل )1(وجعله في مركز قانوني یشابه مركز المالك

مـــن التزامـــات المتعاقـــدین الناشـــئة مـــن عقـــد الإیجـــار، 
أقــر حــق البقــاء فــي الســكن بقــوة القــانون عنــد انتهــاء و 

514فــي المــادة -رغــم إرادة المــؤجر-ة الإیجــار مــد
مــن القــانون المــدني، وأعطــى للمســتأجر الــذي انتهــت 

وأعفـاه مـن القیـام بالتزامـه ،مدة إیجاره حق التمسك به
بــــــرد الســــــكن المــــــؤجر عنــــــد انتهــــــاء مــــــدة الإیجــــــــار 

، وفـــــي المقابـــــل 502المنصـــــوص علیـــــه فـــــي المـــــادة 

بالوفـاء بهـذا المسـتأجرأسقط حـق المالـك فـي مطالبـة
الالتــزام،  وقیــد حقــه فــي اســترجاع الســكن فــي حــالات 

إلـى 518مـن (محددة على سبیل الحصر فـي المـواد 
.  )2(وربطه بشروط یصعب علیه تحقیقها) 537

ومـــن جهـــة أخـــرى أجـــاز مراجعـــة الأجـــرة، بمضـــي 
مـن یـوم بـدء تنفیـذ العقـد فـي نـص ) 6(مدة ستة أشهر

قیـاس المعـاش بعشـرة مكلمـا زادأیضـا ، و 472المـادة 
، وبــذلك )473فــي نــص المــادة ( %10فــي المائــة 

تناقصـــت الأجـــرة حتـــى أصـــبحت  مـــع مـــرور الـــزمن 
مبلغا تافهـا بـالنظر إلـى أسـعار مـواد البنـاء وأجـرة الیـد 

.العاملة
والنتیجــة المتوصــل إلیهــا مــن خــلال تطبیــق نظــام 
حـق البقـاء علــى إیجـار الأمـاكن المعــدة للسـكن خــلال 

:  ود من الزمن هيثلاثة عق
تخلــي  المــؤجر عــن متابعــة العقــار المملــوك لــه :أولا

بالصیانة والقیام بالإصلاحات الضروریة، ومـع مـرور 
الــزمن أصــبحت اغلــب العقــارات متصــدعة، بــل منهــا 

ـــى الســـقوط ـــم تعـــد اغلـــب مـــا هـــو آیـــل إل ، وبالتـــالي ل
العقـــــــارات المــــــــؤجرة تتــــــــوفر علــــــــى ابســــــــط الشــــــــروط 

ومــــــن ثــــــم تســــــبب هــــــذا النظــــــام الضــــــروریة للســــــكن، 
ــــروة العمرانیــــة المتــــوفرة فــــي  ــــانوني فــــي ضــــیاع الث الق

.الجزائر بنسبة معتبرة
امتناع الملاك عـن تـأجیر مـا زاد عـن حاجـاتهم :ثانیا

من السكنات، حتى أصـبح مـع مـرور الـزمن مـا یفـوق 
عن نصف ملیـون وحـدة سـكنیة شـاغرة غیـر مسـتغلة، 

سر الجزائریـة فـي في الوقت الذي فیه الملایین من الأ
حاجـة ماســة للانتفـاع بمثــل هــذه السـكنات عــن طریــق 
الإیجــار، ومــن جهــة أخــرى الإحجــام الكلــي لأصــحاب 
رؤوس الأموال على الدخول فـي اسـتثمار أمـوالهم فـي 
بنــاء الســكنات بغــرض الإیجــار، لكونــه أصــبح قطــاع 
غیـــر مـــربح، بســـبب تطبیـــق نظـــام حـــق البقـــاء، الـــذي 

یـــتم أنفاقهـــا علـــى البنـــاء  لا یجعــل مـــن الأمـــوال التـــي 
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مقابــل لهــا، أي مــا یحصــل علیــه المســتثمر مــن أجــرة 
المبـــاني التـــي أنجزهـــا یكـــون تافهـــا بالنســـبة لمـــا أنفقـــه 

ذلك القــي واجــب تــوفیر الســكن تبعــا لــو .علــى انجازهــا
للمــواطن علــى عــاتق الدولــة وحــدها دون مســاعدة مــن 
أیة جهة أخرى، وهي في ذلك غیـر قـادرة علـى تـوفیر 

ذه الخدمــة لكــل المــواطنین بســبب مــا یتطلبــه الوفــاء هــ
بهـــذا الالتـــزام مـــن إمكانیـــات ضـــخمة، ســـواء بالنســـبة 

.لوسائل الإنتاج أو سواء بالنسبة للأموال
وأصبح نظام حق البقاء في الأماكن المؤجرة في -

الجزائر، العامل الأساسي في تفاقم أزمة السكن 
ه، ولم یعد له بسبب الآثار السلبیة الناتجة عن تطبیق

ما یبرره، ومن ثم كان لابد من إعادة النظر في هذه 
الأحكام، لرفع القیود على حریة المالك لیتولى عقاره 
المؤجر بالصیانة، ویفسح المجال أمامه على الإقدام 
من جهة؛ على تأجیر ما زاد عن حاجته من السكن، 
وعلى الاستثمار في بناء العمارات من جهة أخرى، 

خاصة ،بذلك مع الدولة في حل أزمة السكنویساهم 
بعد اتجاه الدولة إلى انتهاج سیاسة اقتصاد السوق 
وتحریر العلاقات التعاقدیة بمختلف أنواعها وتشجیع 

سعیها إلى مع 1989دستور منذالاستثمار،
.الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة 

وتمهیــدا لــذلك فــان المشــرع الجزائــري فــي البدایــة، -
فـــتح المجـــال أمـــام المـــلاك وأصـــحاب رؤوس الأمـــوال 
للـدخول إلـى جانـب الدولــة للمسـاهمة معهـا فـي انجــاز 
ـــــات القدیمـــــة،  ـــــد البنای ـــــدة أو إعـــــادة تجدی ـــــات جدی بنای
بقصــد تــوفیر الســكنات للمــواطنین بالقــدر الــذي یمكــن 

نظــام القــانوني لحــق الدولــة مــن الــتخلص مــن أحكــام ال
البقــــاء المطبــــق فــــي إیجــــار الأمــــاكن المعــــدة للســــكن، 

المــؤرخ فــي 93/03صــدر المرســوم التشــریعي رقــم أف
ـــد الإطـــار العـــام 1993أول مـــارس  المتضـــمن تحدی

المتعلـــق بالنشـــاط العقـــاري، وأورد فـــي الفصـــل الثالـــث 
منــه  تحــت عنــوان علاقــة المــؤجر بالمســتأجر المــادة 

لا تطبـــــــــــــــــــق المـــــــــــــــــــواد " التـــــــــــــــــــي تـــــــــــــــــــنص 20/1
وكـــــذا المـــــواد مـــــن 509و 471،472،473،474

المـــــؤرخ 75/58مـــــن الأمـــــر رقـــــم 537إلـــــى  514
والمـــــــذكور أعـــــــلاه والمتعلقـــــــة بحـــــــق 26/09/1975

ــــــــى عقــــــــود الإیجــــــــار ذات  ــــــــي الأمكنــــــــة عل البقــــــــاء ف
الاســتعمال الســكني المبرمــة بعــد تــاریخ هــذا المرســوم 

......."التشریعي
هــــو أن المشــــرع الجزائــــري ومضــــمون هــــذه الفقــــرة -

أوقف العمـل بالنصـوص الخاصـة التـي تحكـم العلاقـة 
فـــي الأمـــاكن المعـــدة للســـكن، والتـــي كانـــت الإیجازیـــة

تخـــول المســـتأجر الحـــق فـــي البقـــاء فـــي الســـكن بقـــوة 
، والحـــق فـــي )537الـــى 514المـــواد مـــن ( القــانون 

ــــى 471المــــواد ( مراجعــــة الأجــــرة  بقــــى أ، و )473إل
ـــى نصـــوص القو  اعـــد العامـــة المقـــررة فـــي الإیجـــار عل

.المبنیة على حریة الإرادةو 
مــــــــن المرســــــــوم ألتشــــــــریعي 20غیــــــــر أن المــــــــادة -

لـــم یجعـــل منهـــا المشـــرع قاعـــدة عامـــة تحكـــم 93/03
كــل عقــود إیجــار الأمــاكن المعــدة للســكن ، وإنمــا هــي 
قاعــــدة خاصــــة یقتصــــر تطبیقهــــا علــــى عقــــود إیجــــار

هـــــا أو تجدیـــــدها الأمـــــلاك العقاریـــــة التـــــي قـــــام بانجاز 
)  3(المتعـــــاملون فـــــي الترقیـــــة العقاریـــــة مـــــن الخـــــواص

بغــرض تأجیرهــا أو تحقیــق حاجــاتهم الخاصــة  ســواء 
كان هؤلاء المتعاملون أشخاصا طبیعیـین أم أشخاصـا 

، یمارســون نشــاط الترقیــة بصــفتهم تجــارا أم )4(معنویــة
مـــــــن أجـــــــل تلبیـــــــة حاجـــــــاتهم الخاصـــــــة أو حاجـــــــات 

لـــى ذلـــك فالأمـــاكن التـــي ، وع)5(المشـــاركین فـــي ذلـــك
تخضع لحكم هذه المادة هي كـل بنایـة جدیـدة أنجـزت 
أو جــزء منهــا، وكــذا كــل بنایــة قدیمــة جــددت أو جــزء 
منها، وكانت محل عقد إیجار ابرم بعد تـاریخ صـدور 

ــــــــــم  ، إذ العلاقــــــــــة 03/ 93المرســــــــــوم التشــــــــــریعي رق
الایجاریة التي تنشـأ مـن هـذا العقـد لا تخضـع لأحكـام 

. مراجعة الأجرةحق البقاء و 
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خمســة عشــر توبعــد مــرور فتــرة مــن الــزمن قاربــ-
مــــــــــــــن تــــــــــــــاریخ صــــــــــــــدور المرســــــــــــــوم ) 15(ســــــــــــــنة 

نشـــط خلالهـــا المتعـــاملون والتـــي ، 93/03التشـــریعي
، وبصـفة كبیـرة إلـى جانـب الدولـة فـي انجـاز العقاریین

ــــة، وتبــــین  ــــات، وازدهــــرت فیهــــا الحركــــة العمرانی البنای
ســكنات أصـــبح كافیـــا للمشــرع أن مـــا تــم انجـــازه مـــن ال

ـــار، اصــدر  للــتخلص مــن نظــام حــق البقــاء فــي الإیجـ
ربیــع الثــاني عــام 25المــؤرخ فــي07/05القــانون رقــم 

یعـــدل ویـــتمم الأمـــر 13/05/2007الموافـــق 1428
1395عـــــام/ رمضــــان/ 20المــــؤرخ فـــــي75/58رقــــم

المتضــــمن القــــانون المــــدني 26/09/1975الموافــــق 
470لغــــى المــــواد ت" ونـــص فــــي المــــادة الثامنــــة منــــه 

ومــــــــــــن 504و475و474و473و472و471و
20المـــؤرخ فـــي  75/58مـــن الامـــر537الـــى508

1975/ســــــبتمبر/26الموافــــــق 1395رمضــــــان عــــــام
.والمذكور أعلاه

مـــــن 3و2والفقـــــرتین 20وتلغـــــى كـــــذلك المـــــادة 
مـــن المرســـوم التشـــریعي رقـــم 22والمـــادة 21المـــادة 

الموافــق 1413رمضــان عــام 7المــؤرخ فــي 93/03
."والمذكور أعلاه1993أول مارس سنة 

وبموجب هذه المادة أفصـح المشـرع الجزائـري عـن 
نیتـــه صـــراحة بأنـــه ألغـــى نظـــام حـــق البقـــاء فـــي عقـــود 
إیجار الأماكن المعدة للسكن، مهما كـان وصـف هـذه 
الأماكن ، سواء كانـت بنایـات جدیـدة أو سـواء بنایـات 

اء مــــن تــــاریخ قدیمــــة جــــددت أم لــــم تجــــدد، وهــــذا ابتــــد
05/ 13فـــــــــي 07/05دور  القـــــــــانون رقـــــــــم  صـــــــــ

، مــــع اســــتمرار نفــــاذ القــــانون القــــدیم المتعلــــق 2007/
ـــه مـــدة  ـــاء علـــى الإیجـــارات المبرمـــة فـــي ظل بحـــق البق
عشــرة ســنوات ابتــداء مــن تــاریخ نشــر القــانون الجدیــد  

) 60(إذا كـــان المســـتأجر یبلــــغ مـــن العمـــر ســــتون و
).  7المادة (وم وفاته سنة كاملة، یستمر نفاذه إلى ی

من التقدیم السابق یتبین بأنه یوجد في الجزائر

إیجـــــار الأمـــــاكن المعـــــدة حكـــــم قـــــوانین تةحالیـــــا ثلاثـــــ
:للسكن وهي

75/58ـــــ القــــانون المــــدني الصــــادر بــــالأمر رقــــم )1
ــــــــــع  1975/ 26/09بتــــــــــاریخ  ــــــــــذي یخضــــــــــع جمی ال

.إیجارات الأماكن السكنیة إلى أحكام حق البقاء
ـــــــ )2 المتضـــــــمن 93/03المرســـــــوم التشـــــــریعي رقـــــــم ـ

ـــــاریخ  ـــــاري الصـــــادر بت 01/03/1993النشـــــاط العق
الــــذي یســــتثني عقــــود إیجــــار الأمــــلاك العقاریــــة التــــي 
أنجــــزت أو القدیمــــة التــــي جــــددت فــــي إطــــار الترقیــــة 

.العقاریة من حكم نصوص حق البقاء
المعـــــدل والمــــتمم للقـــــانون 07/05ـــــ القـــــانون رقــــم )3

الـــذي ألغـــى 13/05/2007تـــاریخ المـــدني الصـــادر ب
.نظام حق البقاء في إیجار الأماكن المعدة للسكن

ومـــــن البـــــدیهي أن نصـــــوص المرســـــوم التشـــــریعي 
باعتبارهــــا قواعــــد قانونیــــة جدیــــدة، بالنســــبة لنصــــوص 
قواعد القـانون المـدني المتعلقـة بالإیجـار، تسـري علـى 

یبرم من عقود إیجـار فـي المسـتقبل ابتـداء مـن یـوم ما
مــدني 2هــا حســب مــا هــو مقــرر فــي نــص المــادة نفاذ

، 01/03/1993وهو تاریخ صدور هذا المرسوم فـي 
ـــاذ، وأن  ـــل هـــذا النف ـــى مـــا وقـــع قب ـــع ســـریانها عل ویمتن
قواعـد القــانون المــدني القدیمــة الملغــاة ، یقــف ســریانها 
ابتداء مـن تـاریخ صـدور نفـس المرسـوم، وفـي المقابـل 

رهـــا قواعـــد ، باعتبا07/05فـــإن نصـــوص القـــانون رقـــم
جدیــــــدة بالنســــــبة لقواعــــــد القــــــانون المــــــدني المتعلقـــــــة 
بالإیجــــار الملغـــــاة، وقواعـــــد المرســـــوم التشـــــریعي رقـــــم 

المتعلـــق بالنشـــاط العقـــاري، تســـري علـــى مـــا 93/03
یبــرم مــن عقــود إیجــار فــي المســتقبل، ابتــداء مــن یــوم 

وأن قواعـد القـانون المـدني 13/05/2007نفاذه وهو 
یعي الملغـــاة یقـــف نفاذهـــا مـــن وقواعـــد المرســـوم التشـــر 

تــاریخ صــدور هــذا القــانون، وعلــى هــذا النحــو یتحــدد 
ــــ النطـــاق الزمنـــي فـــي تطبیـــق قواعـــد بحسب الأصـــلــــ

الطبیعـة القانونیـة للإیجـار، أنغیـرالقـوانین الثلاثـة
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ـــاج لتنفیـــذ الالتزامـــات التـــي  ـــد زمنـــي، یحت ـــاره عق باعتب
ل تنشــأ عنـــه إلـــى فتــرة زمنیـــة معینـــة، قــد تمتـــد فـــي ظـــ

القــوانین الثلاثـــة المــذكورة، ومـــن ثـــم یقــوم التنـــازع بـــین 
هــذه القــوانین علــى حكــم أثــار هــذا العقــد فــي الزمــان، 
فعلــى أي أســاس یــتم حــل هــذا التنــازع ؟ وكیــف یمكــن 
التوصل إلى تحدید الفترة الزمنیة لسریان كل مـن هـذه 
القـــوانین المتنازعـــة علـــى حكـــم أثـــار هـــذا العقـــد التـــي 

، واستمرت في ظل قانون آخـر، نوننشأت في ظل قا
كذا طریقة إنهائه، ؟و 

من الطرح السابق لإشـكالیة موضـوع تنـازع قـوانین 
الإیجـــــار مـــــن حیـــــث الزمـــــان، فإنـــــه لمعرفـــــة المجـــــال 
الزمنـــي لحـــق البقـــاء بعـــد صـــدور المرســـوم التشـــریعي 

یتعــــین أن نتعــــرض 07/05، والقــــانون رقــــم 93/03
ن حیــــث للقاعــــدة العامــــة فــــي حــــل تنــــازع القــــوانین مــــ

الزمـــان فـــي التشـــریع الجزائـــري ثـــم إلـــى تطبیقهـــا علـــى 
.تنازع  قوانین الإیجار

القاعدة في حل تنازع القوانین:أولا
ـــنن المشـــرع الجزائـــري قاعـــدة حـــل مشـــكلة تنـــازع  ق
القــــوانین مــــن حیــــث الزمــــان، فــــي المــــادة الثانیــــة مــــن 

لا یسـري القـانون إلا علـى " القانون المدني، إذ تـنص 
......"المستقبل، ولا یكون له أثر رجعيما یقع في 

و مــــــــا یســــــــتخلص مــــــــن هــــــــذه المــــــــادة، أن المشــــــــرع 
الجزائري، جعل القاعدة العامة في حـل تنـازع القـوانین 

یمنــع : لأولا: مــن حیــث الزمــان، ترتكــز علــى مبــدأین
فــرض : ي، ورجعــيســریان القــانون الجدیــد بــأثر 

.)6(السریان المباشر للقانون الجدید
ـ انعدام الأثر الرجعي للقانون الجدید1

القاعــدة، أن القــانون الجدیــد لــیس لــه أثــر رجعــي، 
ـــم فـــي ظـــل القـــانون  ـــى مـــا ت ـــه لا یســـري عل ـــى أن بمعن

قانونیــــة، ســــواء فــــي تصــــرفات أو مراكــــز القــــدیم مــــن 
نشــأتها أو انقضــائها أو فیمـــا تــوفر مـــن عناصــر هـــذا 

هــذه التكــوین أو الانقضــاء، أو ســواء فیمــا ترتــب علــى 
.)7(القانونیة من أثار قبل نفاذهالتصرفات 

التصــرفاتفیمــا یتعلــق بشــروط تكــوین أو انقضــاء-
القانونیـــة؛ لا تســـري القـــوانین الجدیـــدة علـــى مـــا تكـــون 

تصـرفاتفعلا أو انقضى انقضاء صحیحا مـن هـذه ال
وبنـاء علـى ذلـك كـل إلا كانت رجعیـة،قبل نفاذها، و

ــــي ــــانون لا التصــــرفات التــــي أبرمــــت عرفیــــة ف ظــــل ق
یشــترط الرســمیة ، تبقــى صــحیحة رغــم صــدور قــانون 
یخضـــعها للشـــكل الرســـمي، واكتســـاب الملكیـــة بوضـــع 
الید مدة مقررة في ظل القانون القدیم، لا یلغیـه قـانون 

، وتقادم التـزام معـین فـي ظـل )8(جدید یطیل هذه المدة
قــــــانون قــــــدیم بمضــــــي المــــــدة مقــــــررة فیــــــه، لا یمكــــــن 

بهـــذا الالتـــزام بصـــدور قـــانون یطیـــل المطالبـــة بالوفـــاء 
.هذه المدة

أمــا بالنســـبة للمراكـــز القانونیـــة التـــي تتطلـــب تـــوفر -
عــدة عناصــر لتكوینهــا أو انقضــائها، وهــذه العناصــر 
لا تكتمــل فــي وقــت واحــد أو تحتــاج إلــى وقــت طویــل 
لتكوینها أو انقضائها، فـلا یملـك القـانون الجدیـد الـذي 

نقضــاء إعــادة النظــر یعــدل مــن شــروط التكــوین أو الا
فــــــي عناصــــــر التكــــــوین أو الانقضــــــاء التــــــي تــــــوفرت 
واجتمعــــت فعــــلا فــــي ظــــل القــــانون القــــدیم، كالقــــانون 
الجدیــد الــذي یصــدر بعــد بــدء التقــادم وقبــل تمامــه، لا 
یســـري علـــى مـــا اكتمـــل فـــي ظـــل القـــانون القـــدیم مـــن 
العناصـــر التـــي تهـــم تكوینـــه ، والتـــي تكـــون لهـــا قیمـــة 

، ومن ثـم یكـون القـانون القـدیم هـو )9(قانونیة في ذاتها
الواجــــب النفــــاذ بشــــأن مــــا حــــدث مــــن قطــــع أو وقــــف 
للتقــادم فــي ظلــه، رغــم أن المركــز القــانوني تــم تكوینــه 

ــــك ــــ بســــبب فــــي ظــــل القــــانون الجدیــــد إلا انــــه لا یمل ـ
إلا أن یعتــرف بالعناصــر التــي ـ انعــدام أثــره الرجعــي

فعــلا تهــم التكــوین أو الانقضــاء كمــا تــوفرت وتكونــت 
فــــي ظــــل القــــانون القــــدیم ، كمــــا هــــو الحــــال بالنســــبة 
ـــانوني الناشـــئ عـــن الوصـــیة لا یتكـــون إلا  للمركـــز الق
ـــاة  بتـــوفر عنصـــرین، انعقـــاد الوصـــیة مـــن جهـــة ، ووف
الموصـــي مـــن جهـــة أخـــرى، فـــإذا صـــدر قـــانون جدیـــد 
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بعد إبرام الوصیة وقبل وفـاة الموصـي، فـلا یملـك هـذا 
إلا رام الوصــیة، وإبــشــروط القــانون الجدیــد المســاس ب

كــــان رجعیــــا، لأن انعقــــاد الوصــــیة كــــان قــــد تــــم وفــــق 
شـــروط القـــانون القـــدیم، فیرجـــع لـــه وحـــده فیمـــا یتعلـــق 
ـــــانون  ـــــك یخضـــــع للق بصـــــحة الوصـــــیة، ومـــــا عـــــدا ذل
الجدیــد، عمــلا بــالأثر المباشــر، لأن المركــز القــانوني 

رغـم إبرامهـا فـي ظـل القـانون أبالنسبة للوصیة لا ینشـ
ــــ إلا القــــدیم بمــــوت الموصــــي الــــذي حــــدث فــــي ظــــل ـ

القانون الجدید، وتبعا لـذلك یرجـع إلیـه تقـدیر النصـاب 
یصاء بـه، فـإذا كـان هـذا النصـاب مـثلا فـي الجائز الإ

التركــة وهــو أكثــر مــن ثلــث القــانون القــدیم یصــح فــي 
فــي القــانون الجدیــد لا یتعـــدى الثلــث، لا ینفــذ إلا فـــي 

.)10(الثلث
ــــى أمــــا بالنســــبة لمــــا ترتــــب مــــن  آثــــار قانونیــــة عل

القــانوني؛ لا یســري القــانون الجدیــد المتعلــق التصــرف 
القانوني على ما ترتب قبل نفـاذه مـن لتصرف بآثار ا

آثــار فــي ظــل القــانون القــدیم ، فــإذا كــان العقــد نــاقلا 
للملكیـــة بذاتـــه، ثـــم صـــدر قـــانون یشـــترط فـــي انتقالهـــا 
الشـــهر بالمحافظـــة العقاریـــة، فهـــذا القـــانون لا یســــري 

لــى العقــود التــي أبرمــت قبــل نفــاذه ولا یمــس الآثــار ع
التــي ترتبــت علیهــا، أي لا یملــك التراجــع علــى مــا تــم 
فعــلا مــن انتقــال للملكیــة فــي ظــل القــانون القــدیم، أمــا 
مـــا یســـتمر مـــن الآثـــار وقتـــا طـــویلا یخضـــع للقـــانون 
الجدیــد فــي أثــره المباشــر، كــالطلاق مــثلا یترتــب علیــه 

ــــــا النفقــــــة وحضــــــانة الأولاد،  وهــــــذه آثــــــار تســــــتمر وقت
ـــم مـــن  ـــى مـــا ت ـــانون الجدیـــد عل طـــویلا، فـــلا تـــأثیر للق
حضانة الأولاد وما استحق فعلا من نفقة للمطلقة في 
ظــل القــانون القــدیم، إنمــا یســري القــانون الجدیــد علــى 
النفقــة  والحضــانة ابتـــداء مــن وقـــت نفــاذه، أي یســـري 
على كل طلاق في ظل القانون القدیم ما دامـت آثـاره 

ـــة بالحضـــانة والنفقـــة مســـتمرة جاریـــة فـــي ظـــل ا لمتعلق
، ولـیس فـي هـذا أي )11(القانون الجدید ولم تستنفذ بعد

سریان رجعـي لأن القـانون الجدیـد لـم یعـدل مـا تـم فـي 
مـا ترتـب علـىالماضي من فـك للرابطـة الزوجیـة، ولا

عنهــا مــن آثــار فــي ظــل القــانون القــدیم، وإنمــا یكــون 
یســري فقــط علــى مــا ترتــب ســریانه بــأثر مباشــر لأنــه 

.من هذه الآثار من یوم نفاذه 
ـ الأثر المباشر للقانون الجدید2

ویقصــــد بــــالأثر المباشــــر للقــــانون الجدیــــد هــــو أن 
نفـاذ تطبق القواعد القانونیة الجدیدة، بحكم ما لها مـن 

مباشر على مـا یقـع فـي ظلهـا مـن مراكـز قانونیـة مـن 
لیهــا مــن آثــار، حیــث نشــأتها وانقضــائها ومــا یترتــب ع
)4(دة الرابعــةامــن یــوم نفاذهــا حســب مقتضــیات المــ

مــن القــانون المــدني، ومــن جهــة أخــرى فإنــه مــن أجــل 
إزالـــة اللـــبس والغمـــوض حـــول القـــانون الواجـــب النفـــاذ 
ـــة  ـــى المراكـــز القانونی ـــار المترتبـــة عل فیمـــا یتعلـــق بالآث
التــــي تكونــــت فــــي ظــــل القــــانون القــــدیم، و اســــتمرت 

انون الجدیـــد  وطریقـــة انقضـــائها، جاریـــة فـــي ظـــل القـــ
قـــرر المشـــرع الجزائـــري  مبـــدأ الأثـــر المباشـــر للقـــانون 
الجدیـــد، لتفـــادي اســـتمرار ســـریان القـــانون القـــدیم، بعـــد 
ـــاذ القـــانون الجدیـــد، أي الاعتـــراف بســـریان القـــانون  نف
الجدیــد علــى كــل مــا یقــع بعــد نفــاذه ولــو كــان مترتبـــا 

، وذلــــك علــــى وقــــائع نشــــأت فــــي ظــــل القــــانون القــــدیم
لتحقیــق وحــدة النظــام القــانوني المطبــق علــى المراكــز 
القانونیـة ذات الطبیعــة الواحـدة، لتجنــب مـا یــؤدي إلیــه 
ـــة  ـــانون القـــدیم مـــن ازدواجی تطبیـــق الأثـــر المســـتمر للق

، )12(النظــام القــانوني فــي حكــم مراكــز قانونیــة مماثلــة
وانــــه لا یــــرد علــــى الســــریان المباشــــر للقــــانون الجدیــــد 

لا حیث توجد المراكـز العقدیـة الجاریـة، التـي استثناء إ
لجدید، وبقیـت موجـودة تم تكوینها قبل سریان القانون ا

منتجــة لآثارهــا حتــى هــذا النفــاذ، فإنهــا تبقــى تخضــع و 
ــــه ، دون أن )13(للقــــانون القــــدیم الــــذي تكونــــت فــــي ظل

تخضــع للأثــر المباشــر للقــانون الجدیــد، علــى أســـاس 
دید إنمـا وضـع مـن أجـل أن الأثر المباشر للقانون الج
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ـــع تعـــدد القواعـــد  ـــة لمن ـــانون فـــي الدول فـــرض وحـــدة الق
القانونیــة التــي تحكــم مراكــز قانونیــة مماثلــة، حتـــى لا 
تقـــع اضـــطرابات فـــي المعـــاملات، بینمـــا الأصـــل فـــي 
المراكــــز العقدیــــة فــــإن مصــــدر تكوینهــــا وإنشــــائها هــــو 

الأطراف ومن ثم فأي تعدیل أو إلغـاء بین إرادةاتفاق
، وهــو مــا لا یجـــوز )14(عــد مســاس بهـــذا الاتفــاقلهــا ی

للمشـــرع القیـــام بـــه، حتـــى لا یثیـــر فـــي المجتمـــع عـــدم 
ـــنهم، ومـــن  ـــه بی ـــاق علی ـــم الاتف ائتمـــان الأطـــراف لمـــا ت
جهة أخرى فإنه نتیجة إعمال مبدأ سلطان الإرادة فـي 

الاتفاقــات المراكــز القانونیــة فــيتحدیــدها تكــون حتمــا
وفیها التفاوت مسألة مألوفة بین الأفـراد ، كثیرة التنوع

فـــي المجتمـــع، ومـــن ثـــم لا تـــؤدي إلـــى أي اخـــتلال أو 
اضـــطراب فـــي المعـــاملات، وبالتـــالي لـــیس ثمـــة فائـــدة 

.  من إعمال الأثر المباشر للقانون الجدید
غیــر أن المســلم بــه فــي مجــال تنــازع القــوانین هــو 

د مبــدأ أن عــدم الرجعیــة والنفــاذ المباشــر للقــانون الجدیــ
عام یقید القاضي ولا یقید المشـرع، أي أن المشـرع إذا 
أراد أن یجعـــل مـــن نفـــاذ القـــانون الجدیـــد ینســـحب إلـــى 
الماضي أو یجعل من القانون القدیم یستمر نفـاذه فـي 

فـــــي الـــــرأي -المســـــتقبل، یتعـــــین علیـــــه فقـــــط عنـــــدها 
الـــــنص صـــــراحة علـــــى رجعیـــــة -الـــــراجح فـــــي الفقـــــه 

ر نفـــاذ القـــانون القـــدیم، فـــلا القـــانون الجدیـــد أو اســـتمرا
، )15(یكفـــي فـــي ذلـــك الاعتمـــاد علـــى الإرادة الضـــمنیة

فإذا جاء القانون خالیا من النص الصریح، فلا یجـوز 
للقاضي تطبیـق القـانون الجدیـد علـى الماضـي كمـا لا

یجوز له تطبیق القانون القدیم في المستقبل
وخلاصة القاعدة في حل تنازع القوانین مـن حیـث 

هــــي أن المشــــرع الجزائــــري، اعتمــــد كقاعــــدة ، نالزمــــا
عامــة، لحــل مشــكلة تنــازع القــوانین مــن حیــث الزمــان، 
معیــار  التفرقــة بــین الأثــر الرجعــي، والأثــر المباشــر، 

الخــروج علیهــا إلا اســتثناء وان هــذه القاعــدة لا یجــوز
ورود نـص صـریح مـن المشـرع ؛ ى:في حالتین

بالنفــــاد المستمـــــر یقضــــي برجعیــــة القــــانون الجدیــــد أو
الســـریان المســـتمر للقـــانون ؛ . للقانــــون القـــدیم

القــــدیم عنــــد وجــــود مراكــــز عقدیــــة تكونــــت فــــي ظــــل 
القــانون القــدیم وبقیــت جاریــة منتجــة لآثارهــا فــي ظــل 

.القانون الجدید

تطبیق القاعدة في حل تنازع قوانین الإیجار: ثانیا 
ـــر  ـــه یوجـــد فـــي الجزائ ـــا ســـابقا أن ـــا ثلاثـــعرفن ةحالی

قوانین ساریة في مجال الإیجـار، فـإلى جانـب القـانون 
ـــــــــم  ـــــــــالأمر رق ـــــــــاریخ 75/58المـــــــــدني الصـــــــــادر ب بت

المتضــــــمن النظــــــام القــــــانوني لحــــــق 26/09/1975
البقـــــاء فـــــي إیجـــــار الأمـــــاكن المعـــــدة للســـــكن، یوجـــــد 

المــــــــــــــــؤرخ 93/03المرســــــــــــــــوم التشــــــــــــــــریعي رقــــــــــــــــم 
المتضــــــمن  اســــــتثناء عقــــــود إیجــــــار 01/03/1993
ماكن المنجزة أو المجددة في إطار الترقیة العقاریـة الأ

07/05والقـــانون رقـــم . مــن تطبیـــق نظــام حـــق البقــاء
المعـــدل والمــتمم للقـــانون 13/05/2007المــؤرخ فــي 

المـــدني الـــذي ألغـــى نظـــام حـــق البقـــاء فـــي الإیجـــار، 
وعلــى ذلــك فإنــه للوصــول إلــى معرفــة المجــال الزمنــي 

عین أن نتعـرض إلـى لحق البقاء في الوقت الحالي، یت
تحدیــد مجــال تطبیــق كــل مــن المرســوم التشــریعي رقــم 

المتضـــــمن النشـــــاط العقـــــاري، والقـــــانون رقـــــم 93/03
المعـدل والمـتمم للقـانون المـدني وفـق القاعــدة 07/05

.العامة في حل تنازع القوانین في التشریع الجزائري
93/03مجال تطبیق المرسوم التشریعي رقم : أولا

مـــا ورد فـــي الفصـــل الأول والفصـــل بـــالرجوع إلـــى
، المتعلـق 03-93الثالث من المرسـوم التشـریعي رقـم 
1993-03-01بالنشــــاط العقــــاري الصــــادر بتــــاریخ 

:نجد
حــدد 3، 2وخاصـة المـادتین  1

المشــرع الأمــاكن التــي لا یخضــع إیجارهــا إلــى أحكــام 
قـارات حق البقاء وحصرها في العقارات المنجزة أو الع

.القدیمة التي تم تجدیدها، في إطار الترقیة العقاریة



2013سبتمبر  -35عددالاقتصاد والإدارة والقـانونفي  التواصل  

144

ــ في الفصل الثالث2
أوقف المشرع  :20في الفقرة الأولى من المادة ا ــ 

نصـــوص قانونیـــة  كانـــت ســـاریة، واســـتبدلها تطبیـــق
فیما یتعلـق بإیجـار العقـارات ،بنصوص قانونیة جدیدة

المعنیــــة بهــــذا المرســــوم، أي أخــــرج إیجــــار الســــكنات 
المنجزة أو القدیمة المجـددة فـي إطـار الترقیـة العقاریـة 
مــن تطبیــق نصــوص القــانون المــدني، المتعلقــة بحــق 

، ومراجعـــــة الأجـــــرة )517إلـــــى 514المـــــواد (البقـــــاء 
، والتجدیــــد الضــــمني لعقــــد )473إلــــى 471المــــواد (

،  وطـــــرق اســـــترجاع المالـــــك )509المـــــادة (الإیجـــــار
، وفـــي المقابـــل )537إلـــى 518المـــواد مـــن (للســـكن 

ــــى أحكــــام القواعــــد العامــــة فــــي  أعــــاد هــــذه العلاقــــة إل
الـواردة فـي نفــس القـانون، مـع إدخـال بعــض ،الإیجـار

23إلــى 21التعــدیلات، نــص علیهــا فــي المــواد مــن 
الإخــلال فــي هــذا المرســوم وهــي؛ شــكل العقــد، جــزاء 

بواجـــب الشـــكل، طریقـــة إنهـــاء الإیجـــار، حـــق الشـــفعة 
. للشاغل في بیع السكن المملوك للشخص المعنوي

نـــص :
صــراحة علــى اســتمرار ســریان نظــام التجدیــد الضــمني 
لعقــــود الإیجــــار المبرمــــة قبــــل تــــاریخ صــــدور مرســــوم 

مــدني، 509، المنصــوص علیــه فــي المــادة 93-03
رغــم انــه ألغــاه بالنســبة لعقــود الإیجــار المبرمــة ابتــداء 
ــــه  ــــرار من ــــاریخ ســــریان هــــذا المرســــوم، وهــــذا إق مــــن ت
للســریان المســتمر للقــانون القــدیم، خروجــا علــى قاعــدة 

. السریان المباشر للقانون الجدید
ــــ  المتضـــمنة طریقـــة 22إلـــى جانـــب المـــادة بقـــيأج ـ

فــــــي ظــــــل القواعــــــد إنهــــــاء علاقــــــة الإیجــــــار الناشــــــئة
مـــــن 508ــــــ 475القانونیـــــة الجدیـــــدة علـــــى المـــــادتین 

القــــانون المــــدني، المتضــــمنتان لكیفیــــة إنهــــاء علاقــــة 
الإیجار، في الأماكن المعـدة للسـكن، التـي نشـأت فـي 

. ظل القواعد القانونیة القدیمة

ومــــــن التحدیــــــد الســــــابق، لمــــــا ورد فــــــي المرســــــوم 
إیجـــــار التشـــــریعي، فـــــإن حـــــل مشـــــكلة تنـــــازع قـــــوانین

الأماكن المعدة للسكن، لتحدید الفتـرة الزمنیـة، لسـریان 
قواعـــــــد القـــــــانون المـــــــدني المتضـــــــمنة حـــــــق البقـــــــاء، 

الــذي أوقــف ســریان 93/03والمرســوم التشــریعي رقــم 
هـــذه القواعـــد، علـــى أســـاس معیـــار التفرقـــة بـــین الأثـــر 
الرجعي والسـریان المباشـر للقـانون الجدیـد، الـذي قننـه 

قــي نــص المــادة الثانیــة مــن القــانون المشــرع الجزائــري 
:المدني، یكون كالتالي

93/03ــ انعدام الأثر الرجعي للمرسوم التشریعي 1
ـــة الجدیـــدة، فـــي تنظـــیم  المبـــدأ، أن القواعـــد القانونی

لــیس لهــا أثــر رجعــي، بمعنــى أنهــا لا علاقــة الإیجــار
تملك إعادة النظر، فیما تم من عقود إیجار، فـي ظـل 
القواعد القانونیة القدیمة، قبل إلغائها، سواء من حیـث 
شروط انعقادهـا أو انقضـائها، ومـا تـوفر مـن عناصـر 
هــذا الانعقــاد، أو الانقضــاء، أو ســواء فیمــا تولــد عنهــا 

. من اثأر قبل نفاذها
:یتعلق بشروط انعقاد الإیجار أو إنھائھأ ـ فیما 

، 03/ 93لا تســـــري قواعـــــد المرســـــوم التشـــــریعي 
علــى مــا انعقــد فعــلا، وانقضــى انقضــاء صــحیحا، مــن 

إلا كانــت رجعیــة، وعلــى عقــود إیجــار قبــل نفاذهــا، و
ذلك، عقد إیجار المكان المنجـز أو المجـدد فـي إطـار 

ویا فــي الترقیــة العقاریــة، والمعــد للســكن الــذي أبــرم شــف
ــــنص المــــادة  ــــا ل ــــة القدیمــــة، طبق ظــــل القواعــــد القانونی

مــــــن القـــــــانون المـــــــدني، یبقــــــى مســـــــتوفیا لكـــــــل 467
شــروطه، ولا یتحمــل المــؤجر فیــه أیــة مســؤولیة، رغــم 

الـذي یعاقـب 93/03صدور المرسوم التشریعي  رقـم 
عنــــد إخلالــــه بــــالتزام 3، 21/2المــــؤجر فــــي المــــادة 

ادر بالمرسـوم التنفیـذي الكتابة للعقد، في النموذج الص
، وتثبیـــــــــت تاریخـــــــــه بتســـــــــجیله بـــــــــإدارة 94/69رقـــــــــم 

. الضرائب
إیجــار الأمكنــة المعینــة فــي هــذا المرســوم، وعقــد

الـــذي كانـــت إرادة المـــؤجر وقـــت إبرامـــه معیبـــة بعیـــب 
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العقــد وكــان المالــك فیــه أو تجــددمــن عیــوب الإرادة
ناقص الأهلیة، وقـت تجدیـده فـي ظـل القواعـد القدیمـة 

، یبقــى )16(ي تســتبعد قواعــد الأهلیــة وعیــوب الإرادةالتــ
غیـــر قابـــل للإبطـــال، رغـــم أن القواعـــد الجدیـــدة تجیـــز 
للعاقد الذي كانت إرادته معیبة أو كان ناقص الأهلیة 
ـــب  وقـــت إبرامـــه، طبقـــا للقواعـــد العامـــة الحـــق فـــي طل

.إبطاله
ــــــة بمرســــــوم  ــــــد إیجــــــار هــــــذه العقــــــارات المعنی وعق

القواعــد القدیمــة، وكــان ، الــذي ابــرم فــي ظــل93/03
غیر ثابت التاریخ، یبقى نافذا في مواجهـة الغیـر، فـي 
ظـل القواعــد الجدیــدة، حتـى وان كانــت القاعــدة العامــة 

، لا تجیـز )17(مـدني328المنصوص علیها في المادة 
وعقـود الإیجـار التـي انتهـت فـي نفاذه في حـق الغیـر 

المالــك ظــل القواعــد القانونیــة القدیمــة، واســترجع فیهــا  
السكن لانتفاعـه الشخصـي، فـلا تملـك قواعـد المرسـوم 

ــــــم مــــــن 93/03التشــــــریعي  ، إعــــــادة النظــــــر فیمــــــا ت
اسـترجع  للسـكن ـ وإلا كانـت رجعیـة ـ سـواء اسـتعمل 
المالــك حقــه فــي الاســترجاع  بعــد أن وفــر للمســتأجر 

526الشـــــاغل ســـــكنا ممـــــاثلا اســـــتنادا علـــــى المــــــادة 
نا بنــــاء علــــى مــــدني، أو دون أن یــــوفر للشــــاغل ســــك

.مدني533أو المادة 529المادة 

انقضاؤه أكثر من عنصر أو وقتا طویلا 
93/03لا تملــــــــك قواعــــــــد المرســــــــوم التشــــــــریعي 

فـــــي الإیجـــــار، أن تعــــــدل مـــــن شـــــروط هـــــذا الجدیـــــدة
التكــوین، أو الانقضــاء، التــي تــوفرت واجتمعــت فعــلا، 

ــــ فحـــق ــــ الملغـــاةفـــي ظـــل  القواعـــد القانونیـــة القدیمـــة
المالك في اسـترجاع السـكن فـي ظـل القواعـد القدیمـة، 

مـدني ثـم 475یتكون مـن إجـراء التنبیـه، طبقـا للمـادة 
الـك تنبیــه بــالإخلاء، المطالبـة القضــائیة، فـإذا وجــه الم

وانتهــت مدتــه فــي ظــل القواعــد القانونیــة القدیمــة، فــإن 
القواعـــد القانونیـــة الجدیـــدة لا تملـــك إعـــادة النظـــر فـــي 
هــــذا الإجــــراء، وتكــــون الــــدعوى التــــي ترفــــع فــــي ظــــل 

ــــــدة مقبولــــــة لاســــــت ــــــه یفالقواعــــــد الجدی ائها شــــــرط التنبی
بـــالإخلاء، حتـــى ولـــو كـــان قـــد تـــم توجیهـــه فـــي ظـــل 

.لقانونیة القدیمةالقواعد ا
:ج ـ أما بالنسبة للآثار المترتبة على الإیجار

لا تســــري نصــــوص المرســــوم التشــــریعي الجدیــــدة، 
على ما ترتب على عقد الإیجار من آثـار قبـل نفاذهـا 
في ظل القواعـد القدیمـة، فعقـد إیجـار السـكن فـي ظـل 

یترتــب علیــه حــق البقــاء فــي الســكن ،القواعــد القدیمــة
مــدني، وحــق مراجعــة الأجــرة طبقــا 514طبقــا للمــادة 

مــــدني، وهــــذه الآثــــار تســــتمر 473ـــــ 472للمــــادتین 
ــــــأثیر لنصــــــوص  ــــــلا ت ــــــة الإیجــــــار، ف باســــــتمرار علاق
المرســـــوم التشـــــریعي علـــــى مـــــا تـــــم فعـــــلا مـــــن بقــــــاء 
المســــتأجر شــــاغلا للمكــــان، بعــــد انتهــــاء المــــدة،  ولا 
أیضـا علـى مـا اسـتحق فعـلا مـن أجـرة بعـد مراجعتهـا، 

عـــــد القانونیـــــة القدیمـــــة، إنمـــــا المرســـــوم فـــــي ظـــــل القوا
الجدیــد، یســري علــى شــغل المكــان والأجــرة ابتــداء مــن 
نفــاذه، أي یســري علــى كــل عقــد إیجــار ابــرم فــي ظــل 
القواعد القدیمة ما دامت أثاره المتعلقة بالبقـاء والأجـرة 
مســــتمرة ولــــم تنتــــه حتــــى صــــدور المرســــوم التشــــریعي 

قیــف تطبیــق ، بمعنـى انــه ابتــداء مــن تــاریخ تو 93/03
النصـــوص الخاصـــة فـــي الإیجـــار، لـــم یعـــد للمســـتأجر 
حـــق التمســـك بالبقـــاء فـــي مواجهـــة المالـــك، ولا یجـــوز 
لأي من طرفي العقد الحق في طلب مراجعـة الأجـرة، 
حتى ولو كان عقد الإیجار الذي یربط الطـرفین انعقـد 
ـــد لا  فـــي ظـــل القواعـــد القدیمـــة، مـــادام المرســـوم الجدی

.       یسمح بذلك
93/03ــ الأثر المباشر للمرسوم التشریعي 2

یقصــــد بــــه تطبــــق قواعــــد المرســــوم التشــــریعي فــــي 
مـن یـوم نفاذهـا، ,الإیجار، بحكم مالها مـن اثـر مباشـر

حســـب مقتضـــى المـــادة الرابعـــة مـــن القـــانون المـــدني، 
علـى مــا ســوف ینشــا مــن علاقــة إیجــار فــي ظلهــا مــن 
حیــــث انعقادهــــا وعلــــى مــــا یترتــــب علیهــــا مــــن أثــــار،
وطریقــة انقضــائها، كمــا أنهــا تحكــم المراكــز القانونیــة 
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التـــــي بـــــدأ تكوینهـــــا أو انقضـــــائها  فـــــي ظـــــل القواعـــــد 
القانونیة القدیمة ولم یكتمـل هـذا التكـوین أو الانقضـاء 
ــــى  إلا فــــي ظلهــــا، واســــتمرت جاریــــة، كمــــا تطبــــق عل
الآثــار المســتقبلة لعقــود إیجــار ســبق إبرامهــا فــي ظــل 

ى ما ینشا فـي الماضـي ابتـداء القواعد القدیمة، أي عل
ولا اسـتثناء علـى هـذا إلا حیـث یـنص من یوم نفاذها،

.  القانون صراحة أو كان المركز القانوني عقدا جاریا
من 93/03أ ــ بالنسبة لما ینشا في ظل المرسوم 

علاقة إیجار 
فـــــــي 93/03تنفـــــــذ قواعـــــــد المرســـــــوم التشـــــــریعي 

علــى كــل مــا مباشــر، نفــاذ الإیجــار، بحكــم مالهــا مــن 
ینشا في ظلهـا، مـن علاقـة إیجـار فـي سـكنات الترقیـة 
ـــــــــــاریخ ســـــــــــریانه وهـــــــــــو  ـــــــــــداء مـــــــــــن ت ـــــــــــة، ابت العقاری

مـــــــــــن حیـــــــــــث انعقادهـــــــــــا وأثارهـــــــــــا . 1993.03.01
وانقضـــائها، فكـــل عقـــد إیجـــار یبـــرم بعـــد هـــذا التـــاریخ، 

مــن هــذا 21یخضــع مــن حیــث انعقــاده لحكــم المــادة 
مكتـوب المرسوم، أي یجـب أن یفـرغ الاتفـاق فـي عقـد

حســب الشـــكل الـــذي حـــدده المشــرع فـــي المرســـوم رقـــم 
ن یكـون هــذا أ، و 19/03/1994المـؤرخ فـي 94/69

العقــد ثابــت التــاریخ أي مســجل بــإدارة الضــرائب، وإلا 
تعـــــرض المـــــؤجر للعقوبـــــات المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي 

. الفقرتین الثانیة والثالثة من نفس المادة
ــــ ــــة العقاری ــــود إیجــــار ســــكنات الترقی ة  وتخضــــع عق

المبرمة في ظل هـذا المرسـوم، مـن حیـث آثارهـا، إلـى 
القواعــد العامـــة فـــي الإیجـــار، المعدلـــة بنصـــوص هـــذا 

إلـــى 467المرســـوم، والمنصـــوص علیهـــا فـــي المـــواد 
مــن القــانون المــدني، ومــن حیــث انقضــائه إلــى 513

.93/03من المرسوم  22أحكام المادة 
وین أو 

انقضاء المراكز القانونیة
تنفــــــذ قواعـــــــد المرســـــــوم التشــــــریعي الجدیـــــــدة فـــــــي 

التصــرفات مباشــر، علــى نفــاذالإیجــار، بمــا لهــا مــن

حتـــى التـــي یـــتم تكوینهـــا فـــي ظلهـــاوالمراكـــز القانونیـــة 
القانونیــــــة د ـــي ظل القواعــــــد بدأ تكوینها فــان قـــو كـول

فالمالــــــــك، الــــــــذي وجــــــــه تنبیــــــــه بــــــــالإخلاء .القدیمــــــــة
مــن أجــل مــدني، 475للمســتأجر، وفــق إحكــام المــادة 

اســترجاع الســكن  و وضــع حــد لنهایــة علاقــة الإیجــار، 
مـــدني مـــثلا، وانتهـــت مـــدة 529طبقـــا لإحكـــام المـــادة 

هذا التنبیه فـي ظـل القواعـد القدیمـة، وصـدر المرسـوم 
ذا ، فـــإن الـــدعوى القضـــائیة التـــي یرفعهـــا هـــ93/03

ـــــى إحكـــــام القواعـــــد  ـــــك یخضـــــع الفصـــــل فیهـــــا إل المال
ـــة الجدیـــدة، بمـــا لهـــا مـــن اثـــر مباشـــر، أي أن  القانونی
ــــدعوى للفصــــل فیهــــا  لا  ــــد نظــــر هــــذه ال القاضــــي عن
یبحــــث فیمــــا إذا كانــــت شــــروط انتهــــاء هــــذه العلاقــــة 

مــدني، الملغــاة، 529المنصــوص علیهــا فــي المــادة 
روط انتهـاء متوفرة أو غیر متوفرة، وإنما یبحث فـي شـ

مـن ،وفق القواعد القانونیة الجدیـدةالإیجازیة،العلاقة 
حیـــــث مـــــدة العقـــــد، انتهـــــت أم لـــــم تنتـــــه وفـــــق أحكـــــام 

. من القانون المدني 475، 508ألمادتین 

93/03تاریخ المرسوم 
حكــام ل الأن علاقــة الإیجــار فــي ظــأانطلاقــا مــن 

الخاصـــة بحـــق البقـــاء، هـــي علاقـــة أوجـــدها المشـــروع 
بســبب أزمــة الســكن، واســتبعد فیهــا إرادة الطــرفین فــي 
ـــــم فهـــــذه  ـــــد الالتزامـــــات القائمـــــة بینهمـــــا، ومـــــن ث تحدی
العلاقـــة  هـــي نظـــام قـــانوني، ولـــیس عقـــدا إرادیـــا، وأن 
هـــذا النظـــام القـــانوني الخـــاص بعلاقـــة الإیجـــار أوقـــف 

موجـــب المرســـوم التشـــریعي رقـــم المشـــروع العمـــل بـــه ب
، وأعــاد هــذه 03/1993/ 01المــؤرخ فــي 93/03

العلاقة لحكم القواعد العامة فـي الإیجـار، وبنـاء علیـه  
فآثــــار عقــــود الإیجــــار المبرمــــة فــــي ظــــل هــــذا النظــــام 

تخضـــع لحكـــم إنهائهـــاوالتـــي اســـتمرت جاریـــة وطـــرق 
لا مباشـر، و نفـاذ القواعد القانونیة الجدیدة، لما لها من 

تــدخل ضــمن الاســتثناء الــوارد علیــه، المتعلــق بالآثــار 
الجاریـــة للمراكـــز العقدیـــة، التـــي تبقـــى خاضـــعة لحكـــم 
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القــــانون القــــدیم، وهــــذا مــــن اجــــل بســــط وحــــدة النظــــام 
القــانوني فـــي الدولــة، لمنـــع تعــدد القـــوانین التــي تحكـــم 
المراكز القانونیة المماثلة قـي إیجـار العقـارات المنجـزة 

دیـــــدها فـــــي إطـــــار الترقیـــــة العقاریـــــة، أو التـــــي تـــــم تج
لتجنـــب الفوضـــى فـــي المعـــاملات، أي أن حـــق البقـــاء 

تتولــد ،فــي هــذه الســكنات وكــذا مراجعــة الأجــرة كآثــار
عــــن عقــــود الإیجــــار التــــي أبرمــــت فــــي ظــــل القواعــــد 
ــــم یعــــد للمســــتأجر حــــق الاســــتفادة  القدیمــــة الملغــــاة، ل
منهما، لیس فقط بالنسبة لعقود إیجار عقـارات الترقیـة 
العقاریــة، التــي تبــرم فــي ظــل المرســوم التشــریعي رقــم 

إنمـــا أیضـــا بالنســـبة لعقـــود إیجـــار هـــذه ، و03/ 93
بــل صــدوره، وفــي المقابــل إن الســكنات التــي أبرمــت ق

حق المالك في استرجاع السكن، كـأثر لعقـد الإیجـار، 
في ظل القواعد الملغاة، لم یعـد ابتـداء مـن تـاریخ نفـاذ 
المرســــوم التشــــریعي، مرتبطــــا بحاجــــة المالــــك للســــكن  
ومحصورا  في الحالات المنصوص علیهـا فـي المـواد 

مــــدني، وإنمــــا أصــــبح مرتبطــــا 537إلــــى 518مــــن 
اء مــدة العقــد، كمــا أن اســتعمال حــق الاســترجاع  بانتهــ

لـــــــــم یعـــــــــد یقتصـــــــــر علـــــــــى المالـــــــــك الجزائـــــــــري دون 
، بـــل أصـــبح الحــق فـــي اســـترجاع الســـكن )18(الأجنبــي

.  للمالك، سواء كان هذا المالك جزائریا أو أجنبیا 

93/03تاریخ ألمرسوم
التشــریعي الجدیــدة ، بحكــم تطبــق قواعــد المرســوم

مباشـــر علـــى إنهـــاء علاقـــة الإیجـــار نفـــاذمـــا لهـــا مـــن
الناشـــئة عــــن عقـــود إیجــــار أبرمـــت فــــي ظـــل القواعــــد 

علـى أن المشـرع القدیمة، واسـتمرت جاریـة فـي ظلهـا،
میــز بــین طریقــة إنهــاء علاقــة الإیجــار المحــددة المــدة 
وبــــین طریقــــة إنهــــاء علاقــــة الإیجــــار غیــــر المحــــددة 

.المدة
ـ إنھاء علاقة الإیجار المحددة المدة 1

ســتفاد مــن مفهــوم المخالفــة، لتفســیر الفقــرة الثانیــة یُ 
التــــي تقضــــي 93/03مــــن المرســــوم 20مــــن المــــادة 

ـــــم المـــــؤجر ودون  ـــــد عل ـــــد عن ـــــد الضـــــمني للعق بالتجدی
اعتراض منه على بقاء انتفاع المسـتأجر بالسـكن بعـد 

لمـــــدة، انتهـــــاء مـــــدة الإیجـــــار، فـــــي العقـــــود المحـــــددة ا
أنــه فــي حالــة . 93/03المبرمــة قبــل صــدور مرســوم

اعتــراض المــؤجر عنــد انتهــاء المــدة المحــددة للانتفــاع  
على تجدیـد العقـد تنهـي علاقـة الإیجـار، ودون حاجـة 

ـــــالإخلاء، عمـــــلا بالمـــــادة  ـــــه ب ـــــى  تنبی مـــــدني  508إل
ویكــون المســتأجر ملزمــا بــرد الســكن إلــى مالكــه وفــق 

عمـــــالا لقاعـــــدة الأثـــــر مـــــدني، إ502أحكـــــام المـــــادة 
المباشر للقانون الجدید، ولا یحتج بحـق البقـاء اسـتنادا 

ألملغــــاة منعــــا للســــریان المســــتمر 514علــــى ألمــــادة 
.للقانون القدیم 

ـ إنھاء علاقة الإیجار غیر المحددة المدة 2
أما طریقة إنهاء علاقة الإیجار في عقود 

ر السكنات المنجزة في إطار الترقیة العقاریة غی
، 93/03المحددة المدة والمبرمة قبل صدور مرسوم 

مهما كان سبب عدم تحدید المدة، سواء كان اتفاق 
الطرفین، أو السكوت عنها في مجلس العقد، أو عدم 

474إمكان إثباتها بعد الاتفاق علیها، طبقا للمادة 
مدني، أو كان نتیجة استعمال حق البقاء طبقا للمادة 

، ففي 509لعقد طبقا للمادة ، أو بسبب تجدید ا514
في إنهاء 475جمیع هذه الحالات تطبق المادة 

علاقة الإیجار، بحكم ما لها من نفاذ مباشر، أي 
لكي یوضع حد لعلاقة إیجار غیر محددة المدة 
أبرمت في ظل القانون المدني، واستمرت جاریة في 

الجدیدة، لا 93/03ظل قواعد المرسوم التشریعي 
تنبیه بالإخلاء، وفق المدة المنصوص بد من توجیه 

علیها في هـذه المادة، وهي في دیـار السكنى، سـتة 
ابریل   15جافني، او15أشـهر تبدأ لـزوما، من

أكـتوبر، وعند انتهاء مهلة 15جویلیة، او15او
التنبیه ، تنتهي علاقة الإیجار، ویكون المستأجر 

502ادة ملزما برد السكن إلى مالكه، وفق أحكام الم
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مدني، عملا بقاعدة الأثر المباشر للقانون الجدید ولا 
یحق للمستأجر أن یحتج بالبقاء، منعا للأثر 

.المستمر للقانون القدیم 
وتجدر الملاحظة، أنه عند انتهاء علاقة إیجار 
عقارات الترقیة العقاریة، المبرمة في ظل النصوص 

العقود القدیمة، سواء برفض المؤجر تجدید العقد في 
المحددة المدة أو سواء اثر انتهاء مهلة التنبیه في 
العقود غیر المحددة المدة، یصبح المستأجر شاغلا 
للسكن دون سند، ومن ثم فهو عقبة مادیة أمام 
المالك في حیازة سكناه، یجوز لقاضي الأمور 

.)19(المستعجلة  اثر دعوى استعجالیه الأمر بطرده

93/03
عرفنا من التحلیل  السابق، لما ورد فـي  المرسـوم 

مــن أحكـــام تتعلــق بالعلاقـــة 03/ 93التشــریعي رقـــم 
بین المؤجر والمستأجر أن المشرع الجزائري نص فـي 

صـراحة علــى بقـاء عقــود 20الفقـرة الثانیــة مـن المــادة 
،العقاریـةالمنجـزة فـي إطـار الترقیـة-إیجار الأمـاكن 

المبرمــــة قبــــل تــــاریخ صــــدور هــــذا المرســــوم خاضــــعة 
لقاعـدة التجدیــد الضــمني للعقـد، المنصــوص علیــه فــي 

إذا انتهـــــى عقـــــد " مـــــدني، التـــــي تـــــنص 509المـــــادة 
الإیجــار، وبقــي المســتأجر ینتفــع بــالعین المــؤجرة، مــع 
علـــــم المـــــؤجر، اعتبـــــر الإیجـــــار قـــــد تجـــــدد بشـــــروطه 

ـــــر محـــــددة، ـــــى، ولكـــــن لمـــــدة غی ویســـــري علـــــى الأول
، إذا تجـــــدد علـــــى هـــــذا 474الإیجـــــار أحكـــــام المـــــادة 

ـــــى أنـــــه إذا بقـــــي المســـــتأجر ینتفـــــع .....".الوجـــــه بمعن
ــــد بالســــكن بعــــد انتهــــاء ــــي عق المــــدة المتفــــق علیهــــا ف

أبـــرم فـــي ظـــل قواعـــد القـــانون المـــدني، الـــذيیجـــارالإ
وكـــان انتهـــاء هـــذه المـــدة قـــد حصـــل فـــي ظـــل قواعـــد 

ان المــؤجر علــى كــ، و الجدیــدة93/03المرســوم رقــم 
علــــــــم بــــــــذلك، ودون اعتــــــــراض منــــــــه علــــــــى انتفــــــــاع 

تجـــددا ، المســـتأجر، یتجـــدد الإیجـــار بشـــروطه الأولـــى
ضمنیا ولكن لمـدة غیـر معینـة، ویعتبـر الإیجـار علـى 

هــــذا الوجــــه عقــــدا جدیــــدا، لا یمكــــن لأحــــد طرفیــــه أن 
ینهیـــه إلا عـــن طریـــق توجیـــه تنبیـــه بـــالإخلاء للطـــرف 

مــدني، 475ي حددتــه المــادة الآخــر، فــي المیعــاد الــذ
.من نفس القانون 474كما تقضي بذلك المادة 

ه نیتوعلى ذلك یكون المشرع الجزائري قد أعلن عن 
من 20صراحة في نص الفقرة الثانیة من المادة 

من 509، على استمرار نفاذ المادة 93/03مرسوم 
القانون المدني الملغاة ، خروجا على النفاذ المباشر 

من نفس المرسوم التي لا تسمح بتجدید 22ة للماد
إذا انقضى أجل الإیجار مبرم قانونیا  " العقد إذ تنص

"یغادر الأمكنةأنیتعین على المستأجر
07/05ثانیا ــ مجال تطبیق القانون رقم 

المعدل والمتمم07/05بالرجوع إلى القانون رقم 
نجد 13/05/2007للقانون المدني الصادر بتاریخ

أن الأحكام الأساسیة الواردة فیه والتي تخص 
: موضوع هذا المقال هي

، نص المشرع في المادة ــ من حیث شروط الإیجار1
مكرر من هذا القانون على إضافة شرط 467

الكتابة وثبوت تاریخ العقد، وإلا كان باطلا وبالتالي 
.أصبح الإیجار بصدور هذا القانون عقدا شكلیا

ألغى نصوص قانون كانت منه ؛8ــ في المادة 2
ساریة واستبدلها بنصوص أخرى جدیدة، أي ألغى 
من القانون المدني النصوص التي تحكم آثار العقد 
وانقضائه المتعلقة بالأجرة وكیفیة تحدیدها ومراجعتها 

وتحدید ) 473و 472و 471و 470المواد (
)475المادة (والتنبیه بالإخلاء ) 474المادة (المدة 

وحكم التحسینات المضافة إلى العین المؤجرة عند 
وانتهاء الإیجار  وتجدیده وحق ) 504المادة (ردها 
) .537إلى 508المواد من ( البقاء 

وفي الفقرة الثانیة من نفس المادة، ألغى المادة 
من المرسوم التشریعي المتضمنة توقیف العمل 20

ار بأحكام حق البقاء ومراجعة الأجرة في إیج
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المنجزة أو المجددة في إطار الترقیة العقارات
المتضمنتان 21من المادة3، 2العقاریة والفقرتین 

الجزاء على الإخلال بواجب الكتابة لعقد الإیجار 
واستبدل هذه . الخاصة بانتهاء الإیجار22والمادة 

النصوص بنصوص القواعد العامة في الإیجار 
المنصوص علیها في نفس القانون بعد أن عدل 

من 6نص علیها في المادة و وتمم بعض أحكامها 
.نفس القانون 

نص صراحة على استمرار منه،7ــ في المادة3
نفاذ القانون القدیم على عقود الإیجار التي أبرمت 
في ظله مدة عشر سنوات من تاریخ نشر القانون 

، وإذا كان المستأجر 13/05/2007وهو 07/05
سنة ) 60(سن الستین من العمرشخصا طبیعیا بلغ

كاملة عند نشر هذا القانون استمر هذا  النفاذ إلى 
فاته، وفي المقابل حدد المشرع تاریخ نهایة یوم و 

تطبیق أحكام حق البقاء في الأماكن المعدة للسكن 
.مهما كان الوصف الذي یحمله  المكان المؤجر

وبناء على ما سبق فان حل مشكلة التنازع بین 
07/05القواعد القانونیة الملغاة وقواعد القانون رقم 
لیها في وفق معیار القاعدة العامة المنصوص ع

:كالآتيالمادة الثانیة من القانون المدني، یكون 
05/ 07ــ انعدام الأثر الرجعي للقانون1

الجدیدة 07/05القاعدة؛ أن نصوص القانون رقم 
في تنظیم علاقة الإیجار لا تسري بأثر رجعي، أي 
أنها لا تعید النظر فیما تم من عقود إیجار قبل 

نیة القدیمة قبل إلغائها، نفادها في ظل القواعد القانو 
المتضمن تطبیق 1597/50سواء قواعد القانون رقم 

01/09/1948المؤرخ الفرنسيقانون الإیجارات
في الجزائر أو قواعد القانون المدني الصادر بالأمر 

أو المرسوم 26/09/1975المؤرخ في 75/58رقم 
، سواء من حیث شروط انعقادها 93/03التشریعي 

وما توفر من شروط هذا الانعقاد أو أو انقضائها،
.الانقضاء، أو سواء فیما نشأ عنها من آثار

: أ ــ بالنسبة لشروط انعقاد الإیجار أو إنھائھ 
الجدیدة 07/05لا تسري نصوص القانون رقم

المعدلة والمتممة لنصوص القانون المدني على ما 
، من عقود انعقد فعلا أو انقضى انقضاء صحیح

وتبعا لذلك فعقد نفادها وإلا كانت رجعیة،قبلإیجار 
إیجار المكان المعد للسكن الذي ابرم شفویا في ظل 

، یبقى 467قواعد القانون المدني طبقا للمادة 
صحیحا مستوفیا لكل شروطه، ولا یبطل بصدور 

التي تشترط 07/05مكرر من القانون 467المادة 
إلا كان توفر الشكل وثبوت التاریخ في عقد الإیجار و 

باطلا، كما أن عقد إیجار السكنات المنجزة أو 
المجددة في إطار الترقیة العقاریة الذي لا یتوفر فیه 

من المرسوم 21الشكل المنصوص علیه في المادة 
، یبقى الجزاء على هذا الإخلال 93/03التشریعي

2هو معاقبة المؤجر بالعقوبات المقررة في الفقرتین 
لا یبطل هذا العقد بصدور من نفس المادة، و 3،

مكرر التي تشترط الكتابة وثبوت تاریخ 467المادة 
.العقد وإلا  كان الإیجــار باطلا

كما أن عقد الإیجار الذي كانت إرادة المؤجر 
وقت إبرامه معیبة بعیب من عیوب الإرادة، أو تجدد 
العقد وكان المالك وقت تجدیده ناقص الأهلیة،  في 

المدني الخاصة بحق البقاء، التي ظل قواعد القانون
، یبقى غیر ) 20(تستبعد قواعد الأهلیة وعیوب الإرادة

قابل للإبطال، رغم أن القواعد الجدیدة تجیز للعاقد 
الذي كانت إرادته معیبة أو كان ناقص الأهلیة ـ 

.وقت إبرامه ـ الحق في طلب إبطاله
وأیضا عقد الإیجار الذي ابرم في ظل قواعد 

المدني الخاصة بحق البقاء، وكان غیر ثابت القانون
530التاریخ، یبقى نافدا في حق الغیر طبقا للمادة 

الجدیدة، 07/05مدني، في ظل قواعد القانون رقم 
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في حتى وان كانت هذه القواعد لا تجیز نفاذه
مواجهة الغیر بسبب بطلانه لعدم توفر الشكل 

.)21(المطلوب
في إطار الترقیة وعقد إیجار السكن المنجز 

العقاریة، المبرم في ظل قواعد القانون المدني 
21/2منة حق البقاء، الذي تجدد طبقا للمادة ضالمت

لمدة غیر محددة، 93/03من المرسوم التشریعي
، یبقى العقد 07/05واستمر جاریا في ظل القانون

المجدد صحیحا ونافذا، رغم المدة فیه غیر محددة، 
الذي یشترط 07/05انونولا یبطل بصدور الق

لا كان باطلا في إ لانعقاد الإیجار تحدید المدة و 
.مدني 467المادة 

:ب ــ بالنسبة لإثبات علاقة الإیجار
تخضع " تنص المادة الثامنة من القانون المدني 

الأدلة المعدة مقدما للنصوص المعمول بها في 
الوقت الذي اعد فیه الدلیل، أو في الوقت الذي كان 

وحكم هذه المادة أن القانون الذي " نبغي فیه إعداده ی
دد نوع هو الذي یحالتصرف یتم في ظله تكوین 
إثباته، ولا یكون للقانون الجدید الدلیل الواجب في 

سلطان على هذا النوع من الإثبات بسبب انعدام أثره 
إذا ألغى القانون الجدید كذلك الرجعي، ویكون الأمر 
طه القانون القدیم أو یفرض دلیلا مهیأ كان یشتر 

دلیلا مهیأ لم یكن القانون القدیم یشترطه، ففي 
.الحالتین یبقى الإثبات خاضعا للقانون القدیم

والإیجار باعتباره عقد زمني یتطلب تنفیذ 
الالتزامات الناشئة عنه فترة زمنیة قد تمتد في ظل 
القوانین المتنازعة، خاصة وانه یخضع لنظام حق 

ن ثم توجد حالیا عقود إیجار أبرمت في البقاء، وم
القدیم، وأخرى أبرمت 1597/50ظل القانون رقم 

في ظل القانون المدني الحالي الصادر في 
المعدل والمتمم بالقانون رقم 26/09/1975

والقانون رقم 2005/یونیو/20المؤرخ في05/10
.13/05/2007المؤرخ قي 07/05

ظل قانون وعلى ذلك عقد الإیجار المبرم في
الإیجارات القدیم یخضع في الإثبات لحكم ما یقرره 

التي )22(1715القانون المدني القدیم في المادة 
تشترط في إثبات عقد الإیجار الشفوي  الإقرار 
القضائي أو الیمین وتستبعد الشهود والقرائن، ولا 
سلطان للقانون المدني الحالي الصادر بتاریخ 

فیما اقره من تعدیل في وسائل 26/09/1975
.إثبات هذا العقد

وعقد الإیجار المبرم في ظل القانون المدني قبل 
باعتباره تصرف ـ07/05القانون التعدیل الوارد في

لم یرد في النصوص المنضمة مدني مسمى
یخضع ومن ثملإحكامه نص یحدد وسیلة إثباته،

لحكم القاعدة العامة في الإثبات المنصوص علیها 
، وتكون وسیلة إثباته الكتابة إذا 333في المادة 

تجاوزت قیمته ألف دینار ویكفي الشهود فیما كانت 
بالقانون 333ة أو اقل؛ وبتعدیل المادة قیمته مساوی

، عقد الإیجار 2005یونیو 20المؤرخ في 05/10
المبرم بعد هذا التعدیل یشترط في إثباته الكتابة إذا 
تجاوزت قیمته مائة ألف دینار ویكفي الشهود إذا 
كانت قیمته مساویة أو اقل، ولا سلطان للقانون رقم 

المعدل 13/05/2007الصادر بتاریخ 07/05
والمتمم للقانون المدني الحالي فیما اقره من وسیلة 
إثبات لعقود الإیجار التي تبرم في ظله، وهي الكتابة 

إذ جعل من الكتابة ، مهما كانت قیمة الإیجار
467وثبوت تاریخ العقد شرطین لانعقاده في المادة 

إطلاقا أو توفر مكرر، وبالتالي عدم توفر الكتابة 
. یعني بطلان العقدتسجیل الكتابة دون ال

ج ــ بالنسبة للآثار المترتبة على الإیجار 
المعدلة والمتممة 07/05لا تسري نصوص القانون

للقانون المدني على ما ترتب من آثار على عقود 
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، في ظل القواعد القدیمة الملغاةالإیجار قبل نفاذها
سواء كانت هذه الآثار ناتجة عن عقود إیجار 

المضمن 1597/50ظل قانون رقم مبرمة في 
قانون الإیجارات القدیم آو في ظل القانون المدني 

أو المبرمة في إطار 07/05فبل صدور القانون 
، لانعدام الأثر الرجعي 93/03المرسوم التشریعي 

.لهذا القانون 
07/05ــ الأثر المباشر لنصوص قانون2

الجدیدة في 07/05القانون رقم تطبق قواعد
الإیجار بحكم ما لها من اثر مباشر، من یوم نفاذها 
وفق أحكام المادة الرابعة من القانون المدني، على 
ما ینشأ من علاقة إیجار في ظلها، من حیث شروط 

،وعلى ما یتولد علیها من أثار،وإثباتها،انعقادها
وطریقة إنهائها، كما أنها تحكم المراكز القانونیة التي 

انقضاؤها في ظل القواعد القانونیة بدأ تكوینها أو
القدیمة ولم یكتمل هذا التكوین أو الانقضاء إلا في 
ظلها، وعلى الآثار المستقبلة لعقود الإیجار التي 
سبق إبرامها في ظل القواعد الملغاة، ولا استثناء 

القانون صریح في على ذلك إلا بنص 
07/05أ ــ بالنسبة لما ینشأ في ظل القانون رقم 

من علاقة إیجار 
على الجدید 07/05تنفذ قواعد القانون رقم 

المباشر، على ما ینشأ في نفاذها الإیجار بحكم 
ظلها من علاقة إیجار، ابتداء من تاریخ سریان هذه 

من حیث شروط 13/05/2007القانون وهو 
فكل عقد إیجار یبرم بعد ،انعقادها وآثارها وانقضائها

شروط انعقاده  لحكم هذا التاریخ یخضع من حیث
التي 467من هذا القانون المعدلة للمادة 2المادة 

الإیجار عقد یمكن المؤجر بمقتضاه " صار نصها  
المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل 

مكرر التي تنص 467والمادة ."إیجار معلوم 
ینعقد الإیجار كتابة ویكون له تاریخ ثابت وإلا كان " 

أي لكي ینعقد الإیجار صحیحا في ظل ". باطلا 

هذا القانون یجب أن یتم الاتفاق بین المؤجر 
والمستأجر في مجلس التعاقد إجباریا على مدة 
محددة للإیجار، وأیضا على بدل الإیجار من حیث 
نوعه ومقداره، فلا ینعقد الإیجار إذا كانت المدة فیه 

یرجع إلى غیر محددة سواء كان عدم تحدید المدة 
اتفاق العاقدان على مدة غیر محددة أو یرجع إلى 
سكوتهما على تحدیدها، كما لا ینعقد الإیجار إذا 
كانت الأجرة غیر معینة فیه ، ویجب أن یفرغ 
الاتفاق في عقد مكتوب حسب الشكل الذي حدده 

المؤرخ 94/69المشرع في المرسوم التنفیذي رقم
ثابت أي وان یكون للعقد تاریخ19/03/1994

.إلا كان باطلامسجل بإدارة الضرائب و
وتخضع عقود الإیجار المبرمة في ظل القانون 

من حیث آثارها إلى القواعد العامة في 07/05رقم 
،الإیجار المنصوص علیها في القانون المدني

المعدلة والمتممة بنصوص هذا القانون وهي المواد 
.507إلى 476من

07/05في ظل القانونوینتهي الإیجار المبرم
بانقضاء المدة المتفق علیها في العقد دون اتخاذ 

مدني، 1مكرر469إجراءات التنبیه طبقا للمادة 
ویكون المستأجر ملزم برد العین المؤجرة طبقا 

إذا أخل بهذا الالتزام تحمل ، و503، 502للمادتین 
مسؤولیة تعویض الضرر الذي یصیب المؤجر جراء 

.هذا الإخلال 
07/05ب ـ إثبات علاقة الإیجار في ظل قانون

المعدل والمتمم للقانون 07/05لم یحدد قانون 
المدني وسیلة إثبات علاقة الإیجار التي تنشا في 

إلا كان باطلا ظلة، غیر انه اشترط كتابة العقد و
مكرر ومن ثم وسیلة إثبات الإیجار 467في المادة 

ون غیرها من في ظل هذا القانون هي الكتابة د
.وسائل الإثبات الأخرى
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ج ــ إنھاء عقود الإیجار المبرمة قبل صدور 
07/05القانون رقم 

07/05وضع المشرع الجزائري في القانون رقم 
بالنسبة لعقود إیجار المعدل والمتمم للقانون المدني، 

مدة عشر سنوات السكنات القدیمة غیر المجددة، 
لإیجار في خضوعها كحد أقصى لاستمرار علاقة ا

لأحكام النصوص الخاصة بحق البقاء، ابتداء من 
إذا كان ، و13/05/2007صدور هذا القانون وهو 

ستون سنة كاملة وقت من العمر لسكن یبلغ اشاغل 
هذا التاریخ یستمر نفاذ هذه الأحكام طیلة حیاته، ولا 
یستفید من بعده ورثته ولا الأشخاص الذین یعیشون 

،  وتبعا )مكرر507المادة (البقاء معه من حق 
لذلك فإنه بانتهاء هذه المدة عند تاریخ 

، أو عند تاریخ وفاة الشاغل یتوقف 13/05/2017
النفاذ المستمر للنصوص القدیمة في حكم علاقة 
الإیجار، ویبدأ نفاذ القواعد الجدیدة في القانون 
المدني ساریا على حكم الإیجار، وتخضع العلاقة 

ة في انقضائها إلى حكم الفقرة الأولى من الایجاری
ینتهي الإیجار " التي تنص 1مكرر469المادة 

بانقضاء المدة المتفق علیها دون حاجة إلى تنبیه 
أي عند انقضاء مدة العشر سنوات أو " بالإخلاء 

یصبح07/05بتحقق الوفاة بعد صدور قانون 
الشاغل ملزم برد السكن إلى المالك طبقا للمادة

مدني، وإذا اخل بتنفیذ هذا الالتزام، وبقي ینتفع 502
بالسكن، یكون انتفاعه غیر مشروع، ویتحمل 
مسؤولیة تعویض المالك عن الضرر الذي یترتب له 
جراء هذا الإخلال، بالإضافة إلى  مبلغ الأجرة، 

.)23(ویكون لقاضي الأمور المستعجلة الأمر بطرده
نوات المقررة أما علاقة الإیجار خلال العشر س

لسریان القانون القدیم، لا تنقضي إلا وفق إجراءات 
15التنبیه بالإخلاء لمدة ستة أشهر تبدأ وجوبا في 

أكتوبر 15جویلیة أو 15ابریل أو 15جافني أو 
وان الانقضاء غیر مرتبط بانتهاء 475طبقا للمادة 

المدة إنما یكون إما بسبب قیام المالك بالأشغال 
518المواد (كن في إطار الترقیة العقاریة لتجدید الس

أو بسبب الانتفاع الشخصي للمالك ) 525إلى 
) 537إلى 526المواد ( الجزائري دون الأجنبي 

.وإلا بسبب إخلال الشاغل بأحد التزاماته 
07/05ــ الاستثناء على الأثر المباشر للقانون رقم 

في مادته السابعة 07/05تمم القانون رقم 
مكرر التي تنص507قانون المدني بالمادة ال
تبقى الإیجارات المبرمة في طل التشریع السابق " 

سنوات ابتداء من تاریخ ) 10(خاضعة له مدة عشر
.نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة

غیر أن الأشخاص الطبیعیین البالغین ستین
سنة كاملة عند نشر هذا القانون والذین لهم ) 60(
لحق في البقاء في الأمكنة المعدة للسكن، وفقا ا

للتشریع السابق، یبقون یتمتعون بهذا الحق إلى حین 
.وفاتهم

لا یستفید من هذا الحق الورثة ولا الأشخاص 
."الذین یعیشون معهم

استثنى ومقتضى هذه المادة هو أن المشرع الجزائري
الآثار 07/05من حكم النفاذ المباشر للقانون رقم 

المبرمة المترتبة عن عقود إیجار العقارات السكنیة
استمرار المشرع في ظل التشریع السابق، أي قرر 

بموجب هذا -الملغاة -نفاذ النصوص القدیمة 
القانون في حكم آثار عقود إیجار العقارات السكنیة 
القدیمة غیر المجددة، المبرمة في ظل القانون رقم 

القانون المدني ظل المبرمة في القدیم و 1597/50
وعقود إیجار العقارات 07/05فبل صدور القانون 

الجدیدة أو القدیمة المجددة في إطار الترقیة العقاریة 
.93/03المبرمة في ظل المرسوم التشریعي رقم 

إیجار السكنات القدیمة دأ ــ بالنسبة لآثار عقو
:07/05المبرمة قبل صدور القانون 

آثار عقود إیجار الأماكن السكنیة القدیمة غیر 
، تستمر 07/05المجددة المبرمة قبل صدور القانون 
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سنوات من تاریخ صدور هذا ) 10(جاریة لمدة عشر
القانون لأحكام النصوص الخاصة في الإیجار 
الملغاة، خروجا على قاعدة الأثر المباشر لهذا 

مكرر 507القانون الجدید، وهذا عملا بنص المادة 
مدني الجدیدة، وعلى ذلك یبقى للشاغل خلال المدة 
المحددة في هذه المادة الحق في التمسك بالبقاء في 

وان 514السكن في مواجهة المالك طبقا للمادة 
هذا الحق ینتقل إلى أفراد عائلته الذین یعیشون معه 

، 515في حالة هجره الأسرة أو وفاته طبقا للمادة 
ین الحق في مراجعة الأجرة وفق وأیضا یكون للطرف

، كما یبقى 473، 472إجراءات أحكام المادتین 
، ولا 509العقد خاضعا لإحكام التجدید طبقا للمادة 

تنتهي علاقة الإیجار خلال هذه المدة إلا عن طریق 
إجراءات التنبیه بالإخلاء المنصوص علیه في المادة 

، وفي حالات محددة وهي إما بسبب إخلال 475
لشاغل بأحد التزاماته أو بسبب قیام المالك بأشغال ا

أو 525إلى 518في العین المؤجرة طبقا للمواد 
526بسبب الانتفاع الشخصي طبقا للمواد 

.537الى
غیر انه إذا كان الشاغل للسكن المؤجر شخصا 

سنة كاملة وقت صدور) 60(طبیعیا بلغ سن الستون
لاقة فإن فترة استمرار خضوع ع07/05قانون

تتحدد بتاریخ وفاة هذا الإیجار للقانون القدیم
الشاغل،  وحق البقاء في السكن بعد وفاته لا ینتقل 
إلى ورثته أو إلى الأشخاص الذین كانوا یعیشون 

.معه 
إیجار العقارات السكنیة الجدیدة أو دب ــ آثار عقو

93/03القدیمة المجددة المبرمة في ظل مرسوم 
القدیمة المجددة أو ات المنجزة عقود إیجار السكن

في إطار الترقیة العقاریة، المبرمة في ظل المرسوم 
هي عقود تنشأ وتتحدد الالتزامات 93/03التشریعي 

فیها بإرادة الطرفین، دون تدخل من المشرع ومن ثم 
فآثار هذه العقود التي استمرت جاریة في ظل 

الجدید، تخرج من حكم النفاذ07/05القانون رقم 
المباشر لهذا القانون استثناء، باعتبارها آثار عقد 
إرادي، وتدخل في حكم النفاذ المستمر للمرسوم 

، وعلیه عقد الإیجار الذي ابرم في 93/03التشریعي 
ظل هذا المرسوم الذي أخل فیه المؤجر بالتزام كتابة 
العقد المنصوص علیه في الفقرة الأولى من المادة 

وز وصل إیجار یكون له فإن الشاغل الذي یح21
الحق في عقد إیجار لمدة سنة من تاریخ اكتشاف 

الملغاة، 21المخالفة عملا بالفقرة الثالثة من المادة 
ولا یمكن الاحتجاج ببطلان العقد استنادا للمادة 

. مكرر التي تشترط الكتابة في انعقاد العقد467

أن الأحكـام الخاصـة بحـق البقـاء ، التـي والنتیجة
-كم إیجار الأماكن المعـدة للسـكن منـذ الاسـتقلال تح

ـــار المـــؤجر  أصـــبح یقتصـــر -مهمـــا كـــان نـــوع  العق
تطبیقهــا علــى العقــارات القدیمــة غیــر المجــددة، ابتــداء 

93/03مـــن تـــاریخ صـــدور المرســـوم التشـــریعي رقـــم 
، وألغیــت نهائیــا مــن حكــم عقــود 01/03/1993وهــو 

07/05الإیجــــار المبرمــــة بعــــد صــــدور القــــانون رقــــم 
، وبقـــي حكمهـــا یقتصـــر فقـــط 13/05/2007بتـــاریخ 

ـــر المجـــددة،  علـــى عقـــود إیجـــار العقـــارات القدیمـــة غی
لمــدة عشــر 07/05المبرمــة قبــل صــدور القــانون رقــم

، وعنـــــدها 14/05/2017ســـــنوات، أي حتـــــى تـــــاریخ 
یتوحــد النظــام القــانوني للإیجــار فــي نصــوص القــانون 

ود مبــدأ ویســالمــدني، متحــررا مــن الأحكــام الخاصــة،
ســلطان الإرادة، وتنتهــي مســألة تعــدد القواعــد القانونیــة 

.  التي تحكم المراكز القانونیة المماثلة في الإیجار
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المراجع والھوامش
.14، ص 1987الأخضر العقون، إیجار المحلات التجاریة، نشرة القضاة العدد الأول سنة -1
یشـــترط علـــى المالـــك عنـــد اســـترجاع الســـكن، أن یـــوفر للمســـتأجر الشـــاغل ســـكنا ممـــاثلا فـــي نفـــس البلـــدة، وبموصـــفات معینـــة -2

راجـع ( یستحیل علیه تحقیقها بسبب ندرة السكنات، وامتناع الملاك عـن تـأجیر سـكناتهم الشـاغرة، نتیجـة تطبیـق أحكـام حـق البقـاء 
.)ني من القانون المد537إلى 518المواد من 

. 93/03راجع المادة الثانیة من المرسوم التشریعي -3
.، من المرسوم السابق6، 5، 4، 3راجع المواد -4،5

اخــذ المشــرع الجزائــري القاعــدة العامــة فــي حــل مشــكلة تنــازع القــوانین مــن حیــث الزمــان بمعیــار النظریــة الحدیثــة المبنــي علــى -6
شــر للقــانون الجدیــد، ویعــد الفقیــه الفرنســي روبییــر صــاحب الفضــل فــي شــرح هــذه النظریــة التمیــز بــین الأثــر الرجعــي والأثــر المبا

.1933، 1929والدعوة إلى الأخذ بها في كتابه تنازع القوانین من حیث الزمان الجزء الأول والثاني 
.386، 385ص ،44الجزء الأول، ف " نظریة عدم رجعیة القوانین " روبییر، تنازع القوانین من حیث الزمان  -7
.روبییر، المرجع السابق نفسه -8
.360، ص  197، ف 5حسن كیره، المدخل إلى القانون، ط -. 391، 390، ص 45روبییر، المرجع السابق، ف -9

.388، ص 45روبییر، المرجع السابق، ف  -10
.108، ف 2، ج 47، ف 1روبییر، المرجع السابق، ج -11
.152، ص 66، ف 1لسابق، ج روبییر، المرجع ا-12
.769، ص 152، ف 89، ص 85، ف 2روبییر، المرجع السابق، ج -13
.600، 597، ص 69ف ،1روبییر، المرجع السابق، ج -14
.124ص الأول،أوبري ورو، القانون المدني الجزء -15
.146ص 1963فاضل حبشي، الامتداد القانوني لعقود الإیجار، رسالة دكتوراه جامعة القاهرة، دیسمبر -16
...".لا یكون العقد العرفي حجة على الغیر في تاریخه إلا منذ أن یكون له تاریخ ثابت " مدني  328/2ص المادة تن-17
، 529، 526رجاع الســكن للاســتعمال الشخصــي، راجــع المــواد، لا یســمح للمالــك الأجنبــي فــي ظــل أحكــام حــق البقــاء باســت-18

.525إلى 518في حین یسمح له بالاسترجاع عند القیام بالأشغال، راجع المواد من . 533
2005/2006مشار إلیه في قانون الإجراءات المدنیة، ط.24/10/1995المؤرخ في 139280قرار المحكمة العلیا رقم - 19

.65ص.منشورات بیرتي
.ـ فاضل حبشي، الامتداد القانوني لعقود الإیجار، المرجع السابق نفسه-20
.مكرر الجدیدة467راجع المادة -21
نین الفرنسیة ومن امدد بموجبه العمل بالقو 1962/ 31/12اصدر المشرع الجزائري عند الاستقلال القانون المؤرخ في - 22

.الخاصة بإثبات عقد الإیجار الشفوي1715ضمنها القانون المدني المتضمن المادة 
.19المشار إلیه سابقا، ه قرار المحكمة العلیا-23
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دراسة مقارنة بین القانون الجزائري والقانون الفرنسي-مایة دائني بائع المحل التجاريح
وشـتـاتـي حـكـیـم 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
2جامعة سطیف

ملخص
امن أهم أموال التاجر وبالتالي من أهم ضمانات دائنیه، وأن التصرف فیه بالبیع سر –في الغالب –یعد المحل التجاري 

أو إخفاء جزء من الثمن الحقیقي، من شأنه الإضرار بحقوق هؤلاء الدائنین لاسیما الدائنین العادیین نتیجة إنقاص الضمان 
. عناصر المحل التجاري وبالتالي لا تنتقل بقوة القانون إلى المالك الجدید للمحلالعام، خاصة وأن الدیون لا تعد ضمن 

وهذا ما جعل المشرع یستلزم إشهار بیع المحل التجاري من أجل إعلام الدائنین وتمكینهم فیما بعد من إبداء المعارضة على 
أوا بأن الثمن المذكور في العقد غیر كاف لتسدید دفع الثمن، أو عند الاقتضاء المطالبة بتجدید المزاد بزیادة السدس إذا ر 

.حقوقهم

.المحل التجاري، البیع، الإشھار، الثمن، المعارضة، تجدید المزاد: الكلمات المفاتیح

Résumé
Le fonds de commerce étant souvent le seul bien important du commerçant débiteur, sa vente
clandestine, ou la dissimulation du prix versé privait les créanciers et spécialement les
créanciers chirographaires de leur gage ; car ils n’auraient pas de recours contre
l’acquéreur puisqu’il n’y a pas de passif propre au fonds de commerce. C’est la raison pour
la quelle le législateur a organisé la publicité de la vente du fonds de commerce pour
permettre aux créanciers, ainsi prévenus, de faire opposition au paiement du prix et leur
accordé aussi un droit de surenchère au cas où ils jugeraient le   prix de vente inférieur à la
valeur réelle du fonds (prix insuffisant).

Mots clés : Fonds de commerce, Vente, Publicité, Prix, Opposition, Surenchère.

Abstract
The goodwill is often the only substantial asset of a business debtor, sale or concealment of
illegal price paid deprive creditors and unsecured creditors especially their pledge, because
they would have no recourse against the purchaser as no liability to own goodwill.
This is the reason for which the legislator has organized the advertising of the sale of the
business to enable creditors and defendants to object to the payment of the price and also
granted the right to bid if they deem the selling price lower than the real value of money
(price low).

Keywords: Fund marketing, Sale, Advertising, Price, Opposition, Escalation.
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:مقدمة
Fonds de commerceإن المحل التجاري 

هو أداة المشروع التجاري،                        ) أو القاعدة التجاریة(
ولا یقصد به كما یتبادر إلى الأذهان المكان الذي 
یزاول فیه التاجر أعماله التجاریة، وإنما هو ملكیة 

(Une propriété incorporelle)معنویة 

لمجموعة من الأموال المنقولة مادیة ومعنویة تآلفت 
ورتبت بقصد استغلال تجاري والحصول على معا 

.)1(العملاء
–وعلى غرار المشرع الفرنسي –والمشرع عندنا 

لم یعرف المحل التجاري، بل عدد عناصره دون 
أنظر في ذلك (بیان لطبیعته أو خصائصه القانونیة 

المؤرخ في 75/59من الأمر رقم 78المادة 
دل المتضمن القانون التجاري المع26/9/1975

).والمتمم
باعتباره منقولا معنویا –ویمكن للمحل التجاري 

أن یكون موضوعا للعدید من –كما سبق القول 
Vente)العملیات والتصرفات وفي مقدمتها البیع 

du fonds de commerce) الذي نظمه المشرع
75/59ما یلیها من الأمر 79عندنا بموجب المواد 

ي فعالجه من خلال آنف الذكر، أما المشرع الفرنس
1909مارس 17الصادر بتاریخ "Gordelet"قانون

المتعلق ببیع المحل التجاري ورهنه، والذي عدل فیما 
الذي حدد 1935جوان 29بعد بموجب قانون 

البیانات الإلزامیة الواجب ذكرها في عقد بیع المحل 
11وتقدیمه كحصة في شركة، وكذا بموجب قانون 

.1949مارس 
محل التجاري بهذا الشكل یمس بمصالح وبیع ال

أطراف متعددة سواء البائع نفسه أو المشتري أو 
الغیر وفي مقدمتهم دائني بائع المحل التجاري، 
ونظرا لأن المحل التجاري یعد من أهم أملاك التاجر 
المدین وبالتالي من أهم ضمانات دائنیه، وأن 

التصرف فیه بالبیع قد یؤدي إلى إلحاق الضرر 
خاصة (ؤلاء الأخیرین نتیجة إنقاص الضمان العام به

وأن الدیون لا تعد ضمن عناصر المحل التجاري 
وبالتالي لا تنتقل بقوة القانون إلى المالك الجدید 

ومن بعده –فقد قرر المشرع الفرنسي ) للمحل
حمایة خاصة للدائنین حیث اشترط –المشرع عندنا 

زم من جهة من جهة استیفاء شكلیات الإشهار، وأل
أخرى دائني بائع المحل اتخاذ إجراءات معینة حفاظا 

.)2(على حقوقهم
وعلى ذلك سنتناول موضوع حمایة دائني بائع 
المحل التجاري من خلال مبحثین أساسیین؛ نعالج 
في الأول مسألة إشهار بیع المحل ونخصص الثاني 
للكلام عن حقوق دائني بائع المحل التجاري، وذلك 

:التالیةوفق الخطة
إشهار بیع المحل التجاري :المبحث الأول

(Publicité de la vente).
Formes de la)شكلیات الإشهار : 1المطلب-

publicité).
.التسجیل.1
.الإشهار في جریدة مختصة بالإعلانات القانونیة.2
الإشهار في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة .3
)BOAL.(
المترتب عن إغفال إشهار بیع الجزاء : 2المطلب-

.المحل التجاري أو عدم صحة إجراءاته
.جزاء إغفال إشهار بیع المحل التجاري.1
.جزاء عدم صحة إجراءات أو شكلیات الإشهار.2

.حقوق دائني بائع المحل التجاري:المبحث الثاني
المعارضة على دفع الثمن : 1المطلب-

(Opposition au paiement du prix).
.صحة المعارضة على دفع الثمنشروط.1
.آثار المعارضة على دفع الثمن.2
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) 1/6(تجدید المزاد بزیادة السدس: 2المطلب-
(Surenchère du sixième).

.شروط تجدید المزاد بزیادة السدس.1
.إجراءات تجدید المزاد بزیادة السدس.2
.رسو المزاد بزیادة السدس.3

إشهار بیع المحل التجاري : المبحث الأول
)Publicité de la vente:(

تجدر الإشارة في البدایة إلى أن إشهار بیع المحل 
التجاري یختلف تمام الاختلاف عن شهر البیوع 
العقاریة سواء من حیث الشكل أو من حیث الغایة؛ 
فإذا كانت البیوع العقاریة تشهر بالتأشیر بها في 
البطاقات العقاریة على مستوى المحافظة العقاریة، 

كما سنرى لاحقا –فإن إشهار بیع المحل التجاري 
یتم عن طریق إعلانات في الصحف لاسیما –

.النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة
وإذا كان الهدف من الشهر العقاري هو تسویة 
النزاعات التي قد تنشأ بین أصحاب الحقوق العینیة 

المكتسبین والدائنین (الواردة على ذلك العقار 
المحل التجاري ، فإن الغایة من شهر بیع)المرتهنین

هي حرمان البائع مؤقتا من الثمن وإخطار دائنیه 
حتى یتمكنوا من المحافظة على حقوقهم إما من 

) Opposition(خلال المعارضة على دفع الثمن 
أو المطالبة عند الاقتضاء بتجدید المزاد بزیادة 

.)3(السدس
وقد نص المشرع على إشهار بیع المحل التجاري 

:القانون التجاري التي جاء فیهامن83في المادة 
كل تنازل عن محل تجاري على الوجه المحدد في " 

، یجب إعلانه خلال خمسة عشر أعلاه79المادة 
یوما من تاریخه بسعي المشتري تحت شكل ملخص 
أو إعلان في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة 

في جریدة مختصة بالإعلانات وفضلا عن ذلك

ي الدائرة أو الولایة التي یستغل فیها المحل القانونیة ف
التجاري وبالنسبة للمحلات التجاریة المتنقلة فإن 
مكان الاستغلال هو المكان الذي یكون البائع 

...".مسجلا فیه بالسجل التجاري 
وعدا بالبیعأو بیعا اختیاریاأي سواء كان 

وبصفة أعم كل تنازل عن محل تجاري ولو كان 
عقد من نوع ط أو صادر بموجب معلقا على شر 

، أو كان یقضي بانتقال المحل التجاري بالقسمة آخر
...أو المزایدة

وعلیه لا تباشر إجراءات الإشهار إلا إذا انصب 
وبمفهوم المخالفة إذا لم . البیع على محل تجاري

یكن موضوع البیع محلا تجاریا فلا تتطلب أیة 
. لها لاحقاشكلیة من شكلیات الإشهار التي سنتطرق 

وللمتعاقدین الحریة الكاملة في تحدید العناصر التي 
تدخل في تكوین المحل، بشرط أن ینطبق على هذه 

، لذلك یلزم توافر "المحل التجاري"العناصر وصف 
باعتباره العنصر ) العملاء(عنصر الاتصال بالزبائن 

الأساسي والذي بدونه لا یعد العقد واردا على محل 
.)4(تجاري
ذلك فالتنازل على عنصر الاتصال بالعملاء ومع

لوحده لا یكفي، فلكي ینصب البیع على محل تجاري 
لابد أن یكون التنازل عن العملاء مقرونا بالتنازل 
عن عنصر رئیسي أو أكثر یكون هو السبب في 
اجتذاب الزبائن واتصالهم بالمحل كالعلامة التجاریة 

...أو براءة الاختراع 
العنصر أو العناصر الأساسیة ومسألة تحدید 

للمحل التجاري تتوقف على نوع التجارة وطبیعة 
. الاستغلال، ولذلك یترك تقدیرها لقاضي الموضوع

بمعنى تكییف التصرف –غیر أن مسألة التكییف 
تعد مسألة قانونیة یخضع –بأنه بیع لمحل تجاري 

فیها القاضي إلى رقابة المحكمة العلیا، ومن ثم فهو 
قید مطلقا بما یضفیه المتعاقدان من تسمیة على لا یت
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العقد، فقد یكون تكییفهما خاطئا سواء لجهل منهما 
.)5(عقد آخرأو لتعمدهما ذلك قصد ستر

وتزداد مسألة التكییف القانوني صعوبة في حالة 
التنازل عن أحد عناصر المحل التجاري مستقلا عن 

التنازل والأصل أنه إذا تم . باقي العناصر الأخرى
عن عنصر من عناصر المحل التجاري بصفة 
مستقلة، فإن ذلك التنازل لا یخضع للقواعد القانونیة 
الخاصة بالمحل التجاري كمجموع وفي مقدمتها 

) التي نحن بصدد الحدیث عنها(شكلیات الإشهار 
وإنما یخضع للقواعد العامة التي تحكم ذلك 

.العنصر
كور سابقا، یمكن غیر أنه واستثناء من الأصل المذ

أن یعد التصرف في عنصر مستقل من عناصر 
المحل التجاري تصرفا منصبا على المحل التجاري 
بأكمله، وذلك في حالة ما إذا أدى التنازل عن ذلك 
العنصر المستقل إلى تحویل عنصر الاتصال 

.بالزبائن لكونه العنصر الجوهري أو العنصر الغالب
الحق "نازل عن عنصر وغالبا ما یتعلق الأمر بالت

حیث تتحرى المحكمة حینها من مدى " في الإیجار
استفادة المتنازل له من زبائن سلفه، فإذا ثبت لها 
ذلك قضت بأن التنازل انصب على المحل التجاري 

.)6(ذاته
كما أن التصرفات المنصبة على عناصر المحل 
التجاري بصفة مستقلة یمكن اعتبارها بمثابة بیع 

ي، كما لو تمت هذه التصرفات لفائدة لمحل تجار 
شخص واحد، فرغم تعدد التصرفات إلا أن العملیة 

.)7(تعد مجموعا غیر قابل للتجزئة
بناء على كل ذلك سنتناول إشهار بیع 
المحل التجاري من خلال نقطتین أساسیتین، 
نخصص الأولى لشكلیات الإشهار أما الثانیة فنتكلم 

ب عن عدم الإشهار أو من خلالها عن الجزاء المترت
:عن عدم صحة إجراءاته

شكلیات الإشهار : المطلب الأول
)Formes de la publicité(

لقد نظم المشرع شكلیات إشهار بیع المحل 
83من خلال المادة –كما سبق القول –التجاري 

3وتقابلها في فرنسا المادة (من القانون التجاري 

التي جاء فیها ) 1909مارس 17المعدلة من قانون 
:ما یلي

كل تنازل عن محل تجاري على الوجه المحدد في "
أعلاه، یجب إعلانه خلال خمسة عشر 79المادة 

یوما من تاریخه بسعي المشتري تحت شكل ملخص 
النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة أو إعلان في

وفضلا عن ذلك في جریدة مختصة بالإعلانات 
القانونیة في الدائرة أو الولایة التي یستغل فیها المحل 
التجاري وبالنسبة للمحلات التجاریة المتنقلة فإن 
مكان الاستغلال هو المكان الذي یكون البائع 

.مسجلا فیه بالسجل التجاري
الملخص أو الإعلان تنفیذا لما جاء ویجب أن یكون

في الفقرة المتقدمة، مسبوقا إما بتسجیل العقد 
المتضمن للتحویل أو بالتصریح المنصوص علیه 
في قانون التسجیل وذلك في حالة عدم وجود عقد 

.وإلا كان باطلا
ویجب أن یشتمل الملخص المذكور تحت طائلة 

ل ورقمه الإبطال كذلك، على تواریخ ومقادیر التحصی
أو في حالة التصریح البسیط، على تاریخ ورقم 
الإیصال الخاص بهذا التصریح، والإشارة في 

. الحالتین إلى المكتب الذي تمت فیه هذه العملیات
ویذكر بالإضافة إلى ذلك، تاریخ العقد واسم كل من 
المالك الجدید والمالك السابق ولقبه وعنوانه ونوع 

ثمن المشروط بما فیه المحل التجاري ومركزه وال
التكالیف أو التقدیرات المستعملة كقاعدة لاستیفاء 
حقوق التسجیل، وبیان المهلة المحددة فیما بعد 
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للمعارضات واختیار الموطن في دائرة اختصاص 
.المحكمة

یجدد الإعلان من الیوم الثامن إلى الخامس عشر 
.من تاریخ أول نشر

لإعلانات القانونیة ویتم الإعلان في النشرة الرسمیة ل
".خلال الخمسة عشر یوما من أول نشر

وعلیه فالأصل في إشهار بیع المحل التجاري أن یتم 
، لأنه من )L’acquéreur(بسعي من المشتري 

. مصلحته التخلص من دفع الثمن في مواجهة الغیر
هو الآخر له فائدة ) Vendeur(ومع ذلك فالبائع 

، إذ لا یمكنه قبض من وراء إتمام إجراءات الإشهار
الثمن ما لم یتم الإشهار ولم تكن هناك معارضات 
على دفعه، لذا فإنه في حالة تماطل المشتري في 
إتمام إجراءات الإشهار، یجوز للبائع أن یلتمس من 
القضاء تعیین محضر قضائي توكل له مهمة القیام 

وهذا طبقا )8(بإجراءات الإشهار وتسلم المعارضات
من القانون المدني التي جاء 170ة لأحكام الماد

في الالتزام بعمل، إذا لم یقم المدین بتنفیذ : " فیها
التزامه جاز للدائن أن یطلب ترخیصا من القضاء 
في تنفیذ الالتزام على نفقة المدین إذا كان هذا التنفیذ 

".ممكنا 
من القانون 79لقد استعمل المشرع من خلال المادة 

" منه، عبارة   83نا إلیها المادة التجاري، التي تحیل
كل تنازل عن وبصفة أعم ... بیع اختیاريكل 

بیع : ، وهنا یجب اعتبار المصطلحین"محل تجاري
و تنازل كمترادفین یقصد بهما تحویل ملكیة المحل 

وعلیه . التجاري مقابل ثمن أي مبلغ من النقود
فشكلیات الإشهار غیر واجبة بمناسبة عقد الهبة 

.)9(ولو كانت معلقة على شرطحتى 
بناء على كل ما سبق یمكن إجمال شكلیات 

:إشهار بیع المحل التجاري فیما یلي

):L’enregistrement de l’acte(التسجیل -1
اشترط المشرع أولا أن یتم تسجیل عقد بیع المحل 

79/1الذي تشترط فیه الرسمیة طبقا للمادة (التجاري 

بغیة تحصیل الضرائب والرسوم ) من القانون التجاري
المتعلقة بالتنازل عن المحلات التجاریة، وذلك تحت 

وطالما أنه . طائلة بطلان الإشهار بطلانا مطلقا
15یجب القیام بالشهر الأول للملخص في مهلة 

وأن –كما سنرى لاحقا –یوما من تاریخ العقد
خ ومقادیر یتضمن بالضرورة هذا الملخص تواری

التحصیل الجبائي ورقمه إضافة إلى المكتب الذي 
تمت فیه هذه العملیات، فإنه یتعین الإسراع قدر 

.الإمكان في تسجیل العقد
وفي الغالب فإن الموثق الذي یحرر عقد بیع المحل 
التجاري ویضفي علیه الطابع الرسمي، هو الذي 
یتكفل بتسجیله على مستوى مصالح مدیریة 

.الضرائب
وفي حالة عدم التسجیل أو عدم ذكر البیانات آنفة 

–كما سبق القول –الذكر في الملخص فإن المشرع 
رتب على ذلك بطلان الإشهار بطلانا مطلقا، غیر 
أن عقد البیع یظل صحیحا منتجا لآثاره 

.)10(القانونیة
الإشهار في جریدة مختصة بالإعلانات -2

:القانونیة
التجاري موضوع یجب أن یكون بیع المحل

إشهارین محلیین مستقلین في جریدة مختصة 
بالإعلانات القانونیة في الدائرة أو الولایة التي 
یستغل فیها المحل التجاري، وبالنسبة للمحلات 
التجاریة المتنقلة فمكان الاستغلال هو المكان الذي 

المادة (یكون فیه البائع مقیدا في السجل التجاري 
).التجاريمن القانون 83/1

وفي فرنسا یقوم الوالي بمساعدة لجنة استشاریة كل 
سنة بتحضیر قائمة الجرائد التي یمكنها تلقي 



2013سبتمبر  -35عددالاقتصاد والإدارة والقـانونفي  التواصل  

160

الإعلانات القانونیة نظرا لاستفائها جملة من الشروط 
كالصدور منذ 1955جانفي 4التي تضمنها قانون 

أشهر على الأقل مرة في الأسبوع، 6أكثر من 
یتجاوز حدا أدنى یحدد عن وتحقیق توزیعا لأعدادها 

.)11(طریق التنظیم
الإشهار المحلي الأول/ أ

)Première insertion locale:(
یجب أن یتم الإشهار المحلي الأول بمبادرة من 

یوما من تاریخ إبرام عقد بیع 15المشتري خلال 
ولیس من تاریخ التسجیل أو بدء (المحل التجاري 

یوما، 15ن الـ ، وتحسب أیام العطل صم)الحیازة
غیر أنه إذا كان آخر یوم یوم عطلة، فإنه یصح 

ویكون الإشهار . )12(إجراء الإشهار في الیوم التالي
بمعنى نسخة )Extrait(ملخص على شكل 

Une reproduction(مختصرة لعقد البیع 

partielle de l’acte ( یتضمن زیادة على
ذكرها، المعلومات المتعلقة بالتسجیل والتي سبق 

:البیانات التالیة
.تاریخ عقد بیع المحل التجاري-1
إسم ولقب وعنوان المالك السابق للمحل والمالك -2

.الجدید
La nature et le(نوع المحل التجاري ومركزه -3

siège du fonds de commerce.(
الثمن المتفق علیه بما فیه التكالیف أو التقدیرات -4

.ستیفاء حقوق التسجیلالمستعملة كقاعدة لا
بیان المهلة الممنوحة لدائني بائع المحل -5

Les(التجاري من أجل تقدیم معارضاتهم 

oppositions.(
تعیین الموطن المختار في دائرة اختصاص -6

المحكمة التي یستغل فیها المحل التجاري لكي یتم 
على مستواه تقدیم المعارضات من قبل الدائنین، 

قع الاختیار على مكتب الموثق الذي وفي الغالب ی
.)13(یحض بتحریر عقد البیع

الإشهار المحلي الثاني / ب
)Seconde insertion locale(:

أما الإشهار المحلي الثاني الذي نصت علیه 
من القانون التجاري، فیتم عن طریق 83/3المادة 

تكرار عملیة الإشهار في الجریدة المختصة 
8بالإعلانات القانونیة خلال مهلة تتراوح ما بین 

ویتضمن . یوما من تاریخ الإشهار الأول15و
الإشهار المحلي الثاني البیانات ذاتها والتي سبق 

.)14(ذكرها بخصوص الإشهار المحلي الأول
تطلب القانون في فرنسا تجدید الإشهار وحالیا لا ی

.)15(المحلي
الإشهار في النشرة الرسمیة للإعلانات -3

):BOAL(القانونیة 
من القانون التجاري 83/4ونصت علیه المادة 

ویتم الإعلان في النشرة الرسمیة للإعلانات : " بقولها
القانونیة خلال الخمسة عشر یوما من أول 

.)16("نشر
من المرسوم التنفیذي 5المادة وقد جاء في 

والمتضمن القانون 18/2/1992المؤرخ في 92/68
الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري 
وتنظیمه، المعدلة والمتممة بموجب المرسوم التنفیذي 

یتمثل : "ما یلي7/8/2001المؤرخ  في 01/230
: ...هدف المركز خاصة فیما یأتي

ینظم كافة النشرات القانونیة الإجباریة حتى یكون –
بمختلف التغییرات التي تطرأ على الغیر على علم 

...الحالة القانونیة للتجار والمحلات التجاریة
یقوم بتحریر النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة -

...".ونشرها
وتضیف المادة الأولى من المرسوم التنفیذي 

النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة المتعلق ب92/70
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BOAL)Bulletin officiel des annonces

légales (في نفس السیاق بقولها:
یكلف المركز الوطني للسجل التجاري بإعداد " 

النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة ونشرها، كما 
من 23إلى 20تنص على ذلك أحكام المواد من 

غشت سنة 18خ في المؤر 90/22القانون رقم 
".والمذكور أعلاه 1990

وعلیه یقوم مأمور السجل التجاري المركزي بناء 
على طلب المشتري بإعلان عقد بیع المحل التجاري 

15في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة خلال 

.یوما من تاریخ أول إشهار محلي
ولم ینص المشرع عندنا على البیانات الواجب ذكرها 

ا الإشهار الوطني على خلاف المشرع في هذ
الفرنسي، وعلى ذلك نرى من جانبنا أن یتضمن 
الإعلان المدرج في النشرة الرسمیة للإعلانات 

نفس البیانات المتطلبة في ) BOAL(القانونیة 
الإشهار على مستوى الجریدة المختصة بالإعلانات 

.القانونیة والتي سبق توضیحها
إشهار بیع المحل التجاري ونشیر في الأخیر إلى أن 

على مستوى النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، یتم 
ضمن المجموعة الأولى القسم ب والتي تتناول 

.)17(الحالة القانونیة للتجار والمحلات التجاریة
الجزاء المترتب عن إغفال إشهار بیع : 2المطلب

:المحل التجاري أو عدم صحة إجراءاته
عندنا بالتفصیل الجزاء لم یتناول المشرع

المتعلق بمخالفة شكلیات الإشهار، وعلى ذلك 
سنتناول هذه المسألة على ضوء ما استقر علیه 

والحقیقة أن هذا الجزاء . التشریع والقضاء الفرنسیین
یختلف تبعا لنوع المخالفة، لذا فإننا سنتكلم في 
النقطة الأولى عن الجزاء في حالة عدم إشهار بیع 

تجاري أصلا، ونخصص النقطة الثانیة المحل ال

للجزاء في حالة عدم صحة إجراءات الإشهار الذي 
:تم القیام به

جزاء إغفال إشهار بیع المحل التجاري -1
)Défaut de publication(:

یؤدي عدم إشهار بیع المحل التجاري إلى عدم جواز 
من قبل المشتري للبائع )18(الاحتجاج بتسدید الثمن

في مواجهة دائني هذا الأخیر، والذین یبقى بإمكانهم 
المطالبة بتسدید ثان للثمن سواء تعلق الأمر بإغفال 
الإشهار كلیة، أو إغفال إحدى الإشهارین المحلیین 
أو الإشهار في النشرة الرسمیة، لأن الإشهار 

Une publicité(الناقص أو غیر الكامل 

incomplète ( له نفس حكم إغفال الإشهار
.)19(الكلي

ونفس الحكم ینطبق إذا قام المشتري بتسدید الثمن 
15بعد الإشهار القانوني وقبل انقضاء مهلة الـ 

یوما، فهذا التسدید هو الآخر لا یحتج به في 
مواجهة دائني البائع، وهذا ما كرسه المشرع من 

ها في وتقابل(من القانون التجاري 95خلال المادة 
التي ) 1909مارس 17من قانون 3/9فرنسا المادة 

:جاء فیها ما یلي
لا تبرأ ذمة المشتري قبل الغیر إذا لم یقم بعملیات " 

النشر ضمن الأشكال المقررة أو إذا كان قد دفع 
كما ". الثمن للبائع قبل انقضاء خمسة عشر یوما 

أن عدم القیام بالإشهار یؤدي إلى عدم بدء سریان 
مواعید في مواجهة الدائنین والذین یبقى المجال ال

مفتوحا أمامهم لتقدیم المعارضات أو المطالبة بتجدید 
.المزاد بزیادة السدس

جزاء عدم صحة إجراءات أو شكلیات الإشهار-2
)Irrégularités de forme de publication:(

یكون إشهار بیع المحل التجاري غیر صحیح 
تم خرقا للقواعد القانونیة إذا ما ) غیر نظامي(

المتعلقة بشكلیات الإشهار، كما في حالة نقصان أو 
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تخلف إحدى البیانات التي یتطلبها القانون، أو في 
Les insertions(حالة عدم صحة إحداها 

inexactes ou incomplètes( وكذا في حالة ،
.عدم احترام المواعید

تجاري من القانون ال95وكما سبق القول فالمادة 
مارس 17من قانون 3/9وتقابلها في فرنسا المادة (

قضت بأن لا یتحرر المشتري ) آنف الذكر1909
من تسدید الثمن ما لم یقم بالإشهار طبقا للأشكال 
المقررة لذلك، ومن ثم فإنه یجب احترام شكلیات 
الإشهار المقررة قانونا تحت طائلة عدم جدوى هذا 

ن الإشهار الذي یتم ، بمعنى أ)الإشهار(الأخیر 
.)20(خلافا للأشكال المقررة یعتبر كأنه لم یتم أصلا

وعلیه فعدم صحة شكلیات الإشهار، وإن 
كانت لا تؤدي إلى بطلان بیع المحل التجاري، إلا 

، ومن ثم بطلان الإشهار في حد ذاتهأنها تؤدي إلى 
فمواعید تقدیم المعارضات والمطالبة عند الاقتضاء 

المزاد بزیادة السدس لا تبدأ في السریان في بتجدید 
.مواجهة دائني البائع

:بناء على كل ذلك نخلص إلى ما یلي
البیع أو عدم ) Enregistrement(عدم تسجیل -

في الملخص ) بالتسجیل(ذكر البیانات الخاصة به 
من القانون التجاري 83/2یؤدي بصریح المادة 

) 1909مارس 17من قانون 3/2تقابلها المادة (
.إلى بطلان الإشهار

وكذا الشأن بالنسبة للإشهار الذي یتم في جریدة -
غیر مختصة بالإعلانات القانونیة، أو في جریدة              

مختصة بالإعلانات القانونیة ولكن خارج الدائرة أو 
الولایة التي یستغل فیها المحل التجاري، فهو الآخر 

.یعتبر  باطلا كأن لم یكن
كما أن القضاء الفرنسي كان صارما بخصوص -

) Extrait(البیانات الواجب ذكرها في الملخص 
الذي یتم نشره، ذلك أن إغفال ذكر إحدى هذه 

تاریخ البیع، أسماء الأطراف، (البیانات الأساسیة 
نوع المحل ومركزه، إضافة إلى الموطن المختار 

یؤدي كذلك إلى بطلان ) ومهلة تقدیم المعارضات
.)21(الإشهار واعتباره كأن لم یكن

وفي حالة عدم احترام المواعید القانونیة -
)Inobservation des délais ( المنصوص علیها

من القانون التجاري، وبالأخص في 83في المادة 
حالة النشر السابق لأوانه أو المتأخر؛ كأن یتم 

یوما من تاریخ إبرام 15الإشهار المحلي الأول بعد 
البیع، أو أن یتم الإشهار المحلي الثاني في مهلة 

یوما من تاریخ 15أیام أو أكثر من 8أقل من 
أو أن یتم الإعلان في النشرة الإشهار الأول،

یوما من تاریخ 15الرسمیة للإعلانات القانونیة بعد 
الإشهار الأول فإن كل ذلك یؤدي إلى عدم جدوى 

، "للأشكال المقررة " هذا الإشهار الذي تم خلافا 
ومن ثم اعتباره كأن لم یتم أصلا وهذا اعتمادا على 

من القانون التجاري التي قضت95نص المادة 
بأن المشتري لا یتحرر من تسدید الثمن ما صراحة

.لم یقم بالإشهار طبقا للأشكال المقررة له
غیر أن عدم احترام هذه المواعید القانونیة في فرنسا 
لا یعد سببا لإبطال الإشهار، سواء تعلق الأمر 

Insertionالسابق لأوانه (بالإشهار المسبق 

prématuré ( أو الإشهار المتأخر)Insertion

tartive( وإنما یترتب عنه فقط تأجیل أو تأخیر ،
تاریخ بدء سریان المهلة الممنوحة للدائنین لتقدیم 
معارضاتهم أو مطالبتهم عند الاقتضاء بتجدید المزاد 

.بزیادة السدس
ویبدو أن هذا الحل هو الأقرب إلى الصواب لاسیما 
فیما یخص الإشهار المتأخر، ذلك أنه لو سلمنا 

ن الإشهار المتأخر، لاستحال الرجوع إلى ببطلا
الوراء قصد تصحیح هذا التأخیر، ومن ثم یصبح 
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تحرر المشتري من دفع الثمن في مواجهة الدائنین 
.)22(أمرا غیر ممكن على الإطلاق

حقوق دائني بائع المحل التجاري : المبحث الثاني
)Droit des créanciers du vendeur:(

–كما سبق القول فإشهار بیع المحل التجاري 
لا یؤدي إلى –وعلى عكس شهر البیوع العقاریة 

حل النزاع بین مكتسبي نفس المحل التجاري، 
فالأولویة لیست لمن قام بشهر شراءه قبل الآخر، 

كما . وإنما لمن كان سند ملكیته الأسبق في التاریخ
اع بین أن هذا الإشهار كذلك لا یؤدي إلى حل النز 

والدائن المرتهن للبائع، فهذا ) المشتري(المكتسب 
الذي لم یقم بعد بقید رهنه خلال المهلة –الدائن 

القانونیة المنصوص علیها في                     
یفقد الحق في -من القانون التجاري 121المادة 

لأن (قید رهنه ابتداء من تاریخ بیع المحل التجاري 
، ولیس ابتداء من )د ملكا لمدینههذا المحل لم یع

.تاریخ إشهار ذلك البیع
وإنما الغایة من شهر بیع المحل التجاري هي حرمان 
البائع مؤقتا من الثمن، وإخطار دائنیه حتى یتمكنوا 
من المحافظة على حقوقهم، وذلك من خلال 

، أو حتى )1المطلب(المعارضة على دفع الثمن 
):2المطلب(ة السدس المطالبة بتجدید المزاد بزیاد

المعارضة على دفع الثمن : 1المطلب
)Opposition:(

تعد المعارضة على دفع الثمن نظاما أصلیا 
Une institution(ومبتكرا قائما بذاته 

originale( متمیزا كل التمیز عن الأنظمة ،
La(المشابهة له كحجز مال المدین لدى الغیر 

saisie-arrêt (       أو حق التتبع
)Droit de suite( والغایة منه حمایة حقوق دائني ،

) المشتري(بائع المحل التجاري، فإن قام المدین 
بتسدید الثمن بالرغم من وجود معارضات، فإن ذمته 

لا تبرأ في مواجهة هؤلاء الدائنین المعارضین ویبقى 
Sur tous ses(مدینا بالنسبة لهم بكامل أمواله 

biens.(
نص المشرع على المعارضة من خلال المادة وقد 
وتقابلها في فرنسا               (من القانون التجاري 84/1

) المعدلة1909مارس 17من قانون 3/5المادة 
:التي جاء فیها

یمكن لكل دائن للمالك السابق سواء أكان أو لم " 
یكن دینه مستحق الأداء في خلال خمسة عشر یوما 

خ آخر یوم تابع للإعلان، أن یعارض ابتداء من تاری
ویجب أن . في دفع الثمن بواسطة عقد غیر قضائي

تتضمن المعارضة وإلا كانت باطلة بیان المبلغ 
وأسباب الدین وكذلك اختیار الموطن في دائرة 

وعلیه ". الاختصاص التي یوجد فیها المحل التجاري
سنتناول في نقطة أولى شروط صحة المعارضات، 

ثانیة آثار هذه المعارضات والمنازعات وفي نقطة
:المتعلقة بها

شروط صحة المعارضة على دفع الثمن -1
)Conditions de validité:(

وهنا نتساءل من هم الدائنون الذین یحق لهم 
الاعتراض على دفع الثمن؟ وما هي الشكلیات 
القانونیة التي یتطلبها المشرع في هذه المعارضة 

اللازمة للدائنین؟حتى تحقق الحمایة 
الدائنون الذین یحق لهم إبداء المعارضة على / أ

:دفع الثمن
من القانون التجاري آنفة 84/1أعطت المادة 

الذكر الحق في المعارضة على دفع الثمن لكل دائن 
سواء ) أي البائع(للمالك السابق للمحل التجاري 
وعلى ذلك فإن . أكان دینه مستحق الأداء أم لا

المالك بمعنى دائني لف البائعسدائني 
Les créanciers de l’auteur du(الأسبق

vendeur (لا یحق لهم إبداء هذه المعارضة.
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وبالنتیجة كذلك فلو افترضنا بأن مشتري محل لم یقم 
بالإشهار وأعاد بیع المحل لمشتر ثان استوفى 

Revende le fonds à un(شكلیات الإشهار 
sous- acquéreur qui procède

régulièrement à la publicité ( فإن دائني
البائع الأول لیس لهم الحق في تقدیم 

.)23(المعارضات
من القانون التجاري السابقة 84/1كما أن المادة 

الذكر لا تقیم أي تفرقة بناء على أصل الدین              
، فكل )L’origine  de la créance(أو مصدره 

الاعتراض على دفع الثمن سواء كان دائن یمكنه 
) دین تجاري(حقه متعلقا باستغلال المحل التجاري 

.)24()دین مدني(أو غیر متعلق به 
ومرد ذلك أن المحل التجاري جزء من الضمان 

.العام لكل الدائنین مهما كان مصدر حقوقهم
في ذات المادة " دائن " كما أن المشرع أورد لفظ 

ز بین الدائن العادي                     من دون أن یمیمطلقا
)Créancier chirographaire ( أو الدائن

صاحب الامتیاز العام أو الخاص                                       
)Créancier à privilège général ou même

à privilège spécial (               بما في ذلك الدائن المقید
)Créancier inscrit ( الذي استفاد من المحل

.)25(التجاري كضمان عیني لحقه
ولا یهم كقاعدة عامة ما إذا كان الدین مستحق 

غیر أنه واستثناء من هذا الأصل . الأداء أم لا
وبخصوص بدلات الإیجار نص المشرع صراحة في 

من القانون التجاري على أنه لا یجوز 84/2المادة 
ثمن بمناسبة الأجرة للمؤجر أن یعارض في دفع ال

Loyers en(الحالیة أو التي ستستحق مستقبلا 

cours ou à échoir ( ولو وجدت اشتراطات
مخالفة، ومن ثم فإنه لا یمكن إبداء المعارضة إلا 

بخصوص بدلات الإیجار المستحقة سابقا       
)Loyers échus (حیث جاء فیها ما یلي:
ضة لاستیفاء بدل ولا یسوغ للمؤجر أن یقوم بالمعار " 

أو الذي سیستحق وذلك بالرغم )26(الإیجار المستحق
...".من كل الاشتراطات المخالفة لذلك 

:شكلیات المعارضة/ ب
من القانون 84/1استلزم المشرع بموجب المادة 

التجاري في المعارضة على دفع الثمن أن تتم عن 
) Acte extrajudiciaire(عقد غیر قضائي طریق

Huissier de(من خلال محضر قضائي بمعنى 

justice ( یعمل في دائرة اختصاص الموطن
والذي هو في الغالب (المختار المحدد في الإشهار 

).مكتب الموثق الذي یحظى بتحریر عقد البیع
وعلیه فالمعارضة التي تتم بواسطة رسالة مضمونة 

.)27(الوصول تعد غیر صحیحة
طائلة البطلان تحت –ویجب أن تتضمن المعارضة 

وسببه أو مصدره، مقدار الدین–
)La cause de la créance( إضافة إلى تعیین ،

في دائرة الاختصاص التي یوجد فیها موطن مختار
من القانون 84/1أنظر المادة (المحل التجاري 

17من قانون 3/5التجاري وتقابلها في فرنسا المادة 

).1909مارس 
یوما ابتداء من تاریخ آخر 15وقد حدد المشرع فترة 

أي الـ (یوم تابع للإعلان كمهلة لتقدیم المعارضات 
یوما التالیة للإشهار في النشرة الرسمیة 15

، أما في فرنسا )BOALللإعلانات القانونیة 
مارس 17یوما في ظل قانون 15فالمهلة كانت 

عدیل تبدأ في السریان من تاریخ قبل الت1909
الإشهار المحلي الثاني، غیر أنه وبمجرد صدور 

أیام 10أصبحت المهلة 1955جویلیة 26قانون 
:تسري ابتداء من آخر یوم للإشهارات، أيفقط
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Actuellement le délai part de la dernière
en date des publications (28).

المعارضات قبل وإذا كان من الواجب تقدیم 
انقضاء الأجل القانوني آنف الذكر، فلیس هناك ما 
یمنع الدائنین من إبداء هذه المعارضات قبل بدء 

یوما، إذ بإمكانهم القیام بذلك 15سریان مهلة الـ 
بمجرد علمهم ببیع المحل التجاري من خلال 

.)29(الإشهار المحلي الأول
آثار المعارضة على دفع الثمن        -2
)Effets d’opposition:(

وهنا یجب التمییز بین المعارضات التي قام بها 
وتلك التي لم ) نظامیة(الدائنون بطریقة صحیحة 

:تحترم فیها القواعد والأحكام السابقة الذكر
آثار المعارضات التي تمت بطریقة نظامیة / أ
)Effets des oppositions régulières:(

أي وفقا (المعارضات بصفة نظامیة إذا تم إبداء 
فإن ) للشكلیات المقررة لذلك وضمن الآجال المحددة

الأثر المترتب عنها هو عدم جواز الاحتجاج في 
مواجهة هؤلاء الدائنین الذین عرفوا بوجودهم، بأي 
نقل للثمن أو جزء منه سواء كان ذلك بصفة ودیة أو 

انون من الق84/2قضائیة، وهذا ما قضت به المادة 
ولا یجوز الاحتجاج على : " التجاري التي جاء فیها

الدائنین الذین عرفوا بوجودهم في المهلة المذكورة 
".بكل نقل للثمن أو جزء منه اختیاریا أو قضائیا 

وعلیه فأثر المعارضة هو حبس الثمن بین یدي 
ومنعه ) L’acquéreur(مكتسب المحل التجاري 

ن قام بتسدید الثمن من القیام بعملیة التسدید، فإ
للبائع فإن هذا التسدید لا یحتج به في مواجهة 

، الذین )Les opposants(الدائنین المعارضین 
) المشتري أو مكتسب المحل(بإمكانهم مطالبته 

.بتسدید الثمن مرة ثانیة

والحقیقة أن حبس الثمن یتم بمجرد إبرام البیع، إذ 
بائع خلال              لا یجوز للمشتري أن یقوم بدفع الثمن لل

المهلة المحددة لإبداء المعارضات، وإن فعل ذلك 
وعلى رأسهم (فإن ذمته لا تبرأ في مواجهة الغیر 

، وهذا ما نصت علیه )دائني بائع المحل التجاري
لا تبرأ ذمة : "من القانون التجاري بقولها95المادة 

المشتري قبل الغیر إذا لم یقم بعملیات النشر ضمن 
أو إذا كان قد دفع الثمن للبائع قبل . شكال المقررةالأ

".انقضاء خمسة عشر یوما 
Mesure(لذا فالمعارضة ما هي إلا إجراء تحفظي 

conservatoire ( یرمي إلى التأكید والإبقاء على
من جهة ثانیة فالأمر الهام المترتب . )30(حبس الثمن

عن المعارضات هو تحدید وتثبیت مبلغ الثمن في 
واجهة الدائنین، إذ لا یجوز الاحتجاج في م

مواجهتهم بأي تصرف یؤدي إلى زوال أو انقضاء 
أو نقص قیمته، سواء عن ) Créance(هذا الحق 

.طریق المقاصة، حوالة الحق أو غیرهما
حقوق الدائنین الذین لم یبدوا معارضاتهم / ب

بطریقة نظامیة في الآجال المحددة                        
)Droits des créanciers n’ayant pas fait

opposition régulière dans les délais:(
الأكید أن الدائنین المتأخرین یحرمون من الحق 
في المطالبة بتجدید المزاد بزیادة السدس، لكن هل 

یفقدون كل حقوقهم المنصبة على الثمن؟
بعض الأحكام القضائیة في فرنسا أجازت لهم 

عارضة بالرغم من انقضاء میعادها، طالما القیام بالم
غیر أن هذه الأحكام . أن الثمن لم یتم تسدیده بعد

كانت عرضة للانتقاد، ذلك أن القانون اشترط إبداء 
المعارضات في مهلة معینة والتي بانقضائها تصبح 
المعارضة باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني، وهذا ما 

رارها الصادر قضت به محكمة النقض الفرنسیة في ق
.)31(1932جویلیة 5بتاریخ 
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غیر أنه إذا كانت هذه المعارضات بهذا الشكل 
غیر مقبولة، فإنه یبقى بإمكان هؤلاء الدائنین اللجوء 

Droit(إلى طرق التنفیذ طبقا للشریعة العامة 

commun( بمعنى حجز ما للمدین لدى الغیر ،
)La saisie-arrêt ( ا من وما یلیه667طبقا للمادة

المتضمن 25/2/2008المؤرخ في 08/09القانون
.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

إن اللجوء إلى حجز ما للمدین لدى الغیر طبقا 
للقواعد العامة بعد فوات میعاد المعارضات لا یجیز 
بطبیعة الحال للدائنین المطالبة بتجدید المزاد بزیادة 

تد إلا إلى السدس، ومن جهة أخرى فآثاره لا تم
المستقبل  وذلك في حالة ما إذا لم یسدد الثمن بعد 

.إلى البائع
الذین –ویثور الإشكال بخصوص حقوق الدائنین 
بشأن –لم یبدوا معارضاتهم في الآجال المحددة 

توزیع الثمن، فهل یتمتع الدائنون الذین أبدوا 
) الأفضلیة(معارضاتهم بطریقة نظامیة بحق الأولویة 

من، أم یمكن للدائنین الآخرین مزاحمتهم على الث
بمناسبة توزیع الثمن؟

الراجح فقه وقضاء أنه لیس هناك أي نص یعطي 
للدائنین الذین أبدوا معارضاتهم بصفة قانونیة 
الأولویة والأفضلیة في استیفاء حقوقهم من مبلغ 

.)32(الثمن
من 91ومع ذلك هناك استثناء نصت علیه المادة 

من 3/6وتقابلها في فرنسا المادة (التجاري القانون 
ویتعلق الأمر بإمكانیة ) 1909مارس 17قانون 

لجوء بائع المحل التجاري من خلال دعوى 
إستعجالیة  للمطالبة بالترخیص له بقبض الثمن 
بالرغم من المعارضات، شریطة أن یدفع لمصلحة 
الودائع والأمانات أو للغیر المنتدب لهذا الغرض 

غ الكافي الذي یعینه القاضي الإستعجالي المبل
لضمان أسباب المعارضة ففي هذه الحالة یتضح 

بامتیاز جلیا بأن الدائنین المعارضین یتمتعون 
على ذلك المبلغ ) Privilège exclusif(حصري
.)33(المودع

من 92وهذا ما كرسه المشرع من خلال المادة 
من 3/5دة وتقابلها في فرنسا الما(القانون التجاري 

:التي جاء فیها) 1909مارس 17قانون 
وتكون الودیعة على النحو المتقدم مخصصة على " 

وجه الحصر بید الحائز من الغیر، ضمانا للدیون 
التي رفعت المعارضات تأمینا لها، ویكون لها حق 
الامتیاز على غیرها لإستیفاءها من الودیعة المذكورة 

."...
ة إلى أنه بإمكان البائع وفي الأخیر تجدر الإشار 

دائما أن ینازع بشأن المعارضات المقدمة سواء 
لكونها غیر قانونیة أو لأنها لا تستند إلى سبب أو 

من 94وهذا ما نصت علیه المادة . سند صحیح
من 3وتقابلها في فرنسا المادة (القانون التجاري 

:والتي جاء فیها) المعدلة1909مارس 17قانون 
كن للمعارضة سند ولا سبب أو كانت باطلة إذا لم ی" 

رفع شكلا ولم ترفع دعوى أصلیة، فإنه یجوز للبائع 
دعوى مستعجلة لدى رئیس المحكمة للحصول 

".بالرغم من المعارضة على إذن بقبض ثمن البیع
وهو رئیس (وعلیه بإمكان القاضي الإستعجالي 

531، 300: القسم التجاري عملا بأحكام المواد

أن ) آنف الذكر08/09من القانون رقم 536و
یرخص للبائع بقبض الثمن كله أو بعضه بالرغم من 

) المعارضات(وجود معارضات، إذا تبین له بأنها 
باطلة من حیث الشكل أو تم إبداؤها من دون سبب 

).Sans cause et sans titre(ومن دون سند 
وفي هذا خروج عن القاعدة العامة التي مفادها أن 

المادة (وامر الإستعجالیة لا تمس بأصل الحق الأ
، لذا )المذكور أعلاه08/09من القانون رقم 303

من القانون التجاري آنفة الذكر 94فإن المادة 



2013سبتمبر  -35عددالاقتصاد والإدارة والقـانونفي  التواصل  

167

منحت القاضي الإستعجالي مهمة خاصة تخرج عن 
نطاق اختصاصه المألوف، وهو ما یجعلنا أمام 
إحدى الحالات الخاصة التي یمنح فیها القانون

صراحة للقاضي الإستعجالي إمكانیة الفصل في 
من القانون رقم 300طبقا لأحكام المادة (الموضوع 

.)34()المذكور أعلاه08/09
) 1/6(تجدید المزاد بزیادة السدس : 2المطلب

)Surenchère du sixième:(
یعد تجدید المزاد بزیادة السدس المنصوص علیه 

وتقابلها في (من القانون التجاري 85/2في المادة 
المعدل 1909مارس 17من قانون 5فرنسا المادة 

إجراء خاصا ) 1955جویلیة 26بموجب قانون 
حمایة الدائنین من الغش المتمثل في یهدف إلى 

في عقد بیع ) Prix apparent(ذكر ثمن صوري 
المحل التجاري یقل عن الثمن الحقیقي، وكذا 

الضرر الناجم عن إبرام البیع حمایتهم من مجرد
بثمن حقیقي لكنه یقل عن القیمة الفعلیة للمحل 

.التجاري موضوع التنازل
في السابق لم یكن بإمكان الدائنین سوى الالتجاء 

إلى الدعوى البولیصیة                   –طبقا للقواعد العامة –
Actionدعوى إبطال تصرف المدین(

paulienne( الأخیرة التي كانت تستلزم إقامة ، هذه
الدلیل على وجود الغش من جانب البائع وكذا 
التواطؤ من جهة المشتري، وهو ما یعد أمرا صعبا 
للغایة ناهیك عن أن هذه الدعوى غیر مجدیة إذا ما 
تم التنازل أو البیع بحسن نیة وانصب على ثمن یقل 

.عن القیمة الحقیقیة للمحل التجاري
منح المشرع للدائنین المقیدة حقوقهم من أجل ذلك 

وكذا الدائنین الذین أبدوا معارضاتهم ضمن شروط 
معینة إمكانیة المطالبة بوضع المحل التجاري للبیع 
بالمزایدة العلنیة على أن یعرضوا رفع ثمنه الأصلي 

.)35(ما عدا المعدات والبضائع بمقدار السدس

السدس ویجب عدم الخلط بین تجدید المزاد بزیادة
من القانون 85/2المنصوص علیه في المادة ) 1/6(

الخاص ) 1/10(التجاري، وتجدید المزاد بزیادة العشر 
بتطهیر المحل التجاري من الرهون وغیرها 

من القانون 133والمنصوص علیه في المادة 
التجاري، وهذا بالرغم من أن أغلب القواعد الإجرائیة 

.ةالخاصة بهما تكاد تكون متطابق
وسوف نتناول في نقطة أولى الشروط الواجب 
توافرها بخصوص تجدید المزاد بزیادة السدس، وفي 

:نقطة ثانیة الإجراءات الخاصة به
) 1/6(شروط تجدید المزاد بزیادة السدس -1
)Conditions de la surenchère du sixième:(

:ویمكن إجمالها فیما یلي
المزاد بمناسبتها التصرفات التي یتم تجدید / أ
)Actes donnant lieu à surenchère:(

لا یمكن المطالبة بتجدید المزاد بزیادة السدس إلا 
بمناسبة بیع المحل التجاري، وعلیه فمجال تطبیقه        

أقل مما هو علیه بالنسبة لإشهار ) تجدید المزاد(
ومن ثم لا . التصرفات الواردة على المحل التجاري

المزاد بزیادة السدس في حالة تأجیر یقبل تجدید 
-Location(التسییر أو التسییر الحر  gérance.(

كما أنه ومن جهة أخرى لیست كل البیوع خاضعة 
89لنظام تجدید المزاد بالزیادة؛ حیث استثنت المادة 

5/3وتقابلها في فرنسا المادة (من القانون التجاري 

القضائیة للمحل البیوع) 1909مارس 17من قانون 
التجاري أو البیع الذي یتم بالمزاد العلني بطلب من 

)  وكیل التفلیسة سابقا(الوكیل المتصرف القضائي 
أو من الشركاء على الشیوع في المحل التجاري، 

لا تجوز المزایدة بالسدس : " حیث جاء فیها ما یلي
بعد البیع القضائي للمحل التجاري  أو البیع الذي 

زاد العلني بطلب من وكیل الإفلاس               یتم بالم
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أو التسویة القضائیة أو من الشركاء على الشیوع في 
".محل تجاري

):Insuffisance du prix(عدم كفایة الثمن / ب
من 85/2اشترط المشرع صراحة من خلال المادة 

القانون التجاري من أجل قبول تجدید المزاد بزیادة 
) حقوق(السدس أن یكون الثمن لا یفي بدیون 

الدائنین المقیدین والدائنین الذین أبدوا معارضاتهم 
یوما على الأكثر التالیة للإشهار في 15في مهلة 

).BOAL(النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة 
ائنین بالتأكد من عدم ومن أجل السماح لهؤلاء الد
من القانون 2و85/1كفایة الثمن، فقد نصت المادة 

مارس 17من قانون 2و5/1وتقابلها المادة (التجاري 
على أنه یجب أن توضع تحت تصرف                        ) 1909

Tout créancier(كل دائن مقید أو معارض 

inscrit ou opposant (–في الموطن المختار-
20بتداء من تاریخ البیع وإلى غایة انقضاء مهلة الـ ا

، نسخة BOALیوما من آخر یوم للإشهار في الـ 
من عقد البیع وكذا المعارضات للإطلاع علیها حتى 
یتسنى لهم إجراء مقارنة بین مبلغ الثمن المذكور في 

.العقد وقیمة الدیون
من القانون التجاري  2و85/1حیث جاء في المادة 

:یليما 
ابتداء من البیع وإلى انقضاء مهلة عشرین یوما " 

من آخر یوم من الإعلانات المنصوص علیها في 
یحتفظ بنسخة من عقد البیع في محل 83المادة 

الإقامة المختار توضع تحت تصرف كل دائن 
.معارض أو مقید لمراجعتها دون حاجة للانتقال

قدم ویجوز في نفس المهلة لكل دائن مقید أو دائن
معارضة في مهلة الخمسة عشر یوما المنصوص 

أن یطلع في محل 84و83علیها في المادتین 
وإذا الإقامة المختار على عقد البیع والمعارضات، 

كان الثمن لا یفي بدیون الدائنین المقیدین 

والدائنین القائمین بالمعارضة في خلال خمسة 
عشر یوما على الأكثر والتالیة لآخر یوم من 

83لإعلانات المنصوص علیها في المادتین ا

، فیمكنهم طبقا للشروط الواردة في المواد 84و
طلب زیادة السدس أصلا عن 139إلى 133

".المحل التجاري دون المعدات والبضائع
یتم ) 1/6(ورغم أن تجدید المزاد بزیادة السدس 

حسابه على أساس قیمة العناصر المعنویة للمحل 
دون احتساب قیمة المعدات      أي(التجاري فقط 

، فالأكید أنه ومن أجل التأكد من عدم )والبضائع
كفایة الثمن لابد من الاعتماد على الثمن الإجمالي 
للمحل التجاري بعناصره المعنویة والمادیة 

.)36(مجتمعة
أما بخصوص الدیون التي تؤخذ بالحسبان هنا 

Les créances(فیتعلق الأمر فقط بالدیون المقیدة 

inscrites ( ودیون هؤلاء الذین أبدوا معارضاتهم في
المهلة القانونیة، ومن ثم لا تؤخذ بعین الاعتبار هنا 

. حقوق الدائنین الذین لم یعارضوا على دفع الثمن
الدائنین الذین بإمكانهم المطالبة بتجدید / ج

Les(المزاد créanciers pouvant surenchérir:(
مطالبة بتجدید المزاد بزیادة من غیر الممكن ال

:السدس إلا إذا توافر شرطان أساسیان
دائنا مقیدا حقهمفاده أن یكون الدائن إما :الأول

)Un créancier inscrit ( بمعنى أن یكون بائعا
سابقا للمحل التجاري أو دائنا مرتهنا، وإما أن یكون 
دائنا أبدى معارضته على دفع الثمن في المهلة 

.القانونیة
ومن ثم فالدائنین الذین أبدوا معارضاتهم خارج 
الآجال القانونیة، وإن كان یشملهم توزیع الثمن، إلا 
أنه من غیر الجائز لهم المطالبة بتجدید المزاد بزیادة 

من القانون 85السدس، ذلك أن نص المادة 
.التجاري آنفة الذكر واضح ولا یحتمل التأویل
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) أصلها ومصدرها(أما بخصوص طبیعة الدیون 
فبصفة عامة نقول بأن الدیون التي بإمكان الدائنین 
إبداء المعارضات على دفع الثمن بشأنها، یمكنهم 
بمناسبتها كذلك المطالبة بتجدید المزاد بزیادة 
السدس، أي أن القانون لا یقیم أي تفرقة بناء على 
أصل الدین ومصدره، ولا یهم فیما بعد إن كان هذا 

) دین تجاري(لقا باستغلال  المحل التجاري الدین متع
).دین مدني(أو غیر متعلق به 

الراغب في –مفاده أن یكون الدائن :والشرط الثاني
من جهة مؤهلا لتحمل -المطالبة بتجدید المزاد

الالتزام، ذلك أنه في حالة عدم تحقق المزایدة سیكون 
هو من سیرسو علیه المزاد، لذا وجب فیه أن یكون 

وأن یكون . هلا لاكتساب ملكیة المحل التجاريمؤ 
من جهة أخرى أهلا للتقاضي لمباشرة أي دعوى 
أمام القضاء، لأن تجدید المزاد بزیادة السدس قد 

. )37(یفتح المجال لدعوى قضائیة
) 1/6(إجراءات تجدید المزاد بزیادة السدس -2
)Procédures de la surenchère du sixième:(

المطالبة بتجدید المزاد بزیادة السدس خلال یجب 
یوما تبدأ في السریان من آخر یوم من 20مهلة 

من 83الإعلانات المنصوص علیها في المادة 
القانون التجاري، أي من تاریخ الإشهار في النشرة 

والحقیقة ). BOAL(الرسمیة للإعلانات القانونیة 
للمطالبة بتجدید المزاد لا تتجاوز المهلة الفعلیةأن 

، ذلك أنه یجب على الدائن في أغلب أیام فقط5
وهي (الأحیان انتظار انتهاء فترة تقدیم المعارضات 

یوما التالیة للإشهار في النشرة الرسمیة 15
للتأكد مما إذا كان الثمن یفي ) للإعلانات القانونیة

.بكل الدیون أم لا
دید المزاد بزیادة السدس فإذا تمت المطالبة بتج

فإنها تعد باطلة ) یوما20(خارج هذا المیعاد 
.وعدیمة الأثر

وإذا كان الإشهار باطلا لسبب ما، فإن مهلة 
المطالبة بتجدید المزاد بزیادة السدس شأنها شأن 
مهلة تقدیم المعارضات لا تبدأ في السریان، ومن ثم 

عارضات أو یبقى بإمكان الدائنین دائما تقدیم تلك الم
.)38(المطالبة بتجدید المزاد بالزیادة

وتتم المطالبة بتجدید المزاد بزیادة السدس 
من القانون 85/2المنصوص علیها في المادة (

وما 133طبقا لمقتضیات وأحكام المادة ) التجاري
یلیها من القانون التجاري؛ بمعنى أن تتم من خلال 

لتجاري طلب موقع من الدائن بقصد طرح المحل ا
للبیع بالمزایدة العلنیة على أن یعرض هذا الأخیر 

رفع الثمن الأصلي للمحل التجاري ما عدا ) الدائن(
وأن یدفع ) 1/6(المعدات والبضائع بمقدار السدس 

ضمانا عنه لدفع أثمان التكالیف وأن یثبت بأن له 
.القدرة الكافیة على الدفع

طائلة تحت–ویجب على الدائن المزاید بالزیادة 
على ید محضر (أن یبلغ طلبه هذا –سقوط حقه 

لكل من مشتري المحل التجاري والمالك ) قضائي
یوما من 15في ظرف ) البائع المدین(السابق له 

التبلیغات، مع تكلیفهما بالحضور أمام المحكمة 
التي یقع في دائرة اختصاصها )القسم التجاري(

لة وجود في حا–المحل التجاري وذلك للبت أولا 
في مدى صحة المطالبة بتجدید المزاد بزیادة –نزاع 

L’admissibilité(السدس، وفي قبول الضامن 

de la caution ( أو ملاءة المزاید بالزیادة)La

solvabilité du surenchérisseur( ثم الأمر ،
بالشروع في المزایدات العلنیة للمحل التجاري مع 

.المعدات والبضائع التابعة له
L’acquéreur(وأن المشتري المزاید علیه 

surenchéri ( سیكون ملزما بإطلاع الموظف
)39(محافظ البیع بالمزاد: العمومي المكلف بالبیع وهو

Acte(وعلى عقد الإیجار ) عقد البیع(على سنده 
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de bail ( أو عقد التنازل على الإیجار)Acte de

cession de bail( المادة ، وذلك طبقا لأحكام
.من القانون التجاري133/2

وعلى ذلك وبمجرد إخطار المحكمة المختصة 
بالتبلیغات آنفة الذكر، فإنها تنظر في مدى صحة 
المطالبة بتجدید المزاد بالزیادة، فإذا تبین لها ذلك 

تأمر ببیع المحل التجاري في المزاد ) المحكمة(فإنها 
.العلني

لذكر وكذا ویجب أن تتم الإجراءات السالفة ا
عملیة البیع بعنایة المزاید بالزیادة 

)Surenchérisseur( فإذا لم یتابع هذا الأخیر ،
دعواه خلال شهر من إعادة المزایدة، فإنه یحق لكل 
دائن مقید أو معارض الحلول محله لإتمام تلك 

من 135/1الإجراءات وذلك عملا بنص المادة 
.القانون التجاري

من القانون 136المادة وفي نفس السیاق تضیف 
على المزاید بالزیادة أن یتمم الإجراءات : " التجاري

والبیع وإذا لم یفعل فیحق القیام بذلك لكل دائن مقید 
، على نفقة ومسؤولیة وتبعة المزاید )40(أو مشتر

بالزیادة، ویبقى ضمانه ساریا على حسب القواعد 
مواد وال8إلى 5الفقرات من 125المقررة في المادة 

".أعلاه3الفقرة 130و127، 126
وفي حالة تنازل المزاید بالزیادة عن البیع فإنه 
لیس بإمكانه أن یحول دون رسو المزاد ولو قام بدفع 
مبلغ المزایدة، فحتى تتوقف إجراءات البیع لابد من 

من 135/2المادة (موافقة جمیع الدائنین المقیدین 
).القانون التجاري
ت بیع المحل التجاري بالمزاد إجراءاوبخصوص 

، فإنه یجدر بنا التركیز على مجموعة من العلني
:القواعد القانونیة الخاصة التي لابد من احترامها

من 86القاعدة الأولى نصت علیها المادة .1
من 5/4تقابلها في فرنسا المادة (القانون التجاري 

مفادها أنه یجب على ) 1909مارس 17قانون 
محافظ البیع (ومي المكلف بالبیع الموظف العم

أن لا یقبل في المزایدة سوى الأشخاص ) بالمزایدة
إما بین –المعروفین بملاءتهم لدیه أو الذین أودعوا 

مبلغا مالیا –یدیه أو في مصلحة الودائع والأمانات 
مخصصا لسداد ثمن ) كفالة(على سبیل الضمان 

البیع، على أن لا تقل قیمته على نصف الثمن 
المتعلق بالبیع الأول                                    ) أو الإجمالي(الكامل 

)La moitié du prix total de la première vente( ،
أو عن جزء ثمن البیع المذكور          

والمشترط دفعه نقدا مع إضافة الزیادة، حیث جاء 
:آنفة الذكر ما یلي86في المادة 

یجب على الموظف العمومي المكلف بالبیع ألا " 
یقبل في المزایدة إلا الأشخاص المعروفین بملاءتهم 
لدیه أو الذین أودعوا إما بین یدیه أو في مصلحة 

ل عن نصف الثمن الودائع والأمانات مبلغا لا یق
الكامل للبیع الأول أو عن جزء ثمن البیع المذكور 
المشترط دفعه نقدا مع إضافة الزیادة وكذلك 

".التخصیص لسداد ثمن البیع
من القانون 85/2وطبقا للمادة (ومن جهة ثانیة .2

)             Mise à prix(یحدد الثمن الأساسي ) التجاري
ة فقط وتضاف إلیها بناء على قیمة العناصر المعنوی

الثمن المذكور في عقد ) 1/6(زیادة في حدود سدس 
أما بخصوص المعدات والبضائع، فإنه یتعین . البیع

) L’adjudicataire(على من یرسو علیه المزاد 
أن یتسلمها بالحالة التي هي علیها عند حیازته 
للمحل التجاري على أساس ثمن یحدد بناء على  

Expertise amiable(یة خبرة رضائیة أو قضائ

ou judiciaire ( وذلك بحضور كل من المشتري
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وهذا ما . المزاید علیه وبائعه والراسي علیه المزاد
من القانون التجاري 137/2قضت به المادة 

17من قانون 23/7وتقابلها في فرنسا المادة (

یتعین على الراسي علیه : " بقولها) 1909مارس 
دات والبضائع الموجودة بالمحل المزاد أن یتسلم المع

عند حیازته له، بالثمن على أساس الخبرة الرضائیة 
أو القضائیة بحضور كل من المشتري المزاد علیه 

".وبائعه والراسي علیه المزاد
أما القاعدة الثالثة التي لابد من احترامها فنصت .3

وتقابلها في (من القانون التجاري 87علیها المادة 
على ) 1909مارس 17من قانون 5/5فرنسا المادة
:النحو التالي

یجري المزاد بزیادة السدس بنفس الشروط والمهل " 
".المقررة للبیع الذي طرأ علیه هذا المزاد بالزیادة

وعلیه یستفید الراسي علیه المزاد من كل البنود 
الواردة في عقد البیع الأول لاسیما شرط عدم مزاولة 

Clause de(المهنة  non - rétablissement( ،
المذكورة ) الوفاء(كما یستفید كذلك من مهل التسدید 

في العقد، ماعدا مقدار الزیادة في الثمن الذي یلتزم 
.)41(بدفعه فورا

ومن جهة رابعة، یجب أن یتضمن دفتر الشروط .4
الخاص بالمزایدة إشارة إلى المعارضات                          

)Les oppositions( التي سینتقل أثرها إلى الثمن
وإذا لم تسبق الإشارة إلیها . الذي رست علیه المزایدة

في دفتر الشروط، وجب على المشتري المزاید علیه 
)L’acquéreur surenchéri (– إذا انتزع المبیع

أن یسلم –منه على إثر المزایدة بالزیادة 
المعارضات الموجودة لدیه إلى من رسى علیه المزاد 

أیام من تاریخ رسو 8مقابل وصل، وذلك في مهلة 

من القانون 88وهذا عملا بأحكام المادة . المزاد
17من قانون 5/6تقابلها في فرنسا المادة (التجاري 

إذا انتزع من : " التي جاء فیها) 1909مارس 
المشتري المزاد علیه المبیع على إثر المزاد بالزیادة، 

ولیته، المعارضات وجب علیه أن یسلم تحت مسؤ 
الموجودة لدیه، إلى الراسي علیه المزاد بعد أخذ 
إیصال منه في ظرف ثمانیة أیام من تاریخ إرساء 
المزاد إذا كان لم یسبق له الإشارة إلیها في دفتر 

".الشروط، وینتقل أثر هذه المعارضات لثمن المزایدة
أما القاعدة الأخیرة التي لابد من مراعاتها، والتي .5

من القانون التجاري، 134نصت علیها المادة 
فمفادها أن المشتري إذا كان حائزا للمحل التجاري، 

ابتداء من تاریخ تبلیغه بالطلب -فإنه یصبح 
حارسا –الخاص بتجدید المزاد بزیادة السدس 

Administrateur(قضائیا بحكم القانون

séquestre( ولا یمكنه حینها سوى القیام بأعمال ،
ومع ذلك یجوز له أن یتقدم بطلب إلى . الإدارة

أو إلى رئیس هذه ) القسم التجاري(المحكمة  
المحكمة الناظر في القضایا الإستعجالیة، بغیة 

.تعیین متصرف قضائي آخر
كما یحق لكل دائن تقدیم هذا الطلب في أي 

راءات تجدید المزاد الزیادة، مرحلة كانت علیها إج
من القانون التجاري ما 134حیث جاء في المادة 

یصبح المشتري متصرفا حارسا بحكم القانون : " یلي
على المحل التجاري إذا كان في حیازته، وذلك من 

ولا یمكنه حینئذ سوى . تاریخ التبلیغ بإعادة المزایدة
من مباشرة أعمال الإدارة على أنه یمكنه أن یطلب

المحكمة أو من قاضي الأمور المستعجلة حسب 
الأحوال وفي كل طور من أطوار الإجراءات، تعیین 
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متصرف آخر، ویجوز لكل دائن أن یقوم بتقدیم مثل 
".هذا الطلب

) 1/6(رسو المزاد بزیادة السدس -3
)Adjudication sur surenchère:(

قدم بعد إتمام المزایدة یرسو المزاد على آخر مزاید 
وإذا لم تتم المزایدة عد الدائن المزاید . أكبر عرض

) Le créancier surenchérisseur(بالزیادة 
من القانون 137/1المادة (الراسي علیه المزاد 

):التجاري
رسو المزاد لحساب المشتري الأول / أ
)Adjudication au profit de l’acquéreur

primitif:(
شتري الأول فإن إذا رسى المزاد لمصلحة الم

ملكیته للمحل التجاري تتعزز وتتثبت، وبذلك یظل 
مالكا للمحل التجاري من یوم إبرام البیع الأول، 
وتبقى كل التصرفات التي أبرمها على ذلك المحل 

.منذ ذلك التاریخ صحیحة ومنتجة لآثارها القانونیة
غیر أنه یتعین على هذا المشتري الأول الراسي 

یدفع المبلغ الإضافي الزائد على علیه المزاد أن 
الثمن والناجم عن إعادة البیع، وكذا مصاریف 

.الإجراءات
لكن هل بإمكان المشتري الأول أن یرجع على 

البائع من أجل استرداد قیمة هذه الزیادة في الثمن؟
) 1/10(فیما یتعلق بتجدید المزاد بزیادة العشر 

Surenchère du dixième فقد نصت المادة
وتقابلها في فرنسا المادة (من القانون التجاري 139

على صراحة) 1909مارس 17من قانون 23/10
أنه یحق للمشتري المزاید علیه، والذي رسى علیه 
المزاد، الرجوع على البائع من أجل استعادة ما زاد 

، حیث جاء )42(عن الثمن المذكور في عقد بیعه
تري المزاد علیه إذا أرسي له البیع یكون للمش: " فیها

بعد إعادة البیع بموجب المزاد بالزیادة الحق في 

الرجوع على البائع بحكم القانون سداد ما زاد عن 
".الثمن المنصوص علیه في سنده

من القانون 139(غیر أن تطبیق هذه المادة 
)            1/6(في حالة تجدید المزاد بزیادة السدس ) التجاري

مسألة محل خلاف؛ ففي فرنسا یرى البعض بأن 
139المقابلة للمادة (آنفة الذكر 23/10نص المادة 

قابل للتطبیق على هذه الحالة، مستندین في ) عندنا
مارس 17ذلك إلى الأعمال التحضیریة لقانون 

1909)43(.
–والذي یبدو بأنه أكثر صوابا –والبعض الآخر 

من قانون                    5ن المادة یرى عكس ذلك، استنادا إلى أ
من 85/2وتقابلها عندنا المادة (1909مارس 17

من نفس 23تحیلنا إلى المادة ) القانون التجاري
لكن فیما یتعلق   بالشروط الشكلیة فقط، القانون 

، في حین أن الأمر هنا یتعلق بحق موضوعي
:بمعنى

" L’article 5 renvoie bien à l’article 23,

mais seulement pour les formalités,

or il s’agit ici du fond du droit .)44("
وعلیه فتجدید المزاد بزیادة السدس یعد خطرا قد 
یتعرض له كل بیع یتم بثمن یقل عن القیمة الحقیقیة 
للمحل التجاري، لذا وجب أن یتحمل المشتري هذا 

بالحق في الخطر، لأن الاعتراف لهذا الأخیر 
الرجوع على البائع    من أجل إسترداد المبلغ الزائد 
عن الثمن، یضر بمصلحة الدائنین التي تقرر تجدید 
المزاد بالزیادة أصلا من أجل صیانتها وحمایتها، 
لأن الرجوع على البائع بهذا الشكل من شأنه إنقاص 

.حقوق هؤلاء الدائنین عند توزیع الثمن
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شخص آخر خلاف رسو المزاد لحساب/ ب
Adjudication au profit d’un(المشتري الأول 

autre que l’acquéreur primitif:(
إذا رسى المزاد لفائدة شخص آخر خلاف 

المشتري الأول، سواء كان الدائن المزاید                                
)Le créancier surenchérisseur ( أو أي

هذه الفرضیة تثیر شخص آخر من الغیر، فإن 
العدید من المسائل القانونیة وتطرح الكثیر من 

:التساؤلات الهامة، والتي یمكن إجمالها في الآتي
 إن الثابت قانونا وقضاء هو أن رسو المزاد في

زوال سند المشتري حالة البیع بالمزایدة، یؤدي إلى 
Résolution(المزاید علیه بأثر رجعي

rétroactive du titre de l’acquéreur( ومن ،
محل –الذي رسى علیه المزاد –ثم  یحل الغیر 

بمعنى (البائع الأول ویخلفه مباشرة ومن دون وسیط  
أن الغیر یتلقى حقوقه من دون تدخل المشتري 

134وهذا ما یتفق مع فحوى المادة ) المزاید علیه

من القانون التجاري التي قضت بأن المشتري الأول 
ل التجاري یصبح، ابتداء من تاریخ الحائز للمح

تبلیغه بتجدید المزاد بزیادة السدس، مجرد حارس 
.قضائي لا یمكنه سوى القیام بأعمال الإدارة لا غیر

وعلیه فالأكید أن ملكیة المشتري الأول تزول 
ابتداء من تاریخ تبلیغه بطلب تجدید المزاد بالزیادة،               

هذا الأخیر مالكا للمحل فمنذ هذا التاریخ لم یعد
.التجاري

 لكن طالما أن سند المشتري المزاید علیه یزول
من الذي یملك : بأثر رجعي، فسؤال مهم یطرح نفسه

المحل التجاري إذن في الفترة الممتدة ما بین تاریخ 
المطالبة بتجدید المزاد بالزیادة وتاریخ رسو المزاد؟

لیه المزاد الغیر الذي یرسو عأن )45(الراجح فقه
یتملك المحل التجاري بأثر رجعي یمتد إلى غایة 

، فإذا أصبح تاریخ المطالبة بتجدید المزاد بالزیادة
البائع من جدید مالكا للمحل التجاري بسبب فسخ 
سند المشتري المزاید علیه على إثر المطالبة بتجدید 

هذه  تزول هي ) البائع(المزاد بالزیادة، إلا أن ملكیته 
بأثر رجعي لفائدة الشخص الذي یرسو علیه الأخرى

المزاد، وهذا كله من أجل عدم السماح للبائع بإبرام 
.رهون جدیدة تثقل ذلك المحل التجاري

 المحل التجاري، ) اضمحلال(وفي حالة زوال
فعلى من تقع تبعة الهلاك؟

إذا زال المحل التجاري لأي سبب كان فإن رسو 
تكون حینها تبعة المزاد یصبح أمرا مستحیلا، و 

، أما )بمعنى أدق على الدائنین(الهلاك على البائع 
الدائن المزاید بالزیادة فلا یتحمل ذلك، لأن المطالبة 
بتجدید المزاد بالزیادة لا تجعل من الدائن المزاید 

مالكا للمحل التجاري أو بالأحرى ملكیته معلقة                           
).Condition suspensive(على شرط واقف 

لأن ملكیته (كما أن الدائن المزاید ولذات السبب 
لا یحاسب ) للمحل التجاري معلقة على شرط واقف

عن تسییر المحل التجاري وبالنتیجة لا یسأل عن 
الدیون الناشئة على المحل في الفترة ما بین تاریخ 
المطالبة بتجدید المزاد بالزیادة وتاریخ رسو 

.)46(المزاد
 وفیما یخص المصاریف التي تكبدها المشتري

المزاید علیه، فالثابت قانونا أن الذي رسى علیه 
المزاد یكون ملزما برد المصاریف النافعة                  

)Les dépenses utiles ( إذا أدت إلى زیادة قیمة
المحل التجاري، وكذا المصاریف الضروریة                   

)Les dépenses nécessaires (بأكملها.
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وبطبیعة الحال من حق المشتري المزاید علیه 
استرداد قیمة النفقات والمصاریف القانونیة لعقد 

شراءه مع مصاریف التبلیغ والنشر طبقا                   
وتقابلها (من القانون التجاري 137/3لأحكام المادة 

،          )1909مارس 17من قانون23/8المادة 
أتـعـابـاكما یحق له  من جهة أخرى أن یتقاضى 

)Des honoraires ( جراء الفترة التي سهر خلالها
.على تسییر المحل التجاري

خاتمــة
بناء على ما تقدم یتضح لنا بأن التصرف في 
المحل التجاري لاسیما من خلال البیع یعد عملیة 

مشرع بتنظیم محكم راعى من جد معقدة، أحاطها ال
خلاله مختلف المصالح المتضاربة وفي مقدمتها 
مصلحة دائني بائع المحل التجاري، التي قررت لها 
حمایة خاصة؛ إذ أوجب القانون شهر عقد البیع 
حتى یتمكن هؤلاء الدائنین من المحافظة على 
حقوقهم، كما أناط بقاضي الموضوع في الكثیر من 

وازنة بین تلك المصالح تبعا الأحوال مهمة الم
.لظروف وملابسات كل حالة على حدى

فحتى تتطلب شكلیات الإشهار لابد أن ینصب 
البیع على محل تجاري، وعلى ذلك فالقاضي لا 

بما –عند تكییفه للتصرف القانوني –یتقید مطلقا 
من تسمیة على ) البائع والمشتري(یضفیه الأطراف 

خاطئا سواء لجهل منهما العقد، فقد یكون تكییفهما 
أو لتعمدهما ذلك بغیة تفادي حق التتبع من جانب 

الدائنین، لذا یلتزم القاضي بالبحث والتحري للتأكد 
مما إذا كان البیع منصبا على محل تجاري أم لا، 
لأن أي خطأ في التكییف من شأنه إلحاق الأذى 

.بالدائنین
والهدف من شكلیات إشهار بیع المحل التجاري 

و إعلام الدائنین بهذا التصرف، وحثهم على               ه
القیام بالمعارضة على دفع الثمن أو عند الاقتضاء 
المطالبة بتجدید المزاد بزیادة السدس إذا رأوا بأن 

.الثمن المذكور في العقد غیر كاف لتسدید حقوقهم
كما یجدر بنا التنبیه إلى أن المشرع لم ینظم 

المتعلقة بشكلیات الإشهار العدید من المسائل
: وحقوق دائني بائع المحل التجاري، مثال ذلك

الجزاء المترتب عن إغفال إشهار بیع المحل 
التجاري أو عدم صحة إجراءاته، حقوق الدائنین 
الذین لم یبدوا معارضاتهم بطریقة نظامیة في الآجال 
المحددة، لذا فإننا نقترح أن نسلك بشأنها ما استقر 

فقه والقضاء الفرنسیین، وبالأخص إعمال علیه ال
، ذلك أن الإغفال               "نظریة البطلان المفترض"

أو الخطأ في كثیر من الأحیان لا یرتب عنه بطلان 
الشكلیة التي یتطلبها القانون، فعلى القاضي أن 

من أن ذلك الإغفال            –قبل النطق به –یتحقق 
.یة من الفائدة المرجوة منهاأو الخطأ جرد تلك الشكل

وفي الأخیر أقول عساي أن أكون بهذا قد 
أسهمت بجهد متواضع في بیان الأحكام القانونیة 

.المتعلقة بحمایة دائني بائع المحل التجاري
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عاقد مع الإدارة من غرامة التأخیرــــــــالمتإعفاء 
قرانة عادل 

الحقوق قسم
سكیكدة-1955أوت20جامعة

ملخص
خل المتعاقد بالتزام معین لا سیما فیما أإجمالیة تقدرها الإدارة مقدما وتنص على توقیعها متى غالتأخیر مبالتعد غرامات 

وبالمقابل هناك حالات تأخیر .یتعلق بالتأخیر في التنفیذ وتطبق بمقتضى قرار إداري دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء
هذه الغرامة خاصة إذا ما تعلق هذا التأخیر بخطأ من جانب الإدارة، أو كان لا تستدعي توقیعفي التنفیذ من قبل المتعاقد 

نتیجة قوة قاهرة ،وكذلك  حالة التمدید الإداري لأجال التنفیذ بطلب منه ودون تحفظ من جانبها،وأخیرا إذا كانت ظروفه 
.تستلزم الإعفاء

.غرامة التأخیر،القوة القاهرة، خطأ الإدارة:فاتیحالكلمات الم

Résumé
Les pénalités de retard sont considérées comme des montants globaux  évalués
antérieurement par l’administration et qu’elle inflige au contractant, qui ne respecte pas une
obligation, ou lorsqu’il s’agit d’un retard dans l’exécution.Elles s’appliquent, sur décision
administrative,sans avoir recours  à la jurisprudence. En revanche, il est des cas ou le retard
n’entraine pas de pénalités de retard, Il en est ainsi,  notamment :
 quand le retard est causé exclusivement par la faute de l’administration, ou,
 qu’il résulte d’un cas de force majeure,
 ou, encore, si l’administration accorde un autre délai au contractant, sur sa demande, et,
sans réserve de sa part, et, si les circonstances du contractant nécessitent l’exonération.

Mots clés : pénalité de retard, La force majeure, la faute de l’administration.

Abstract
Penalties for delay are considered global amounts beforehand estimated by the
administration when the contracting party does not respect such an obligation mainly
concerning the delay in the execution, these penalties are implemented in virtue of an
administrative decision without resort to the jurisdiction. There are cases of delays that do
not require penalties especially when:
 A mistake is committed by the administration
 A major force.
 An administrative extension without reserve and in demand of the contracting party.
 The contracting party’s situation necessitates the exemption.

Keywords: Penalty for delay – major force- administrative mistake.
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:مقدمة
التأخیر في العقود الإداریة هي إحدى غرامة

الجزاءات المالیة التي تفرضها الإدارة على المتعاقد 
معها،فهي عبارة عن مبالغ مالیة تحددها الإدارة 
مقدما بالاتفاق مع المتعاقد وتقوم بتحصیلها منه في 
حالة إخلاله بتنفیذ التزاماته خلال المواعید المتفق 

ى حكم قضائي أو إلى علیها في العقد دون حاجة إل
.إثبات ما أصابها من ضرر

غیر أنه في بعض الحالات یكون للمتعاقد 
أسباب أدت إلى تأخره في تنفیذ التزاماته وهنا نطرح 

:التساؤلات التالیة
هل للإدارة سلطة في الإعفاء من غرامة التأخیر؟-
ماهي الحالات التي یمكن أن تشكل مبررات -

فاء المتعاقد من غرامة والتي بموجبها یمكن إع
التأخیر؟

قدم الفقه والقضاء الإداري حالات للإعفاء وهذا 
:أربعة فروع على النحو التاليما سنوضحه في 

La force majeure.القوة القاهرة: الفرع الأول

عبارة عن ذلك الحادث الفجائي القوة القاهرة
لم یكن متوقعا والذي عن إدارة المتعاقدین،المستقل

استحالة  تنفیذ ومن أثاره منهم عند إبرامهم للعقد، 
. الالتزامات التعاقدیة جمیعها أو جزء منها

إذن حتى نكون أمام قوة قاهرة وجب توافر ثلاثة 
:شروط وهي

.فعل خارجي لا ید للمتعاقد فیه-1
عدم إمكانیة التنبؤ و التوقع بهذا الفعل عند إبرام -2

.العقد
.)1(تحالة تنفیذ الالتزام مطلقااس-3

لقوة القاهرة حادث خارجيا: الشرط الأول 
L’extériorité:

ومعنى ذلك أن لا یكون لإرادة المتعاقد دخل في 
.)2(حدوث الفعل 

حتى نكون أما قوة قاهرة لابد من وجود فعل إذن 
.)3(خارجي لاید للمتعاقد مع الإدارة فیه 

القوة القاهرة عبارة عن من خلال هذا الشرط فو 
كما حادث خارجي و مستقل عن إرادة طرفي العقد، 

المتعاقد لا دخل له في حدوث الحادث أي أنه لم أن 
.)4(یتسبب في الحادث أصلا 

القوة القاهرة حادث غیر متوقع :الشرط الثاني
L’imprévisibilité

لإدارة االتأخیر من جانب المتعاقد مع إذا كان 
حتمیة لحادث قاهر لم یكن في الحسبان سببه نتیجة 

وبذلك یسقط حق و الإمكان توقعه وقت التعاقد
.)5(الإدارة في اقتضاء غرامة التأخیر 

فمن خصائص الحادث المفاجئ الخارج عن إرادة 
.)6(المتعاقدین هو عدم إمكانیة التوقع و التنبؤ به

حتى تعتبر الواقعة قوة قاهرة تعفى من إذن 
أن تكون غیر متوقعة ومن غیر الالتزام یجب
.)7("الممكن توقعها

لا بد من فعل أو حدث فومن خلال هذا الشرط 
غیر متوقع وقت إبرام العقد، أي أن هذا الحدث وقت 
التعاقد لم یكن في وسع المتعاقد إدراكه أو توقعه أو 

.)8(حتى إمكانیة التنبؤ به
الاستحالة المطلقة في تنفیذ : الشرط الثالث 

:L’irrésistibilité)استحالة التنفیذ(تزامالال
كون أمام قوة قاهرة لابد أن یكون الفعل أو نحتى 

الحدث الخارجي مستحیل الدفع، وهذا ما یؤدي إلى 
نتیجة في غایة الأهمیة وهي جعل تنفیذ الالتزام 

.)9(مستحیلا استحالة مطلقة
الآثار من خلال توافر شروط القوة القاهرة ماهي 

عنها؟المترتبة 
:یمكن ملاحظة أثرین ناتجین عن القوة القاهرة 

إعفاء المتعاقد كلیا من التنفیذ :لأثر الأولا-
.كنتیجة لاستحالة التنفیذ
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إعفاء المتعاقد من تطبیق غرامة :الأثر الثاني-
مبرر وسبب عبارة عن القوة القاهرة (التأخیر علیه 

العقد من لإعفاء المتعاقد المتأخر في تنفیذ التزامات 
.)10()تطبیق غرامة التأخیر علیه

ماهي حالات الإعفاء من غرامة التأخیر في 
الجزائر؟

قدم الفقه الجزائري التعریفات التالیة لغرامة 
على الدكتور عمار بوضیافالتأخیر فعرفها 

تلكالجزاءات المالیة التي توقعها الإدارة المتعاقدة :أنها
على المتعاقد معها وهي مقیدة بممارستها في حالتین  

:حسب المشرع الجزائري وهما
عدم تنفیذ المتعاقد لالتزاماته التعاقدیة :الحالة الأولى

.في الأجل والمواعید والمدد المتفق علیها
المطابق للعقد من قبل التنفیذ غیر :الحالة الثانیة

المتعاقد وهذا من خلال الإخلال بالشروط 
والمواصفات التي تم الاتفاق علیها في بنود 

.)11(العقد
غرامة الدكتور محمد الصغیر بعليكما عرف 

التأخیر على أنها ذلك الجزاء المالي الذي توقعه 
الإدارة المتعاقدة على المتعاقد معها من أجل إلزامه 

:العقد ولها صورتینعلى تنفیذ 
وتوقعها الإدارة : الغرامةالتأخیریة:الصورة الأولى

المتعاقدة على المتعاقد معها في حالة ذلك التأخر 
في انجاز وتنفیذ العقد الإداري في المواعید والمدد 
المحددة للإنجاز والهدف منها هو ضمان سیر 

.المرفق العام قصد تلبیة احتیاجات الجمهور
الغرامة الناتجة عن الإخلال :یةالصورة الثان

وذلك في حالة التنفیذ الذي :بالالتزامات التعاقدیة
التنفیذ (یكون غیر مطابق لشروط العقد 

.)12()المعیب
تعریفا لغرامة الدكتور عمار عوابديوقدم 

المبالغ المالیة التي یجوز للإدارة :"التأخیر على أنها 

أخل أن تطالب بها الطرف المتعاقد معها إذا 
.)13("بالتزاماته التعاقدیة أثناء تنفیذ العقود الإداریة

على المستوى التشریعي نجد أن المشرع الجزائري 
-10من المرسوم الرئاسي رقم9المادةنص في 

المتضمن 2010سنةاكتوبر7المؤرخ في 236
على تنظیم الصفقات العمومیة المعدل والمتمم

تزامات یمكن أن ینجر عن عدم تنفیذ الال:"انه
التعاقدیة من قبل المتعاقد في الآجال المقررة أو 
تنفیذها غیر المطابق،فرض عقوبات مالیة،دون 
الإخلال بتطبیق العقوبات المنصوص علیها في 

.التشریع المعمول به
تحدد الأحكام التعاقدیة للصفقة نسبة العقوبات 
المالیة وكیفیات فرضها أو الإعفاء منها طبقا 

المذكورة أدناه باعتبارها عناصر لدفاتر الشروط
الرسمیة للجمهوریة الجریدة".(مكونة لصفقات العمومیة

)2010اكتوبرسنة7الصادرفي58العددالجزائریة
- 10من المرسوم الرئاسي9من خلال نص المادة

یمكن ملاحظة أن المشرع الجزائري أعطى 236
للمصلحة المتعاقدة حق توقیع غرامة التأخیر على 

:معها في حالتین وهماالمتعاقد 
حالة عدم تنفیذ المتعاقد لالتزاماته التعاقدیة في -أ

عدم احترام المتعاقد لأجال (الأجل المتفق علیه 
التنفیذ وبالتالي الإخلال بالمدة المقررة في العقد 

).لتنفیذ الصفقة
وهنا )التنفیذ المعیب(حالة التنفیذ غیر المطابق -ب

صفات وبكیفیات یكون الإخلال بالشروط والموا
.)14(التنفیذ

قضاء الغرفة الإداریة للمحكمة بالرجوع إلى 
نجده كرس تطبیق غرامة التأخیر وهذا من العلیا

1989-12-16القرار الصادر بتاریخ خلال 
من المقرر قانونا أن غرامات :"والذي جاء فیه

التأخیر تطبق عند عدم تكملة الأشغال في الآجال 
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ة بین تاریخ انقضاء على أساس مواجهة بسیط
.)15("الأجل المتعاقد علیه وتاریخ استلام الأشغال

وتتمثل خصائص غرامة التأخیر في الجزائر أنها 
أي أنها محددة مسبقا في العقد طبیعة اتفاقیةمن 

من 9وهذا ما یتضح من الفقرة الثانیة من نص المادة
المعدل والمتمم والتي جاء 236-10المرسوم الرئاسي

تحدد الأحكام التعاقدیة للصفقة نسبة :"فیها
العقوبات المالیة وكیفیات فرضها أو الإعفاء منها 
طبقا لدفاتر الشروط المذكورة أدناه باعتبارها 

كما أن ".عناصر مكونة للصفقات العمومیة
المعدل 236- 10من المرسوم الرئاسي62المادة

جعلت من البیانات الإلزامیة في كل صفقة والمتمم
وكذلك  العقوبات المالیة وكیفیات حسابهانسب

.ها وحالات الإعفاء منهاشروط تطبیق
وما یؤكد الطبیعة الاتفاقیة لغرامة التأخیر ما 

من 36نص علیه المشرع الجزائري في المادة
المطبقة 1964دفترالشروط الإداریة العامة لسنة

على صفقات الأشغال لوزارة إعادة البناء والأشغال 
إذا ورد في عقد :"النقل والتي جاء فیهاالعمومیة و 

الصفقة نصوص تتضمن عقوبات مالیة على 
التأخیر فیجرى تطبیقها دون إنذار سابق بعد التأكد 
العادي من تاریخ انقضاء الأجل التعاقدي للتنفیذ 

.)16("وتاریخ استلام الأشغال المؤقت
أنها تلقائیةومن خصائص غرامة التأخیر أیضا 

المتعاقدة توقعها على المتعاقد معها أي أن المصلحة
دون أن تكون ملزمة بإثبات إصابتها بضرر نتیجة 
عدم تنفیذ المتعاقد لالتزاماته التعاقدیة، وهي تطبق 
الغرامة التأخیریة بموجب قرار إداري دون حاجة إلى 
اللجوء إلى القضاء فهي من طبیعة إداریة ویظهر 

من المرسوم 90ذلك من خلال نص المادة
تقتطع :"المعدل والمتمم وجاء فیها236-10الرئاسي

العقوبات المالیة التعاقدیة على المتعاملین 

المتعاقدین بموجب بنود الصفقة  من الدفعات التي 
تتم حسب الشروط والكیفیات المنصوص علیها في 

.......".الصفقة
أن المشرع 90ما یلاحظ على نص المادة

المتعاقد قبل الجزائري لم ینص على ضرورة اعذار
توقیع غرامة التأخیر بل بمجرد التأخیر في تنفیذ 

.الالتزامات تقتطعها مباشرة
وبخصوص حالات إعفاء المتعاقد من غرامة 

من 9المادةالتأخیر في الجزائر فبالرجوع إلى نص 
جوان 17المؤرخ في 90-67الامر
المتضمن قانون الصفقات العمومیة 1967سنة

ومن بین البیانات الإلزامیة التي یجب أن تتضمنها 
حالات الصفقة العمومیة معدل عقوبات التأخیر و 

منها ومن بین حالات الإعفاء القوة القاهرة،الإعفاء 
تم 90-67الامرمن95ومن خلال نص المادة

تحدید شروط القوة القاهرة بدقة حیث نص المشرع 
غرامة الجزائري على انه لا یجوز الإعفاء من

التأخیر إلا بقرار من الوزیر المعني أو عامل العمالة 
الذي یأخذ بعین الاعتبار الأحداث غیر المتوقعة 
وغیر الممكن مقاومتها والتي من شانها أن تمنع 
صاحب الصفقة من التقید بأجال التنفیذ المنصوص 

.)17(علیها في العقد
-82من المرسوم رقم55نص المادةومن خلال 

المتضمن 1982افریل سنة10خ في المؤر 145
ومن بین الصفقات التي یبرمها المتعامل العمومي

البیانات الإلزامیة الواجب توافرها في كل صفقة هو 
.)18(كیفیات تطبیق حالات القوة القاهرة

من المرسوم التنفیذي 9المادةبالرجوع إلى أحكام 
نوفمبر 9المؤرخ في 434-91رقم

نجد الصفقات العمومیةالمتضمن تنظیم 1991سنة
أن الأحكام التعاقدیة للصفقة هي التي تحدد نسبة 

كما أن الغرامات وكیفیات  فرضها أو الإعفاء منها،
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منه حددت البیانات الواجب إدراجها 51نص المادة 
في كل صفقة ومنها نسبة العقوبات المالیة، وكیفیات 

وحالات الإعفاء منها حسابها، وشروط تطبیقها،
یات تطبیق حالات القوة القاهرة،وحددت ،وكیف
منه الآثار المترتبة على القوة القاهرة وهي 78المادة

أن تعلق الآجال، ولا یترتب على التأخیر تطبیق 
العقوبات المالیة بسبب التأخیر وذلك ضمن الحدود 
المسطرة في أوامر توقیف الأشغال واستئناف الخدمة 

كما انه تعاقدة،التي تتخذها نتیجة ذلك المصلحة الم
یترتب على الإعفاء من العقوبات المالیة في حالة 

.)19(القوة القاهرة تحریر شهادة إداریة
من المرسوم 51المادة وبالرجوع إلى نص 

مارس 07المؤرخ في 87- 98التنفیذي رقم
لمعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم ا1998سنة
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة نجد 91-434
ه من بین البیانات التي یجب أن تحتوي علیها ان

وكیفیات الصفقة العمومیة نسب العقوبات المالیة،
والنص على حالات وشروط تطبیقها،حسابها،

الإعفاء ومنها كیفیات تطبیق حالات القوة 
.)20(القاهرة

المؤرخ 250-02المرسوم الرئاسي رقموبصدور 
المتضمن تنظیم 2002جویلیة سنة24في 
نجد أن المشرع نص في ات العمومیةالصفق
على أن الأحكام التعاقدیة للصفقة هي التي 8المادة

تتولى تحدید نسبة العقوبات وكیفیات فرضها أو 
.الإعفاء منها طبقا لدفاتر الشروط

منه البیانات الواجب إدراجها 50وحددت المادة
وكیفیات في الصفقة ومنها نسب العقوبات المالیة،

تطبیقها أو النص على حالات وشروطحسابها،
الإعفاء منها وكیفیات تطبیق حالات القوة القاهرة،

منه حدد المشرع الآثار القانونیة 78وفي نص المادة
المترتبة عن القوة القاهرة وهي أن تعلق الآجال، ولا 

یترتب على التأخیر تطبیق العقوبات المالیة بسبب 
مر التأخیر وذلك ضمن الحدود المسطرة في أوا

توقیف الأشغال واستئناف الخدمة التي تتخذها نتیجة 
ذلك المصلحة المتعاقدة،كما انه یترتب على الإعفاء 
من العقوبات المالیة في حالة القوة القاهرة تحریر 

..شهادة إداریة
ونفس الأحكام السابقة في ظل المرسوم الرئاسي 

نجدها ساریة المفعول في ظل المرسوم 02-250
-08وكذلك المرسوم الرئاسي ،301-03الرئاسي

-02المعدلیین والمتممین للمرسوم الرئاسي338
250)21(.

المؤرخ 236-10المرسوم الرئاسي وبصدور 
المتضمن  تنظیم 2010أكتوبر سنة  7في 

نجد انه المعدل والمتمم 2010الصفقات العمومیة
من البیانات التي یجب أن تحتویها الصفقة حسب 

نسب العقوبات المالیة وكیفیات منه 62نص المادة
وشروط تطبیقها أو النص على حالات حسابها،

.الإعفاء منها وكیفیات تطبیق حالات القوة القاهرة
منه نجدها حددت 90وبالرجوع إلى نص المادة

:الآثار المترتبة على القوة القاهرة وهي
یتم (تسلیم أوامر بتوقیف الأشغال أو باستئنافها -

ولا یترتب على التأخیر فرض تعلیق الآجال،
).عقوبات مالیة لأن التأخیر لم یتسبب فیه المتعاقد 

الإدارة المتعاقدة تقوم بتحریر شهادة إداریة -
.مضمونها الإعفاء من غرامة التأخیر

قضاء مجلس الدولة الجزائري وفي بالرجوع إلى 
في 1999مارس سنة8قرار صادر عنه في 

التنفیذیة لبلدیة ضد رئیس المندوبیة )ت.ب(قضیة
نجده اشترط ثلاثة عناصر حتى نكون أمام سكیكدة 

:قوة قاهرة وهي
.أن یكون الحادث مستقلا عن إرادة المتعاقد-1
.أن یكون الحادث فیر قابل للتوقع ولا للدفع-2
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أن یجعل من المستحیل استحالة مطلقة على -3
.)22(المتعاقد الوفاء بالتزاماته

فبخصوص الشرط الأول فالقوة القاهرة حادث 
خارجي عن إرادة المتعاقدین فلا دخل للمتعاقد فیه 
أي انه لم تساهم إرادته في إحداثه ولم یكن متسببا 
في حدوثه،أما الشرط الثاني وهو أن یكون الحادث 

أن العقد أيوقت إبرام أو الفعل غیر ممكن التوقع 
ي وسع المتعاقد هذا الحدث وقت التعاقد لم یكن ف

أما ،إدراكه أو توقعه أو حتى إمكانیة التنبؤ به
الشرط الثالث للقوة القاهرة وهو كون الحادث المستقل 

جعل تنفیذ الالتزام والغیر قابل للتوقع والدفع ی
.مستحیلا استحالة مطلقة

التأخیر الحاصل بفعل الإدارة : الفرع الثاني
Retard de.:المتعاقدة l’administration

العقد الإداري عدة التزامات على عاتق یرتب
:ومنهاالإدارة المتعاقدة 

.التزامها بالعمل على تنفیذ العقد بمجرد إبرامه-
.التزامها باحترام كافة الشروط الواردة بالعقد-
التزامها باحترام مقتضیات حسن النیة في تنفیذ -

.العقد 
.العقد بأكملهالتزامها بتنفیذ موضوع -
التزامها باحترام المدة المقررة للتنفیذ في العقد -

.)23(الإداري
یمكن أن تكون الإدارة المتعاقدة هي السبب 
الرئیسي في التأخر في التنفیذ وذلك في حالة ما 
شكل فعل الإدارة خطأ من جانبها أو إهمالا أو 
تقصیرا، و یمكن اعتبار هذه الأفعال مبررات قانونیة 

دم التنفیذ أو التأخر في التنفیذ من جانب لع
.)24(المتعاقد

التي تقوم بها الإدارة العدید من الأمثلة وهناك 
:والتي تشكل حالات للتأخیر في التنفیذ ومنها

تأخر في إنجاز بعض الأعمال المطلوبة منها ال-
والتي من شأنها أنها تكون ذات صلة وثیقة ومرتبطة 

.التعاقدیةبتنفیذ الالتزامات 
بنوع من التعدیلات على طبیعة الأعمال أو القیام -

.كمیتها
التأخر عدم دفع المستحقات المالیة للمتعاقد أو -

.دفعهافي
تأخر في تسلیم المتعاقد صور المخططات ال-

.والتصامیم الملزمة لبدء تنفیذ العقد
.تأخر في تسلیم مواقع العملال-
ي سیتم التورید تأخر في تسلیم العینة التال-

.)25(بمقتضاها
التأخر في تهیئة المستودعات والمخازن اللازمة -

.)26(للتورید
ملاحظة ومن خلال التطبیقات القضائیة یمكن 

بالالتزامات ذات الطبیعة المالیة الإدارة خلال إ
.والالتزامات الطبیعة الفنیة

فبالنسبة لإخلال الإدارة بالتزاماتها الفنیة یمكن أن 
:خذ ثلاث صور وهيیأ
.عدم قیام الإدارة بتنفیذ التزاماتها كاملة-
.عدم تنفیذ الالتزامات على نحو سلیم-
.)27(في تنفیذ الالتزاماتالتأخر-
:عدم قیام الإدارة بتنفیذ التزاماتها كلیة -1

المترتبة عن العقد الإداري من بین الالتزامات
الشروط الواردة احترام الإدارة المتعاقدة لكافةضرورة 

في حالة و ،)28(فیه أي احترامها لكافة الالتزامات
إخلالها بالالتزام بتنفیذ العقد فإن ذلك یولد مسؤولیتها  
العقدیة، أي یكون للمتعاقد مع الإدارة حق المطالبة 

.)29(بالتعویض عن الأضرار التي أصابته
:عدم تنفیذ الإدارة لالتزاماتها على نحو سلیم-2

قد الإداري یرتب على الإدارة المتعاقد إن الع
التزامات منها ضرورة التنفیذ بأسلوب وبطریقة 
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حسنة، أي ضرورة أن یكون التنفیذ قائما على مبدأ 
.حسن النیة

المقصود بالتزام الإدارة باحترام مقتضیات إن 
لكافة ها حسن النیة في تنفیذ العقد هو احترام

ك من خلال قیامها الالتزامات المترتبة عن العقد وذل
بعملیة التنفیذ بطریقة سلیمة وحسنة، وتبقي مسألة 
تقدیر حسن النیة تخضع لرقابة القضاء فهي من 

وهنا یبحث القاضي عن الأمور الموضوعیة،
الظروف والملابسات والحوادث التي صادفت عملیة 

.)30(تنفیذ العقد
:تأخر الإدارة في تنفیذ التزاماتها-3

الإداري بمبدأ جوهري و أساسي وهو یرتبط العقد 
سیر المرفق العام بانتظام  ومن هنا فإن أي مساس 
بهذا المبدأ سیولد مساسا بسیره،ومن بین مقومات 
العقد الإداري وشروطه هو احترام مدة التنفیذ سواء 
من قبل المتعاقد أو الإدارة المتعاقدة،و في حالة عدم 

یشكل خطأ من احترام الإدارة لهذه المدة فإن ذلك 
.جانبها

فالعقد الإداري قد ینص صراحة على أن الإدارة 
ملزمة بالوفاء بالتزامات معینة خلال مواعید ومدد 
محددة، وبالتالي فإن ذلك عبارة عن التزام یقع على 
عاتقها وهو ضرورة احترام المدة والمواعید المقررة 

.)31(للتنفیذ ضمانا لمبدأ سیر المرفق العام بانتظام
ن مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ العقدي ما إ

هي إلا نتیجة لعدم قیامها بتنفیذ الالتزامات الناشئة 
. عن العقد سواء عمدا أو إهمالا

ویمكن تقدیم الصور التالیة للأخطاء المرتبة 
:لمسؤولیة الإدارة العقدیة

تمكین المتعاقد معها حیثإخلالها بالتزاماتها من-
:و یأخذ الصور التالیة : تنفیذفي البدء في ال

وقت العدم تسلیمها المتعاقد معها الموقع في -
.مناسب ال

.)32(عدم تقدیمها للمتعاقد المواد الضروریة للتنفیذ-
ةهل الإدارة المتعاقدالذي سببه تأخرالفي حالة 

الدفع (أن یتمسك بعدم تنفیذ التزاماتهیمكن للمتعاقد 
L’exception)بعدم التنفیذ d’inexécution؟

إن الدفع بعدم التنفیذ مفاده أنه في حالة إخلال 
أحد المتعاقدین بالتزاماته فإنه یمكن للطرف الآخر 
أن یقتصر وقف تنفیذ التزاماته حتى ینفذ الطرف 
الآخر التزاماته، وأساس ذلك هو فكرة الارتباط بین 
الالتزامات المتقابلة، فالتنفیذ الذي یقع على عاتق 

في الالتزام یقابله تنفیذ یقع على عاتق أحد طر 
.الطرف الآخر

من القانون المدني 123بالرجوع إلى نص المادة 
في العقود الملزمة " الجزائري نص المشرع على أنه 

للجانبین إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة 
الوفاء جاز لكل من المتعاقدین أن یمتنع عن تنفیذ 

متعاقد الآخر بتنفیذ ما التزم التزامه إذا لم یقم ال
شروط الدفع بعدم فمن خلال هذا النص تتمثل ."به

:فيالتنفیذ 
یكون هناك وأن،أن یكون العقد ملزما للجانبین
أي یجب أن یمتنع (إخلال من أحد المتعاقدین بالعقد

یكون عدم وأن،)أحد الطرفین عن تنفیذ التزاماته
ؤدي ذلك إلى التنفیذ بلغ درجة من الأهمیة مما ی

.)33(امتناع الطرف الآخر عن تنفیذ التزاماته
إذا كان المبدأ المسلم به في مجال الفقه والقضاء 
في العقود المدنیة هو الدفع بعدم التنفیذ أي أنه في 
حالة ما كان العقد ملزما للجانبین وأخل أحد 
المتعاقدین بالتزاماته فإنه للمتعاقد الآخر أن یقتصر 

تنفیذ التزاماته حتى ینفذ الطرف الآخر قف على و 
في العقود على خلاف ذلك فإن الوضعالتزاماته
فالمبدأ العام هو انعدام الدفع بعدم التنفیذ في الإداریة 

مبدأ سیر ارتباط العقد بأساس على العقود الإداریة 
شأنه أن لا یمتنع وهذا من المرفق العام بانتظام 
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وإلا كان هناك إخلال المتعاقد من تنفیذ التزاماته
.)34(وتعطیل لسیر المرفق العام

إلا أن القضاء الإداري سمح وأجاز في بعض 
الحالات الخروج على مبدأ انعدام الحق في الدفع 

هذه بین بعدم التنفیذ في العقود الإداریة ومن 
:الحالات

المتعلقة و المرتبطة بالإدارة في حالة الحالات -
العقدیة والذي یؤدي إلى ماتهاالتزاتقصیرها في تنفیذ 

عجز المتعاقد معها عن تنفیذ التزاماته في الوقت 
.المحدد

مما العقدیة التزاماتهاتقصیر الإدارة في تنفیذ حالة -
.إلى استحالة تنفیذ المتعاقد لالتزاماتهیؤدي 

ففي حالة عدم تنفیذ الإدارة لالتزاماتها العقدیة، أو 
ي إلى استحالة قیام تقصیرها في التنفیذ مما یؤد

المتعاقد بالتنفیذ یستطیع المتعاقد الخروج على مبدأ 
انعدام الدفع بعدم التنفیذ في العقود الإداریة و بالتالي 

.)35(یتمسك بالدفع  بعدم التنفیذ 
ومن خلال تمسك المتعاقد بالدفع بعدم التنفیذ 

عدم تطبیق الإدارة فإن ذلك یرتب أثارا ومنها 
وخاصة غرامة التأخیر لأنها هي للجزاءات علیه

ر یسبب التراخي و التقص
من المرسوم 2فقرة90المادةبالرجوع إلى نص 

أكتوبر سنة 7في المؤرخ236-10الرئاسي
2010المتضمنتنظیم الصفقات العمومیة2010

نجد أن المشرع الجزائري ومن بین المعدل والمتمم 
حالات إعفاء المتعاقد من غرامة التأخیر كون 
التأخیر في التنفیذ سببه مسؤولیة المصلحة المتعاقدة 

یعود القرار بالإعفاء من دفع العقوبات :"وجاء فیها
المالیة بسبب التأخیر إلى مسؤولیة المصلحة 
المتعاقدة،ویطبق هذا الإعفاء عندما لا یكون 

....."التأخیر قد تسبب فیه المتعامل المتعاقد 

مرسوم من ال4و2فقرة90كما حددت المادة
الأثار المترتبة على مسؤولیة 236-10الرئاسي

المصلحة المتعاقدة في التأخیر وهي تسلیم أوامر إلى 
وكذلك المتعاقد بتوقیف الأشغال أو باستئنافها،

تحریر شهادة إداریة مضمونها إعفاء المتعاقد من 
.دفع العقوبات المالیة

Prolongation des.التمدید الإداري: الفرع الثالث 
délais d’exécution:

قد یتعرض المتعاقد مع الإدارة أثناء تنفیذ العقد 
الإداري إلى جملة من الصعوبات والعراقیل  التي 
تؤدي إلى صعوبة التنفیذ الجید، وهذه الصعوبات لا 
ترقي إلى مرتبة القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، 
وینتج عن ذلك أثر في غایة الأهمیة وهو صعوبة 

قد في التنفیذ في الآجال والمواعید المحددة المتعا
والمتفق علیها للتنفیذ، ففي هذه الحالة فإنه یمكن 
للإدارة المتعاقدة اللجوء إلى أسلوب التمدید الإداري 
والذي یقصد به  إعطاء مهلة أو مدة ومواعید جدیدة 

.)36(للتنفیذ
وفي هذه الحالة فإن المتعاقد مع الإدارة تعطي له 

جدیدة للتنفیذ من خلال طلب یقدم للإدارة مهلة 
.)37(رسمیا وتوافق علیه دون تحفظ من جانبها

حتى یستفید المتعاقد من مهلة جدیدة للتنفیذ یجب 
علیه أن یبذل قصارى جهده من أجل الحرص 
الشدید والتام على عملیة التنفیذ بالرغم من وجود تلك 

عفائه العراقیل والصعوبات، فإن ذلك یكون مبررا لإ
.من تطبیق غرامة التأخیر

كما أن عملیة التمدید تدخل ضمن صلاحیات 
ویكون ذلك بصورة وسلطات الإدارة المتعاقدة،

.صریحة أو ضمنیة
كون في وی:صورة صریحةالتمدید الإداري ب- أولا

صراحة ودون تحفظ الإدارة المتعاقدة حالة إفصاح
تنفیذ وبشكل رسمي في منح المتعاقد مهلة إضافیة لل
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وذلك بعد طلب یقدم من قبله وتوافق علیه الإدارة 
.بشكل رسمي 

ویكون ذلك :الإداري بصورة ضمنیةالتمدید -ثانیا
آجال التنفیذ ولكن الإدارة التزمت في حالة انتهاء 

الصمت ولم تتخذ أي إجراء أو جزاء ضد المتعاقد 
.)38(المتراخي أو المقصر

دید الإداري وكما سبق ذكره فإنه في حالة التم
لمدة التنفیذ فإن الأثر المترتب على ذلك هو عدم 

.)39(اتخاذ جزاءات مالیة كغرامة التأخیر
L’exonération des.الإعفاء الإداري:الفرع الرابع 

pénalités de retard
في توقیع السلطة التقدیریة للإدارة المتعاقدة

لها أیضا صلاحیة إعفاء المتعاقد كلیا غرامة التأخیرو 
لیست ملزمة بتوقیع التأخیر فهي أو جزئیا من غرامة 

الغرامةفیجوز لها إعفاء المتعاقد منها حسب 
.)40(تقدیرها

وتظهر السلطة التقدیریة للإدارة في هذا المجال 
إذا لاحظت أن التأخیر في التنفیذ لم یؤدي إلى 

ة، أو إذا قدرت حدوث أضرار تمس بالمصلحة العام
ولاحظت أن ظروف التنفیذ كان فیها إرهاق ومشقة 

.)41(للمتعاقد

الخاتمـة
أعطى المشرع الجزائري للمصلحة المتعاقدة 
سلطة توقیع عقوبات مالیة على المتعاقد معها في 
شكل غرامة تأخیر وهذا في حالة عدم تنفیذ 
الالتزامات التعاقدیة من قبله في الآجال المقررة 

لك في حالة التنفیذ غیر المطابق على خلاف وكذ
.الشروط والمواصفات المتفق علیها

ومن خصائص غرامة التأخیر أنها من طبیعة 
اتفاقیة لان الأحكام التعاقدیة للصفقة تحدد نسبة 
العقوبات المالیة وكیفیات فرضها  طبقا لدفاتر 

كما أنها من طبیعة إداریة تطبقها الشروط،
المتعاقدة بمقتضى قرار إداري دون حاجة المصلحة 

إلى اللجوء إلى القضاء ودون حاجة إلى إثبات أن 
ضررا قد أصابها نتیجة عدم تنفیذ المتعاقد 

.لالتزاماته
ولكن قد یعفى المتعاقد من الغرامة في حالات 

:منها
.القوة القاهرة-
.التأخر الحاصل بسبب المصلحة المتعاقدة-
قد مهلة إضافیة ووافقت في حالة طلب المتعا-

.الإدارة على ذلك
إذا قدرت أن هناك (حالة الإعفاء من قبل الإدارة-

).ظروفا تستدعي إعفاءه من التأخیر
المشرع الجزائري وضع حالتین یتم خلالهما 

حالة القوة :إعفاء المتعاقد من غرامة التأخیر وهما
القاهرة وحالة ماكان سبب التأخیر یعود إلى مسؤولیة 

ففي حالة القوة القاهرة تعلق مصلحة المتعاقدة،ال
الآجال ولا یترتب على التأخیر فرض العقوبات 

أما في حالة كون التأخیر المالیة بسبب التأخیر،
مرده المصلحة المتعاقدة فیتم إعفاء المتعاقد من دفع 

.العقوبات المالیة 
وفي كلتا الحالتین تتخذ المصلحة المتعاقدة أوامرا 

الأشغال أو باستئنافها تسلم إلى المتعاقد،لتوقیف
كما یتم تحریر شهادة إداریة مضمونها الإعفاء من 

.العقوبات المالیة
:وفي ضوء ما سبق نوصي

ضرورة إلزام المصلحة المتعاقدة بإعذار المتعاقد معها قبل -1
توقیع غرامة التأخیر

بتوقیع ضرورة إلزام المصلحة المتعاقدة بتسبیب قراراها -2
.غرامة التأخیر 

كما فعل المشرع المصري من الأحسن على المشرع -3
الجزائري تحدید نسب غرامة التأخیر حسب طبیعة العقد 

.الإداري
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، ذكره الدكتور "دارة بالتزاماتها أو من جراء تأخیرها في القیام بهالتعویض عن الضرر الذي أصابه من جراء عدم قیام جهة الإ
- 433المرجع السابق،صفحة، الدكتورة سعاد الشرقاويراجع أیضا .9-292المرجع السابق،صفحة،حسن الحلفاويحمدي
434 -435.
دئ المسلمة أن العقود تخضع من المبا:"  بمصر إلى المحكمة الإداریة العلیا ذهبت 1970/ 11/04في حكم لها بتاریخ-30

لأصل عام من أصول القانون یقضي بأن یكون تنفیذها بطریقة تتفق مع ما یوجبه حسن النیة ،وهذا الأصل مطبق في العقود 
دار الطبعة الثانیة،أثار العقود الإداریة،، الدكتور إبراهیم محمد علي، ذكره "....الإداریة شأنها في ذلك شأن العقود المدنیة 

.155- 154صفحة،2003القاهرة،النهضة العربیة،
تراخي الجهة الإداریة في اتخاذ :" بمصر إلى المحكمة الإداریة العلیا ذهبت 28/01/1978في حكم لها بتاریخ - 31

طأ بانتظام و اطراد فإن هذا التراخي یعد خسیر المرفقالإجراءات المنصوص علیها في العقد في الوقت المناسب ضمان لحسن 
راجع أیضا ،307- 304، ذكره الدكتور حمدي حسن الحلفاوي، المرجع السابق، صفحة من ..."تتحمل الجهة الإداریة تبعته
.153-152- 151صفحةالمرجع السابق،، الدكتور إبراهیم محمد علي

دار محمود للنشر،الإداریة،المسؤولیة الإداریة في مجال العقود والقرارات ،الدكتور عبد العزیز عبد المنعم خلیفة- 32
.99-93،صفحة من 2007القاهرة،

العقد و الإرادة –النظریة العامةللإلتزامات،مصادر الالتزام :الواضح في شرح القانون المدني،الدكتور محمد صبري السعدي- 33
.364- 363- 362صفحة،2009الجزائر،الطبعة الرابعة، دار الهدى،المنفردة،
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دار أبو دراسة تطبیقیة على أحكام القضاء الإداري في مصر،-مبدأ الدفع بعدم التنفیذ في العقد،السید عليالدكتور سعید- 34
.79-55صفحة من ،2006القاهرة،المجد للطباعة،

.102- 80صفحة مننفسه، المرجع، الدكتور سعید السید علي-35
.112- 111صفحة المرجع السابق،، الدكتور علي خطار شطناوي- 36
القاهرة،دار الفكر الجامعي،وسائل الإدارة،- نشاط الإدارة-تنظیم الإدارة- الإدارينالقانو ،الدكتور محمد فؤاد عبد الباسط-37

.856صفحة 
.112- 111صفحة المرجع السابق،الدكتور علي خطار شطناوي،-38
إن حالات التأخیر في تنفیذ الالتزام لا :"...بمصر إلىمحكمة القضاء الإداري ذهبت 11/01/1956في حكم لها بتاریخ - 39

إذا طلب ...... ترجع دائما و حتما إلى خطأ في جانب المتعهد، فمن المسلم به فقها وقضاءا أن المتعهد یبرأ من كل مسؤولیة 
الأسس ، مان الطماويالدكتور سلی، ذكره.....".المتعهد رسمیا مهلة جدیدة للتورید ووافقت الإدارة على ذلك دون تحفظ من جانبها

.518صفحة دار الفكر العربي،الطبعة الرابعة،العامة في العقود الإداریة،
إن الأصل في توقیع الجزاءات الإداریة :" بمصر إلى محكمة الإداریة العلیا ذهبت ال21/09/1960في حكم لها بتاریخ- 40

في ومن ثم فلها الحق في توقیعها على المتعاقد المقصر  التقدیریة،على العموم بما فیها غرامات التأخیر هو من سلطة الإدارة 
مظاهر السلطة العامة في ، الدكتور أحمد عثمان عیاد، ذكره ..."كما لها أن تعفیه منها إذا قدرت مناسبة ذلكأداء التزاماته،

.349-348صفحة،1973القاهرة،دار النهضة العربیة،العقود الإداریة،
.112صفحةالمرجع السابق،ي خطار شطناوي،الدكتور عل- 41
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ضمانات المكلف بالضریبة الخاضع للتدقیق الضریبي
أحمد فنیدس

قسم العلوم القانونیة والإداریة-كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
قالمـة-45ماي 08جـامعة 

ملخص
مخصصة أساسا في مقابل سلطات التدقیق المعترف بها لإدارة الضرائب، یستفید المكلف بالضریبة من عدد من الضمانات 

لمراعاة حقوق الدفاع ومبدأ الوجاهة، ووضع بعض الحدود لتصرفات الإدارة، والتي یجب تمییز السابقة منها على التدقیق، وتلك 
الاعتداء على هذه الضمانات مبدئیا إلى بطلان إجراء الفرض الضریبي یؤدي و .جرائه، واللاحقة لإاتها أثناءهالتي یجب مراع

وهذه الضمانات متوقعة أولا في مادة . وكذا الإجراء المتبع أمام المحاكم لقمع الغش الجبائي المستنبط مباشرة من هذا التدقیق
، والذي یبقى مخیفا یة الضریبیة الشاملة للأشخاص الطبیعیةللوضعالتدقیق في المحاسبة، ثم مددت فیما بعد إلى التدقیق المعمق

. للمكلف بالضریبة، لأنه یضفي إلى مخاطرة، إما على إقرار من المكلف، وإما على فرض تلقائي

.المكلف بالضریبة، التصریح، میثاق المكلف بالضریبة، النقاش الشفوي، الفقه الإداري، الرفع الضریبي:الكلمات المفاتیح

Résume
En contrepartie des pouvoirs de vérification reconnus à l'administration d'impôt, le contribuable
bénéficie d'un certain nombre de garanties, destinées pour l'essentiel à respecter les droits de
défense, le principe du contradictoire, et d'apporter certaines limites à l'action de
l'administration. Il faut distinguer les garanties préalables aux vérifications, celles à respecter
pendant les vérifications et celles postérieur aux vérifications. La violation de ces garanties
entraîne en principe la nullité de la procédure d'imposition et celle de la procédure,  suivie devant
les tribunaux, pour la répression de la fraude fiscale directement déduite de cette vérification.
Ces garanties, prévus d'abord en matière de vérification de comptabilité, ont été par la suite
étendues à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble, qui reste redoutable
pour le contribuable car il risque de déboucher, soit sur un aveu du contribuable, soit sur une
taxation d'office.

Mots clés: Le contribuable, la déclaration, la charte du contribuable, le débat oral, la doctrine
administrative, le rehaussement d'imposition.

Abstract
In exchange for recognized audit powers afforded to the tax administration, the taxpayer benefits
from a number of guarantees intended mainly for taking into account defense rights and
adversarial principle, and to set some limits on the administration actions. It’s important to
distinguish afforded guarantees before the commencement of examination from those that must be
respected during the audit process, or those after auditing. Violating these guarantees leads
initially to the invalidation of tax imposition procedure, and invalidates also any procedure
before the court derived directly from that audit in context of tax fraud prevention. Those
guarantees were expected first in auditing course of accountancy, then extended later to the
auditing-in-depth concerning individuals overall tax situation. This full audit remains scary for
the taxpayer, because it may lead to the risk of a tax recognition or an automatic taxation.

Keywords: Taxpayer, declaration, taxpayer charter, oral debate, administrative doctrine, tax
raising.



2013سبتمبر  -35عددالاقتصاد والإدارة والقـانونفي  التواصل  

190

مقدمة
یقوم النظام الضریبي الجزائري على أساس 
التصریح المراقب، حیث یلتزم المكلف بالضریبة 
بإیداع تصریحه السنوي الذي یتضمن كل المعلومات 
الخاصة بنشاطه ومداخیله، وأنه على أساس ذلك 
التصریح تقوم الإدارة الضریبیة بتحدید أسس 

. الضریبة
ة إن العدالة الضریبیة تتطلب الصدق وسلام

البیانات الواردة بالتصریح، ومن هنا جاء حق إدارة 
الضرائب وسلطتها في فحص ورقابة كل عناصر 

وبالتالي التحقق من سلامة ما جاء ،الوعاء الضریبي
حتى یتم الفرض ،بالتصریحات من بیانات ووثائق
.الضریبي على أساس من العدالة

فإن التصریح لا یعتد به إلا في حدود ،وعلیه
ته للواقع وحقیقة الأمر ونصوص القانون، وهو مطابق

لا یقید إدارة الضرائب كما لا یقید المكلف بالضریبة 
نفسه، فیجوز لكل منهما أن یطرحه إذا ما ثبت 

.أو لنصوص القانونمخالفته للحقیقة
وتباشر إدارة الضرائب الرقابة الضریبیة عن 

وفیها  تقوم؛طریق إما الرقابة المكتبیة الداخلیة
بالمراجعة المكتبیة للتصریحات الضریبیة، سواء من 
حیث انتظامها أو أمانتها ومدى اتفاقها مع البیانات 
والمعلومات المتوفرة لدیها، وإما عن طریق الرقابة 

وفیها تلجأ إدارة الضرائب ؛لدى المكلف بالضریبة
إلى التدقیق في محاسبة المكلف بالضریبة أو 

لضریبیة الشاملة التدقیق المعمق للوضعیة ا
للأشخاص الطبیعیة، حیث أحیانا یمكن أن یكونا 
منفصلین وغیر مرتبطین ولهما أهداف مختلفة ولا 

.یوجهان إلى نفس أصناف المكلفین بالضریبة
وفي مقابل سلطات التدقیق المعترف بها لإدارة 
الضرائب، یستفید المكلف بالضریبة من عدد من 

ة حقوق الدفاع مخصصة أساسا لمراعاالضمانات 

ومبدأ الوجاهة، ووضع بعض الحدود لتصرفات 
الإدارة، وهذه الضمانات یمكن أن تستعمل في جمیع 

.مراحل الرقابة
ما مدى كفایة هذه : والإشكالیة المطروحة هي

الضمانات لحمایة حقوق المكلف بالضریبة من 
مخاطر التعسف المحتمل في استخدام إدارة 

.الضرائب لسلطة التدقیق؟
إجابة على هذه الإشكالیة، یجب تمییز 
الضمانات السابقة على التدقیق، وتلك التي یجب 

.   ه، وتلك اللاحقة لإجراءهمراعاتها أثناء
الضمانات السابقة للتدقیق: المبحث الأول

العملیة التي بموجبها یتم التأكد یعني التدقیق
الدقیق من سلامة وصحة التصریح الضریبي وذلك 

، فهو لا )1(بمضاهاة بیاناته مع العناصر الخارجیة
یتعلق بتجمیع بسیط للأخبار أو للمعلومات عن 
نقطة معینة من التصریح أو الوضعیة الضریبیة 
للمكلف، بل یتعلق بفحص شامل ونقدي یتضمن 
تحقیقات معمقة، وهذه تدخل في منطق الرقابة 

.)2(الخارجیة
ة الحال إما وهذا التدقیق قد یكون وفقا لطبیع

تدقیقا في المحاسبة التي یكون المكلف بالضریبة 
ملزما بمسكها، وإما تدقیقا معمقا للوضعیة الضریبیة 
الشاملة للأشخاص الطبیعیة، والذي یمتد إلى فحص 

العملیات التي بموجبها یجب التطابق بین مداخیل
(Revenus)المعلنة في تصریحه بالضریبةالمكلف

بمقتضى الضریبة على الدخل وبین حالته المالیة 
.)3(وعناصر معیشته

وجدیر بالذكر أن هذه السلطة المخولة لإدارة 
الضرائب محاطة بضمانات معینة للمكلفین 
بالضریبة، ویؤدي الاعتداء علیها إلى عدم انتظام 
إجراء الفرض الضریبي، وهذه الضمانات تُلزم الإدارة 



2013سبتمبر  -35عددالاقتصاد والإدارة والقـانونفي  التواصل  

191

لضریبیة بأن تشعر المكلف بالضریبة بالتدقیق، ا
. وبتحدید التدقیقات المفاجئة

الإشعار بالتدقیق: المطلب الأول
التدقیق في المحاسبة أو لا یمكن أن یباشر 

التدقیق المعمق للوضعیة الجبائیة الشاملة إلا بعد 
إعلام المكلف بالضریبة بذلك مسبقا عن طریق 

وفي حالة عدم ،)4(لتدقیقإرسال أو تسلیم إشعار با
تكون الإجراءات معیبة من ،احترام هذه الشكلیة

.)5(بدایتها ویمكن إلغاؤها عن طریق المنازعة
وقد أكد على هذه الشكلیة مجلس الدولة في 

فاصل في استئناف رفعته مدیریة الضرائب )6(قرار
في القرار الصادر عن مجلس قضاء البلیدة بتاریخ 

والقاضي ببطلان إجراءات المتابعة 1999\02\22
.الجبائیة المفروضة على المستأنف علیها

وكان جواب مجلس الدولة هو قبول الاستئناف 
أن ": شكلا و تأیید القرار المستأنف اعتمادا على

من قانون الرسم على 03فقرة 113م المادة أحكا
من قانون الضرائب 190رقم الأعمال والمادة 
ن بإشعار المكلف بالضریبة یالمباشرة تلزمان المحقق

بإجراءات إجراء التحقیق تحت طائلة البطلان غیر 
أن هذا الإجراء لم یقم به المحققون وهو كذلك ما 

قامت بها یؤدي إلى بطلان إجراءات التحقیق التي 
".إدارة الضرائب

فهذا الإشعار یجب أن یتضمن العدید من 
البیانات، كما یجب أن یرفق بمیثاق المكلف 

.بالضریبة، وأن یبین الطعون الرئاسیة
مضمون الإشعار بالتدقیق: الفرع الأول

إن استلام الإشعار بالتدقیق هو شيء، وفهمه 
الوثیقة هو شيء آخر، فلقد ألزم المشرع تضمین هذه 

الرسمیة بعض المؤشرات الضروریة للفهم الجید 
.)7(لعملیات الرقابة

فیجب أن یتضمن الإشعار، تحدید السنوات التي 
ستكون محل تدقیق، ویجب أن یعلم المكلف 
بالضریبة بتاریخ بدایة التدقیق وبإمكانیة الاستعانة 
بمستشار، ویجب أن یمنح له أجل للتحضیر، كما 

لضرائب أن ترسل إلى المكلف یجب على إدارة ا
بالضریبة قبل مباشرة أي من التدقیقین، میثاق 

.)8(المكلف بالضریبة
كما یجب أن یبین الإشعار بالتدقیق ألقاب 
وأسماء ورتب المدققین، وكذا تاریخ وساعة أول 
تدخل، والفترة التي یتم التدقیق فیها، والحقوق 

الواجب والضرائب والرسوم المعنیة، وكذا الوثائق 
الاطلاع علیها، وأن یشیر صراحة تحت طائلة 

أن المكلف یستطیع أن یستعین إلى بطلان الإجراء 
.)9(بمستشار من اختیاره أثناء إجراء عملیة الرقابة

)10(وقد أكد على هذه الشكلیة مجلس الدولة في قرار

فاصل في استئناف رفعته الشركة ذات المسؤولیة 
المحدودة بسیما لخدمات الإعلام الآلي والتكوین في 
القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاریخ 

.والقاضي برفض الدعوى2001\03\12
:وجاء في حیثیات هذا القرار

وحیث إنه بالرجوع إلى أوراق الملف، وإلى "
یتضح أن الشركة تصریحات المستأنف علیه، 

المستأنفة كانت محل مراقبة لمحاسبتها عن نشاطها 
، إلا أن إدارة الضرائب 1997\96و 96\95للفترة 

رغم منحها أجلا لهذا الغرض لم تثبت احترامها 
للإجراءات المتمثلة خاصة في إشعار الشركة 
بإمكانیة الاستعانة بمستشار، وفي منحها أجل للرد 

لجبائیة وفقا لمقتضیات المادتین على نتائج المراقبة ا
من قانون الضرائب المباشرة وكذا 191و190

من قانون الرسم على رقم 108و107المادتین 
الأعمال، إذ أنها اكتفت بناء على طلب مجلس 



2013سبتمبر  -35عددالاقتصاد والإدارة والقـانونفي  التواصل  

192

الدولة بإحضار إشعار بالاستلام وتبلیغ لنتائج 
.المراقبة خال من الإشارة إلى الشرطین سالفي الذكر

ق المستأنف علیها للإجراءات وحیث أن خر 
المذكورة والتي تعتبر جوهریة، تعرض عملیة المراقبة 

من قانون 320للإبطال طبقا لأحكام المادة 
.الضرائب المباشرة

وحیث أنه ودون التطرق إلى الأوجه الأخرى 
المثارة في الموضوع یتعین القضاء بإلغاء القرار 

وبعد المستأنف الذي أخطأ في تطبیق القانون، 
التصدي  القضاء بإبطال إجراءات التحقیق الجبائي 

".وما نتج عنه من آثار
ویمنح القانون للمكلفین بالضریبة المعنیین 

أیام على الأقل من تاریخ ) 10(بالرقابة عشرة 
استلام الإشعار بالتدقیق كأجل أدنى للاستعداد 

، قصد السماح لهم بجمع )11(للتدقیق في المحاسبة
یوما على 15و،)12(المتعلقة بمحاسبتهمالعناصر

.)13(الأقل للاستعداد للتدقیق المعمق
إرسال میثاق حقوق وواجبات المكلف :الفرع الثاني

بالضریبة
یجب أن یرسل إلى المكلف بالضریبة المعني 
بالتدقیق میثاق حقوق وواجبات المكلف بالضریبة مع 

الإشعار حیث یجب أن یبین ،)14(الإشعار بالتدقیق
بوضوح للمكلف بأن نسخة من میثاق حقوق 
وواجبات المكلف بالضریبة هي مرفقة مع الإشعار 

.)15(بالتدقیق
وفي هذا المجال، نتطرق أولا إلى النتائج المترتبة 

.عن غیاب میثاق المكلف بالضریبة ثُم إلى محتواه
نتائج غیاب المیثاق- أولا

وواجبات عدم إرسال میثاق حقوق یترتب عن 
، )16(المكلف بالضریبة بطلان إجراءات التدقیق

وبالتبعیة التخلي عن التصحیحات المعلنة، ویعود 

إلى إدارة الضرائب تقدیم الدلیل على أن هذا الالتزام 
.)17(قد تم احترامه

محتوى میثاق حقوق وواجبات المكلف -ثانیا
بالضریبة

یرسل میثاق حقوق وواجبات المكلف بالضریبة 
لخلق مناخ جید للتفاهم بین أعوان إدارة الضرائب 

، فالإدارة )18(والمكلفین بالضریبة المعنیین بالتدقیق
ترسل هذا المیثاق قبل بدایة أي تدقیق، والذي 
یلخص القواعد الأساسیة التي تستعمل أثناء هذه 

علم المعنیین بواجباتهم والضمانات التي یالرقابة، و 
.)19(یمنحها لهم القانون

وتمتلك إدارة الضرائب كامل الحریة في تعدیل 
محتوى میثاق المكلف بالضریبة، والمكلف لا یمكنه 
الاستناد إلا للبیانات الواردة بالمیثاق الذي كان 

.)20(مطبقا في الفترة التي أرسل فیها إلیه
ویقدم المیثاق في صورة كتیب، محتواه لم یرد في 

تقدیرات الإدارة، أي نص خاص، فهو ناتج فقط عن 
ویوضح الخطوط العریضة للإجراءات الضریبیة، 

ویقوم القاضي ، لأنه یتعلق بوثیقة معلومات عامة
بمراقبة طبیعة وصحة العناصر القانونیة الخاصة، 
لأنه من غیر الممكن تغلیط المكلف بالضریبة 
بإعطائه معلومات مبتورة أو مهجورة، وإذا لم یتم 

نیة في المیثاق، یشكل ذلك تحدیث الضمانات القانو 
عیب جوهري في الإجراءات، یؤدي إلى بطلان 

.)21(الإجراءات
عرض الطعون الرئاسیة:الفرع الثالث

الإشعار بالتـدقیق الطعـون الرئاسـیة الممكنـة، یبین 
طبیعـــة تشـــریعیة، بـــل تأســـس اهـــذا الاختیـــار لـــیس ذو 

، حیــث یشـیر الإشــعار )22(فقـط علـى أســاس الممارسـة
بالتـــــدقیق إلـــــى أنـــــه خـــــلال ســـــیر التـــــدقیق المحاســـــبي 
لمؤسســــتكم أو دراســــة وضــــعیتكم الضــــریبیة الشــــاملة، 
یمـــــنح لكـــــم القـــــانون الحـــــق فـــــي تقـــــدیم شـــــكوى إلـــــى 
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المسؤول المباشـر عـن العـون المكلـف بـإجراء التـدقیق 
مـــدیر الأبحـــاث والمراجعـــات، مـــدیر ( حســـب الحالـــة 

رئــیس كبریــات المؤسســات، مــدیر الضــرائب بالولایــة،
مصـــــــــــلحة التحقیـــــــــــق والمراجعـــــــــــة، مـــــــــــدیر مركـــــــــــز 

عند كل تجاوز للمبادئ والقواعد التي تحكـم )الضرائب
.)23(عملیة التدقیق

إن النقـــاش المفتـــوح بـــین إدارة الضـــرائب والمكلـــف 
بالضــریبة بعــد الإشــعار بالتصــحیح، یمكــن أن ینتهــي 
ـــف  بقـــرار الإبقـــاء علـــى التصـــحیح، فـــإذا اســـتمر المكل

لاعتـــراض علیـــه، یمكنـــه الطعـــن أمـــام بالضـــریبة فـــي ا
یجــب علیــه و الــرئیس المباشــر للمــدقق المتــابع لملفــه، 

أن یرســـــــل فـــــــي هـــــــذه الحالـــــــة، شـــــــكوى معللـــــــة إلـــــــى 
.)24(المسؤول

تحدید التدقیقات المفاجئة: المطلب الثاني
في بعض الحالات، إرسال الإشعار للإعلان عن 

الرقابة قدوم المدقق یمكن أن یزیل جزء من فعالیة 
الضریبیة، فیمكن الخشیة حقیقة من أن یجر 
الإشعار بالتدقیق المكلف بالضریبة إلى القیام بإخفاء 
أو إزالة دلیل عملیات الشراء أو البیع مثلا دون 

وفي هذه الحالة یسلم الإشعار بالتدقیق ،)25(فواتیر
إلى الممثل القانوني، )26(عند بدایة عملیات المراقبة

.)27(فإذا كان غائبا، لا یمكن بدء الرقابة
فالتدقیق المفاجئ ممكن من الناحیة القانونیة، 

، وفي )28(ولكنه لا یستعمل إلا في حالات استثنائیة
هذه الحالة العون المدقق لا یمكنه سوى مباشرة 

الجرد، وجود وحالة الوثائق (الإثباتات المادیة
وهناك محل لتأسیس تمییز بین ، )29()المحاسبیة

الرقابة المادیة والتدقیق في المحاسبة بالمعنى 
الدقیق، فبالنسبة للرقابة المادیة فهي تخص جرد قیم 
الصندوق، جرد المخزون المادي، وجود الوثائق 
المحاسبیة دون فحص نظامیتها ولا صدقها، فیمكن 

بمعنى بدء من وقت تسلیم المدقق،أن تطلق مباشرة

في و الإشعار بالتدقیق إلى المكلف بالضریبة، 
المقابل، الفحص من حیث الموضوع  للوثائق 
المحاسبیة لا یمكن أن یبدأ إلا بعد مرور أجل 

، والذي یسمح للمكلف )30()أیام10(التحضیر
.)31(بالاستعانة بمستشار

والرقابة المفاجئة ما هي إلا تدقیق في المحاسبة 
ادة الإستراتیجیة لإدارة الضرائب وتتعلق بالإر ،مفاجئ

والتي یمكن أن ،لكشف العناصر المحددة للمؤسسة
تخفى في حالة إعلام المكلف بالضریبة بعزم الإدارة 

الرقابة ،إجراء تدقیق في محاسبته، وفي نهایة الأمر
لأنها تبدأ كتحقیق بتدخل ،المفاجئة هي إجراء هجین

.)32(مفاجئ ثم تكتمل كتدقیق في المحاسبة
یحل المدقق عند المكلف بالضریبة ویسلمه بالید 

ویثبت أو یسجل بعض ،)33(الإشعار بالتدقیق
الأفعال التي لا یمكن استغلالها مباشرة، حیث یجب 
أن ینتظر إلى نهایة التدقیق في المحاسبة لاستعمالها 

.في اقتراح التصحیح
وهناك نقطتان مهمتان یسلط علیهما القاضي 

ا مقر التدخل للرقابة المفاجئة وفحص وهم،الضوء
.بعض الإثباتات المادیة

مقر التدخل للرقابة المفاجئة:الفرع الأول
یمكن لعون إدارة الضرائب أن یتدخل على 
مستوى المقرات الرئیسیة للمؤسسة وكذا على مستوى 
كل المقرات المهنیة، ونظرا للخصوصیة المهنیة 

أي زیارة للمقرات للتدقیق في المحاسبة، فإنه یمنع 
الخاصة أو تلك التي لیست لها علاقة بالنشاطات 

.)34(المهنیة
فحص الإثباتات المادیة: الفرع الثاني

إن الهدف من الرقابة المفاجئة، لـیس الغـوص فـي 
التفاصـــــیل المحاســـــبیة، بـــــل لإجـــــراء إثباتـــــات مادیـــــة، 
ـــــــة  وضـــــــمن الإمكانیـــــــات المتاحـــــــة فـــــــي هـــــــذه المرحل

ـــــة، یمكـــــن  أن یكشـــــف عـــــون إدارة الضـــــرائب الإجرائی
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عناصـــــر خارجـــــة عـــــن المحاســـــبة، والتـــــي لا یمكـــــن 
، )35(فحصـــها خـــلال التـــدقیق فـــي الوثـــائق المحاســـبیة

ـــــع  ـــــي البی ـــــة ف ـــــك تســـــجیل الأســـــعار المطبق ـــــال ذل ومث
بالتجزئة في المحل، ویمكنه أیضـا أن یثبـت و یسـجل 
طبیعــة البضــائع المتواجــدة فــي المخــازن، وأیضــا أخــذ 

. وحالة الوثائق المحاسبیةفكرة عن تواجد
الضمانات خلال عملیة للتدقیق: المبحث الثاني

إن الضــمانات الممنوحــة للمكلــف بالضــریبة خــلال 
مباشــــرة إجــــراء التــــدقیق تهــــدف أساســــا لوضــــع حــــدود 
لتصــرفات الإدارة، وتشــمل؛ الاســتعانة بمستشــار، مــدة 
التــدقیق، وجــود نقــاش شــفوي ووجــاهي، الضــمان ضــد 

.الإداريتغیر الفقه 
الاستعانة بمستشار: المطلب الأول

في الإشعار بالتدقیق، یخطر عون إدارة 
الضرائب المكلف بالضریبة بان له الحق في 

والهدف هو ،)36(الاستعانة بمستشار من اختیاره
السماح للمكلف بالضریبة الذي لا یعرف جیدا 

، )37(التشریع الضریبي بأن یضمن دفاعه أحسن
هو الذي یحكم بمدى أهمیة الاستعانة ویبقى المكلف 

.)38(بمستشار
اهذا المستشار یمكن أن یكون محامیا أو خبیر 

أو أي شخص آخر یتم اجبائیاأو مستشار امحاسبی
اختیاره من قبل المكلف بالضریبة، والذي إما أن 

.)39(یحضر مع المكلف بالضریبة وإما أن یمثله
الاسـتعانة وتجدر الإشارة إلى أن المكلف یحق لـه

ــــــه لا یبطــــــل  ــــــا، فغیاب ــــــیس إلزامی ــــــه ل بمستشــــــار، ولكن
الإجراءات، ومن لحظة إخطـاره فـي الوقـت المناسـب، 
لا یمكــــــن المكلــــــف بالضــــــریبة المعنــــــي إثــــــارة غیــــــاب 

، و تــدخل مستشــاره مــن أجــل الاعتــراض علــى الرقابــة
ـــــه،  ـــــاب المكلـــــف بالضـــــریبة لتمثیل المستشـــــار فـــــي غی

ونیــــة محــــررة علــــى قان)40(یتطلــــب منــــه تقــــدیم وكالــــة
ــــــــة ــــــــم )41(مطبوعــــــــة تســــــــلمها الإدارة الجبائی ، إلا إذا ت

تقدیمـــه مـــن طـــرف المكلـــف بالضـــریبة شخصـــیا علـــى 
.)42(أنه مؤهلا للتصرف باسمه

یمكن للمكلف بالضریبة أن یستعین بمستشـار مـن 
اختیــــاره ویجــــب أن یعلــــم بــــذلك تحــــت عقوبــــة بطــــلان 

ـــــى الإشـــــعا،)43(الإجـــــراء ـــــك بواســـــطة إشـــــارة عل ر وذل
ـــــــي  ـــــــدقیق، والاســـــــتعانة بمستشـــــــار یجـــــــب أن تعن بالت
ــــي  ــــف ف المســــاعدة مــــن شــــخص مؤهــــل یســــاعد المكل
عملیــة الرقابــة وإمــا نائبــا عنــه لمــا لا یســتطیع المكلــف 

.)44(أن یكون حاضرا
مدة التدقیق: المطلب الثاني

لقـــد قـــرر المشـــرع وضـــع إطـــار لمـــدة التـــدقیق فـــي 
توصـــي عـــین المكـــان، كمـــا أنـــه مـــن الناحیـــة العملیـــة 

ـــــت  ـــــة فـــــي أســـــرع وق الإدارة مصـــــالحها بإنجـــــاز الرقاب
ممكــن، وقــد حــدد المشــرع تحــت طائلــة الــبطلان مــدة 
التــدقیق فــي المحاســبة بدلالــة نوعیــة النشــاط الممــارس 

06إلــــــــى 04ورقـــــــم الأعمــــــــال المصـــــــرح بــــــــه مـــــــن 
، وهــــذا فــــي الحــــالات العادیــــة، ویجــــب ألا )45(أشــــهر

ع الحـالات تتجاوز مدة التـدقیق بعـین المكـان فـي جمیـ
.)46(سنة واحدةالأخرى

غیر أن هذا الأجل لا یطبق في حالة استعمال 
المكلف المعني مناورات تدلیسیة مثبتة قانونا، أو إذا 
قدم المكلف بالضریبة معلومات غیر كاملة أو غیر 

أو إذا لم یرد في الآجال ،صحیحة أثناء التدقیق
.)47(على طلبات التوضیح أو التبریر

شكلة یعاني منها المكلفون بالضریبة هي وأهم م
فترة التدقیق قي دفاترهم، لأنه یحدث أن یظل المدقق 
یفحص دفاتر المنشأة لأكثر من شهر وفي سنة 

طر في أوراق تصل في نهایتها إلى سواحدة، ویظل ی
أكثر من مائة صفحة وكل ذلك بطریقة غیر فنیة لا 

را ما تمت بصلة لإجراءات الرقابة الضریبیة، وكثی
یشاهد المدقق ینقل الفواتیر والمستندات والحسابات 
بمحاضر أعماله وكل همه أن یزید من أوراق 
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التدقیق، لأن بعض المدققین یتباهون بضخامة 
محاضر أعمالهم وهو أمر خارج عن جوهر الرقابة 

.)48(الضریبیة
النقاش الشفوي والوجاهي: المطلب الثالث

le débat oral et contradictoire
یشكل الحوار بین المكلف بالضریبة والمدقق 
أساس إجراء الرقابة الضریبیة حتى تكون 

، وحسب الاجتهاد القضائي، یجب أن )49(منتظمة
تكون للمكلف بالضریبة إمكانیة النقاش الشفوي 

، ویعني أن یكون بإمكان )50(والوجاهي مع المدقق
بة الوقوف كل من إدارة الضرائب والمكلف بالضری

بدقة على المركز القانوني للآخر، وتبادل وجهات 
النظر حول هذا المركز والرد على ما یثیره كل 

في سبیل ،طرف من دفوع أو مسائل قانونیة
.)51(التوصل إلى تقدیر الضریبة

ومبدئیا یجرى التدقیق في مقر المؤسسة، 
ووضعت هذه القاعدة لتزوید المكلف بالضریبة أثناء 

التدقیق بإمكانیة الحوار مع المدقق، وبمساعدة سیر 
مستشاره عند اللزوم، ویمثل فعلا إجراء وجاهي 

غیاب النقاش یؤدي ، و )52(مخصص لتشجیع النقاش
.)53(الشفوي الوجاهي إلى عدم انتظام إجراء التدقیق

ولا یشكل نقاش شفوي ووجاهي التدقیق الذي 
سبة یحدد في فحص واحد دون تفسیر أو شرح لمحا

المكلف بالضریبة، ویكون أیضا التدقیق غیر منتظم 
لما یجري المدقق اتصالین فقط مع المكلف 
بالضریبة أثناء أخذ الوثائق المحاسبیة وأثناء 

، فیجب إذا على المدقق أن یقوم بالعدید )54(إعادتها
من الزیارات للمؤسسة، بحضور الممثل أو 

.)55(مستشاره
یقدم الدلیل على أنه وعلى المكلف بالضریبة أن 

لم یكن من الممكن الحصول على نقاش شفاهي 
، دلیل في الغالب یصعب )56(ووجاهي مع المدقق

إثباته، كما یبینه الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة 
وفي حالة تقدیم الدلیل ،، في المقابل)57(الفرنسي

على أن غیاب النقاش الشفوي الوجاهي یعود إلى 
لیس إلى المدقق، فالتدقیق المكلف بالضریبة و 

.)58(منتظم
لقد رتب مجلس الدولة الفرنسي لنظریة أساسها 

: حسن النیة بین إدارة الضرائب والمكلف بالضریبة
.)59(وجاهيضرورة نقاش شفوي و

ولا یمكن للمدقق أن یفهم المركز القانوني 
للمكلف بالضریبة في غیاب كل العناصر ذات 

لا تتلخص فقط في كشف العلاقة، فمهمة الإدارة 
النقائص في التصریحات، بل هي ملزمة بالتحاور، 
والنقاش الشفوي الوجاهي هو الضمانة للمكلف 

، وغیابه یؤدي إلى خلل إجرائي، )60(بالضریبة
ومقارنة وجهات النظر ضروریة قبل مناقشة الأسئلة 
المرفوعة، ویفرض الحوار في كل تدقیق و بالنسبة 

ة للرقابة، فیجب أن یمر أولا لكل الضرائب الخاضع
،)61(بمرحلة شفویة قبل ترك المجال للمرحلة الكتابیة

غیر أنه في مجال التدقیق المعمق لاشيء یلزم بأن 
. )62(یكون النقاش شفویا

وإنه من المهم التشدید على أنه یجب على العون 
المدقق خلق شروط لنقاش وجاهي ولیس مناخ 

ئب أن تستمع، رعب، ویجب على إدارة الضرا
فقلب التدقیق في ، تتبادل، تناقش، وتقیم الحجة

المحاسبة یجب أن ینبض بإیقاع النقاش الشفوي 
. )63(الوجاهي

إنه من الواضح وجوب توفر مناخ صاف وخال 
من العداوة خلال هذه المرحلة المقلقة من التدقیق، 
لتجنب سوء الفهم، لأن التدقیق في مضمونه هو 

ضریبیة، فإذا كانت الحصیلة تكشف حصیلة صحیة 
ضعفا أكثر أو أقل خطورة، فإنه لیس بالضرورة خطأ 

. )64(الطبیب
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ـــــــین  ـــــــین المكلف ـــــــة ب ـــــــة وإحـــــــلال الثق ولإزالـــــــة اللاثق
بالضـــریبة وأعـــوان إدارة الضـــرائب، یحضـــرني دســـتور 

فـــي -كـــرم االله وجهـــه-ســـیدنا علـــي بـــن أبـــي طالـــب
لــى تحصـیل الضـرائب المفروضـة علـى النـاس فكتـب إ

:والیه یقول
فــــإن فــــي ..تفقــــد أمــــر الخــــراج بمــــا یصــــلح أهلــــه"

صلاحه و صلاحهم صلاحا لمـن سـواهم، ولا صـلاح 
لأن النــــاس كلهــــم عیــــان علــــى ..لمــــن ســــواهم إلا بهــــم

الخــــراج و أهلــــه، و لــــیكن نظــــرك فــــي عمــــارة الأرض 
أبلـــغ مـــن نظـــرك فـــي اســـتجلاب الخـــراج، لأن ذلـــك لا 

ج بغیــر عمــارة یــدرك إلا بالعمــارة، و مــن جلــب الخــرا
أخــــرب الــــبلاد وأهلــــك العبــــاد،  و لــــم یســــتقم أمــــره إلا 

")65(.)قلیلا
مبدأ النقاش الوجاهي: الفرع الأول

principe du débat contradictoire
إن مبدأ النقاش الوجاهي لیس فكرة خیالیة، ولا 
مفهوم نظري بحت، بل فرض من خلال بناء 

بالعدید من قضائي لمجلس الدولة الفرنسي، فقد تأكد
، وهو یفرض على إدارة الضرائب )66(القرارات

التحاور مع المكلف بالضریبة على كل العناصر 
التي تخدم أساس الرفع الضریبي، فهو واجب خاص 
على إدارة الضرائب في مراحل التدخل في عین 
المكان، وخلال كامل مرحلة الرقابة، فیجب على 

النقاط المدقق أن یراسل المؤسسة بخصوص مجمل
المفحوصة، ویجب علیه أن یقوم بذلك أساسا 
بخصوص النقاط التي تتطلب توضیحات، وبالأحرى 

.)67(رفعهاالتي یحتمل
لقد تضمن قانون الإجراءات الجبائیة نواة مبدأ 

لأنه یلزم إدارة الضرائب بأن تعلم كتابة ،الوجاهة
وأن تمنح له أجل ،المكلف بالضریبة بنتائج الرقابة

.)68(ء ملاحظاته على نتائج التدقیقلإبدا

یكشف حسن النیة إن هذا المبدأ القانوني
المشترك، وعلى النقیض، یبعد موقف المدقق الذي 

للوثائق -بمفرده دون حوار خاص-یكتفي بالفحص
المحاسبیة، ویعلن التصحیحات المقترحة قبیل 

وإذا حرمت إدارة الضرائب مغادرته المؤسسة،
نقاش شفوي وجاهي تكون المؤسسة من كل 

الإجراءات معیبة، وعلیه یكون على المعني إثبات 
.)69(النقص، وهذا شاذ و صعب نسبیا

وهدف هذا المبدأ هو مشاركة المكلف بالضریبة 
في الرقابة الضریبیة، لتقلیل مقاومته وامتصاص 
غضبه، عن طریق تبادل وجهات النظر بین شركاء 

ارة والمكلف بالضریبة، الحوار، لإعادة الثقة بین الإد
.)70(وتقلیل مخاطر التصحیح الضریبي

وبالفعل ومادامت الرقابة تتم في مقرات 
المؤسسة، تعد قرینة بسیطة على وجود نقاش شفوي 

ولتقییم هذه المرحلة، فإنه لا یمكن للقاضي ووجاهي،
الضریبي الاعتماد بصفة عامة على أقوال الطرفین، 

سیر العملیات، فهو بل یحاول البحث عن حقیقة
یفصل بین الأطراف بالنظر في عمق طبیعة العلاقة 

.)71(الدائمة بین المدقق والمكلف بالضریبة
النقاش في حالة الحق في الإطلاع : الفرع الثاني

والتدقیق في المحاسبة
إن التدقیق في المحاسبة من قبل الإدارة 
الضریبیة ینطوي ضمنا على مباشرتها لحق 

لذلك یجب أن یقوم بإجراء هذا التدقیق الاطلاع، و 
الموظف الذي یخوله القانون مباشرة حق 

.)72(الاطلاع
فلما یستعمل حق الإطلاع في نفس وقت التدقیق 
في المحاسبة، فلا مجال لاستقلالیة الإجراءات، 
حیث كل معلومة یتم الحصول علیها من خلال حق 
الإطلاع یجب أن تناقش في إطار الحوار الشفوي 
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الوجاهي، فنقول أن التدقیق امتص حق 
.)73(الإطلاع

والحوار بین الأطراف مفید، فكل المعلومات 
رفعالمتحصل علیها تستعمل في ال

بما في rehaussement d'impositionالضریبي
ذلك تلك الناتجة عن حق الإطلاع، تتطلب نقاشا 
شفویا وجاهیا، ومثال ذلك إذا تحصلت الإدارة على 
تفاصیل مهمة من السلطة القضائیة، فیجب علیها 
أن تشرك فیها المعني حتى یتمكن من الدفاع، ولا 
یمكنها أن تكتفي بتقدیم معلوماتها دون نقاش مع 

. )74(المكلف بالضریبة
النقاش في حالة الرقابة عن طریق : ع الثالثالفر 

الإعلام الآلي
إن رقابــــة الإعــــلام الآلــــي لیســــت تــــدقیق فــــي حــــد 
ذاتها، وإنما هي وسـیلة وضـعت تحـت تصـرف العـون 
المــــدقق لتعمیــــق بعــــض المعطیــــات المحاســــبیة، هــــذا 

–20النوع مـن التـدخل یجـد أساسـه فـي نـص المـادة 
بائیـــة، والتـــي مـــن قـــانون الإجـــراءات الج02فقـــرة 03

توضــح بأنــه یمكــن لـــلإدارة مراقبــة مجمــل المعلومـــات 
والمعطیـــات والمعالجـــات التـــي تســـاهم بصـــورة مباشـــرة 
أو غیـــــر مباشـــــرة فـــــي تكـــــوین النتـــــائج المحاســـــبیة أو 

. الجبائیة
وفي هذه الحالة یجـب علـى المكلـف بالضـریبة أن 
یضــع تحــت تصــرف الإدارة كــل النســخ والــدعائم التــي 

أســـــیس المحاســـــبة المعـــــدة بواســـــطة اســـــتعملت فـــــي ت
. )75(الإعلام الآلي

وعلیــه فــإن مفهــوم معطیــات المعالجــة الإلكترونیــة 
ـــــر محـــــدد، فیجـــــب أن یشـــــمل أیضـــــا  هـــــو مفهـــــوم غی
الوثــــــــــائق المتعلقــــــــــة بالتحلیــــــــــل و البرمجــــــــــة وتنفیــــــــــذ 

. )76(المعالجات
و تــــــتم عملیــــــة التــــــدقیق إمــــــا فــــــي عــــــین المكــــــان 

الخاصــة بــالمكلف باســتعمال تجهیــزات الإعــلام الآلــي

بالضـــریبة، وإمـــا علـــى مســـتوى المصـــلحة بنـــاء علـــى 
.)77(طلب صریح من المكلف بالضریبة

ـــــــاط  ـــــــوم العـــــــون المـــــــدقق بفحـــــــص بعـــــــض النق یق
الخاصــة، والتــي تــدخل فــي تشــكیل النتــائج المحاســبیة 
والجبائیة، مثل المخـزون أو بعـض الـذخائر أو المـؤن 

هنـــاك التـــي لهـــا طریقـــة حســـاب إحصـــائیة، ولا تكـــون 
آثــار مباشــرة ولا محتملــة یمكــن استخلاصــها فــي هــذه 
المرحلـة مــن التــدقیق، إنــه فقـط وبــدء مــن تقــدیم الإدارة 
لطلب المعالجة یكون هنـاك عمـل مشـترك بـین العـون 

.)78(المدقق والمكلف بالضریبة
ـــات المعالجـــة الإلكترونیـــة یجـــب أن تكـــون  ومعطی
مؤمنــــــــــــة بطریقــــــــــــة لا تســــــــــــمح بإمكانیــــــــــــة تعــــــــــــدیل 

.)79(المعطیات
ــــــف بالضــــــریبة إعــــــداد  ــــــب الإدارة مــــــن المكل وتطل
معالجــة أو معالجــات متعلقــة بمجــال البحــث، وبمجــرد 
انتهائــــه مــــن المعالجــــات، یبــــدأ النقــــاش بــــین المكلــــف 
بالضریبة والإدارة، والمعطیات المحصل علیهـا تسـمح 
بقــــراءة مســــتنفذة لنقــــاط المحاســــبة المثــــارة، والنقــــائص 

)80(ة على تبریـر الرفـع الضـریبيالضریبیة تكون قادر 

rehaussement d'imposition.

والوسائل المستعملة من قبل العون المدقق 
للاستفادة من النسخ والشروع في رقابة عناصر 
التصریح یعلم بها المكلف بالضریبة في إطار 

الوجاهي، البرامج، شروط تنفیذ ويالنقاش الشف
عالجة الإلكترونیة المعالجة أو المعالجات، ووثائق الم

.)81(المتوقع إنشاؤها لهذا الغرض
الضمان ضد تغیر الفقه الإداري : المطلب الرابع

)82(الضریبي

هذا الضمان المهم، هو في الواقع مقابل حق 
الاسترداد الممنوح لإدارة الضرائب خلال الفترة 

04الخاضعة للتدقیق، وحق الاسترداد یمتد لفترة 
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إدارة الضرائب تفسیرها للقانون سنوات، فإذا عدلت 
.)83(فإنه لا یطبق إلا في المستقبل

ویشكل الفقه الإداري الضریبي التعبیر القانوني 
لإدارة الضرائب التي تعرض تأویلاتها من خلال 
كتاباتها مثل الأوامر، المناشیر، التعلیمات بصفة 
دقیقة دون تجاوز مضمون النصوص التشریعیة، 

بهذه الوثائق للحصول على الحقوق فیمكن الاستعانة 
.)84(وكذا الاحتجاج بهذه الأخیرة أمام الإدارة

: ولهذا السبب جاء في میثاق المكلف بالضریبة
یمكنكم الاستناد على فقهنا للحصول على حقوقكم "

.)85("لأنه ملزم لنا
یفسر النصوص الضریبيفالفقه الإداري

ر مع الزمن، یتغیولكن تفسیره یمكن أن،الضریبیة
من الضمان ضد تغیره، ویستفید المكلفون بالضریبة

فأي تغییر یدخل لا یمكن أن یطبق إلا بالنسبة 
للمستقبل، ویمنع على إدارة الضرائب إجراء تعدیلات 
مخالفة للفقه الإداري الساري المفعول، حتى ولو تم 

.)86(تعدیل هذا الفقه في ما بعد
التالیة لعملیة التدقیقالضمانات : المبحث الثالث

فــي نهایــة التــدقیق، یســتفید المكلــف بالضــریبة مــن 
عدد من الضمانات، والتي تهـدف أساسـا إلـى إعلامـه 

.بنتائج التدقیق وإعطاء هذه الأخیرة الصفة النهائیة
إعلام المكلف بالضریبة بنتائج : المطلب الأول

التدقیق
یجـــــــب علـــــــى إدارة الضـــــــرائب أن تعلـــــــم المكلـــــــف 

بة بنتــائج التــدقیق، ســواء تعلــق الأمــر بالتــدقیق بالضــری
أو بالتــدقیق المعمــق فــي الوضـــعیة )87(فــي المحاســبة

، فــإذا لــم تكتشــف أیــة نقــائص، )88(الضــریبیة الشــاملة
فیجب علیها أن ترسـل إلیـه إشـعار بغیـاب التصـحیح، 

ـــــــة العكســـــــیة یواجـــــــه بالتصـــــــحیحات ـــــــي الحال ، )89(وف
وهـــــو –اهي وتباشـــــر الإدارة إجـــــراء التصـــــحیح الوجـــــ

.أو الفرض التلقائي-الإجراء الأكثر استعمالا

ویمكن أن یحدث أثنـاء التـدقیق فـي المحاسـبة، أن 
لا یكون المدقق قـد امتثـل لقاعـدة مـا والتـي كـان علیـه 
احترامهــا، مثــل منــع نقــل الوثــائق، وأثــار ذلــك تختلــف 
حسـب مـا إذا كــان التـدقیق فـي المحاســبة یتبـع بــإجراء 

ــــة التصــــحیح الوجــــاهي ــــائي، ففــــي الحال أو فــــرض تلق
ــــى إلغــــاء الضــــریبة  ــــى، عــــدم الانتظــــام یــــؤدي إل الأول
الإضـــافیة وأیضـــا الإجـــراءات اللاحقـــة علـــى التـــدقیق، 
فــي المقابــل عــدم الانتظــام لــیس لــه تــأثیر علــى صــحة 
الضــــرائب الإضــــافیة لمــــا هــــذه الأخیــــرة تؤســــس عــــن 

.)90(طریق الفرض التلقائي
ـــــزم إدارة ال ـــــه یجـــــب أن تلت ضـــــرائب بإخطـــــار وعلی

المكلـــف بالضـــریبة بالتصـــحیحات التـــي تجریهـــا علـــى 
التصـــریح الضـــریبي أو بعناصـــر تقـــدیر الضـــریبة فـــي 
حالة طرحه، وأن یتم وفقا للشكل الذي حـدده القـانون، 
وأن یكــون مســببا تســبیبا كافیــا بحیــث یــتمكن المكلــف 
بالضــریبة مــن تحدیــد موقفــه مــن التصــحیح أو التقــدیر 

.)91(إبداء ملاحظاته في شأنهسواء بقبوله أو ب
وإرســال الإشــعار بالتصــحیح لا یقطــع الحــوار مــع 
ــــب منــــه  المــــدقق، فــــالمكلف بالضــــریبة یمكنــــه أن یطل
معلومــــات، أو یقــــدم لــــه تفســــیرات بخصــــوص بعــــض 

.)92(نقاط التصحیح
كما یجب علیها أن تلتزم بعدم فرض الضـریبة إلا 

للمكلــــــف بعــــــد انتهــــــاء المــــــدة التــــــي حــــــددها القــــــانون 
بالضریبة، لإبداء ملاحظاته على التصـحیح أو أسـس 
التقــدیر فــي حالــة التقــدیر التلقــائي، وتلتــزم بــالرد علــى 
ـــــدیها خـــــلال  ـــــف بالضـــــریبة التـــــي یب ملاحظـــــات المكل
المیعاد، وأن یكون الرد مسـببا فـي حالـة عـدم الموافقـة 

.)93(على هذه الملاحظات
إن إجــــراءات التصــــحیح الضــــریبي هــــي إجــــراءات 
ــــة، ولــــذلك یجــــب أن تلتــــزم إدارة الضــــرائب بــــأن  كتابی
تتبـــادل وجهـــات النظـــر مـــع المكلـــف بالضـــریبة كتابـــة 

.)94(قبل إرسال قرار الفرض الضریبي
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وبالنســبة لإجــراءات الفـــرض التلقــائي، تنعــدم فیهـــا 
مســاهمة المكلــف بالضــریبة فــي تقــدیر الضــریبة ســواء 

اد نتیجـــة لعـــدم تقدیمـــه التصـــریح الضـــریبي فـــي المیعـــ
أو رفضـه الـرد علـى طلبـات التوضـیح أو ،)95(المحدد
ـــر وتتـــولى إدارة الضـــرائب تقـــدیر الضـــریبة ،)96(التبری

مــــن تلقــــاء نفســــها، ودون تبــــادل وجهــــات النظــــر مــــع 
المكلـــــــف بالضـــــــریبة، وذلـــــــك بنـــــــاء علـــــــى البیانـــــــات 
والمعلومـــــات المتاحـــــة لـــــدیها وبالاســـــتناد إلـــــى بعـــــض 

.)97(القرائن
الفرض التلقـائي للضـریبة، افیهوالحالات التي یتم 

یجــب أن یــرد الــنص علیهــا صــراحة فــي القــانون علــى 
ســـــبیل الحصـــــر، باعتبـــــار أن هـــــذه الإجـــــراءات ذات 
طــابع اســـتثنائي، وهـــي تنطـــوي علــى نـــوع مـــن الجـــزاء 
لامتنـاع المكلـف بالضـریبة عــن تنفیـذ الالتزامـات التــي 
فرضــــها علیــــه القــــانون الضــــریبي حتــــى تــــتمكن إدارة 

. من إجراء الرقابة الضریبیةالضرائب 
إعطاء الصفة النهائیة للتدقیق: المطلب الثاني

بعــد تحریــات الإدارة المقلقــة التــي عایشــها المكلــف 
بالضــریبة، تصــل الرقابــة الضــریبیة إلــى نهایتهــا، ومــع 
ـــى نهایـــة مســـار  ـــي لـــم یصـــل إل ـــك، فـــالمكلف المعن ذل
كفاحه لما یصله الإشـعار بمباشـرة تحصـیل الضـرائب 

فــــــرغم أن إنهــــــاء التــــــدقیق لا یســــــمح ،)98(ضــــــافیةالإ
للإدارة بإجراء تدقیق جدیـد، لـنفس المـدة، واتجـاه نفـس 

، ومـع هـذا تحـتفظ الإدارة بحقهـا )99(الضرائب والرسـوم
العام في الاسترجاع تجـاه الضـرائب التـي أجـرت علیـا 
تـــــــدقیق فـــــــي المحاســـــــبة، ویمكنهـــــــا تعـــــــدیل الأســـــــس 

ـــدقیق، إ ذا كانـــت الأخطـــاء  الضـــریبیة الناتجـــة عـــن الت
والإغفــالات التــي تظهــر لاحقــا لا تنــتج عــن تــدقیقات 

.)100(جدیدة في المحاسبة
ولا یجــــــوز إعــــــادة التــــــدقیق فــــــي عناصــــــر ســــــبق 
فحصها ما لم تكتشف حقائق جوهریة تستوجب إعـادة 
التدقیق، وذلك إذا توافر لدى إدارة الضـرائب مـا یشـیر 

ق إلـــــى التجـــــاء المكلـــــف بالضـــــریبة إلـــــى إحـــــدى طـــــر 
علـــى أن تبـــین إدارة الضـــرائب )101(التهـــرب الضـــریبي

.)102(الأسباب الداعیة إلى إعادة التدقیق
وتعتبـــر هـــذه الضـــمانة بالنســـبة للمكلـــف بالضـــریبة 
ـــــات المفحوصـــــة تكـــــون مؤمنـــــة  أساســـــیة، لأن الموازن

.)103(بالتقادم الضریبي

الخاتمة
تتمتع إدارة الضرائب بسلطات واسعة لكي تمـارس 

المقـــررة لهـــا بالقـــانون، ولكـــي تمـــارس مهامهـــا حقوقهـــا 
ــــي  المكلفــــة بهــــا، فلكــــي تســــتطیع أن تمــــارس حقهــــا ف
التحقق من صحة وسلامة البیانـات الـواردة بالتصـریح 
الضــــــــریبي، ولكــــــــي تســــــــتطیع أن تؤســــــــس الفـــــــــرض 
ـــــع  ـــــى أســـــاس مـــــن العدالـــــة، فإنهـــــا تتمت الضـــــریبي عل

.بسلطات التدقیق الضریبي
منوحــــــة لإدارة وفــــــي مقابــــــل ســــــلطات التــــــدقیق الم

الضـــرائب لحمایـــة حقـــوق الخزینـــة العامـــة، ســـواء فـــي 
حالــــــة التــــــدقیق فــــــي المحاســــــبة أو التــــــدقیق المعمــــــق 
للوضـــــــــعیة الضـــــــــریبیة الشـــــــــاملة، یســـــــــتفید المكلـــــــــف 
بالضریبة من عدد مـن الحقـوق والضـمانات، و یـؤدي 
ــــى بطــــلان إجــــراء الفــــرض  الاعتــــداء علیهــــا مبــــدئیا إل

القضـــاء بخصـــوص الضـــریبي والإجـــراء المتبـــع أمـــام
قمـــــع الغـــــش الضـــــریبي المســـــتنبط مباشـــــرة مـــــن هـــــذا 

. التدقیق
إن هــذه الضــمانات متوقعــة أولا فــي مــادة التــدقیق 
فــي المحاســبة، ومــددت إلــى الفحــص الوجــاهي، ولكــن 
یبقــــى التــــدقیق المعمــــق للوضــــعیة الضــــریبیة الشــــاملة 
مخیفــا للمكلــف بالضــریبة، لأنــه یضــفي إلــى مخــاطرة، 

.ن المكلف، وإما على فرض تلقائيإما على إقرار م
ـــــــدقیق یتمتـــــــع بســـــــلطات  إن العـــــــون المكلـــــــف بالت
واســـعة، فـــي حـــین أن الضـــمانات الممنوحـــة للمكلـــف 
بالضــریبة تتطلــب الصــیاغة الواضــحة والصــریحة مــن 
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قبـــل المشـــرع حتـــى یبعـــد اللـــبس والغمـــوض والتأویـــل، 
فــــالمكلف بالضــــریبة یجــــب أن یكــــون أمــــام نصــــوص 

بـــالفهم  بشـــكل ســـلیم، وعلیـــه، قانونیـــة واضـــحة تســـمح 
فمــــــــن حــــــــق المكلــــــــف بالضــــــــریبة دومــــــــا أن یشــــــــعر 

المســـؤولین المباشـــرین عـــن المخالفـــات التـــي یرتكبهـــا 
أعوان التدقیق والتي تحرمـه مـن الضـمانات المكفولـة، 

.ولكن یبقى الطعن القضائي هو الضمانة الأساسیة
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التفاضل بین وسائل الضمان
الشریفسلیمان بن 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
عنابة-جامعة باجي مختار

ملخص
الجزائري للدائنین ضمانات مختلفة ومتنوعة یمكن طلبها عند منح الائتمان للمدین،ولكن الواقع العملي ونتیجة أوجد المشرع

تقدیمها للحصول على الائتمان التغیرات الحاصلة فیه على مختلف الأصعدة كشف عن أنواع أخرى من الضمانات یمكن 
فأمام. لدعم الأمن التعاقدي ولتعزز إحداهما ألأخرىوجدت هذه الضمانات ."سلطان الإرادة"تجسد في جوهرها فكرة 

على الدائنین حصانة أنفسهم أو بالأحرى أموالهم من یتعیّنعند الانعقاد وسوئها عند التنفیذ ة المدینالتأرجح بین حسن نی
الوضع المتغیر یمكن البحث عن المعاییر والأسس التي على أساسها یفاضل ففي ظل هذا. أخطار عدم السداد المحتملة

.الدائن بین وسائل الضمان تلك لتحقیق الحمایة حال المزاحمة و بلوغ الكفایة حالة عدم السداد

.العامالضمان ،الائتمان،التأمینات،الضمانات: یحفاتالكلمات الم

Résumé
Le législateur algérien a instauré, au bénéfice du créancier, un ensemble de garanties, que le
contrat générant la situation de crédit, peut exiger au débiteur, soutenant ainsi le principe de
confiance dans les relations commerciales, et donnant aux parties (sur la base du principe de
l’autonomie de la volonté) la faculté de créer d’autres formes de garanties. Celles-ci
répondent à leurs besoins de consolider les autres garanties déjà instaurées par la loi, et de
ce fait consolider la sécurité contractuelle. Le rôle de l’innovation en garanties, n’est pas
seulement de compléter les insuffisances soulevées en cette matière, mais beaucoup plus de
répondre au besoin de se mettre à l’encontre du risque d’insolvabilité souvent frauduleuse.

Mots clés : Les Garanties, assurances, Crédit, gage commun.

Abstract
The algerian legislator has adopted different guaranties for the creditors that are required
when concluding contracts with debtors. These guaranties aim to consolidate the confidence
principle in commercial relations and permit the parties to create other forms of guaranties
being based on the autonomous willingness principle that respond to their needs to
consolidate other legal existing guaranties, in order to strengthen the contractual security.
The role of innovation in guaranties is not only to complete the insufficiencies in this domain
but to treat the problem of insolvability often fraudulent as well.

Keywords :Safeguards, Insurances, Credit, commun safeguard .
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:مقدمة
تستهدف الدائن مافتئت الإرادة التشریعیة

بالحمایة وتعزز من مركزه بوسائل ضمان متعددة 
ومتنوعة،حتى سارعت إرادة الأطراف المتعاقدة،

ولفترات متعاقبة إلى استحداث وسائل ضمان كبدائل 
مبدأ سلطان "للضمانات التقلیدیة،مبنیة على فكرة 

وعلى أسباب واعتبارات عدة لا یدركون "الإرادة
تلك الوسائل تجسد في .حقیقتها وأهدافها إلا هم

جوهرها فكرة التأمینات،التي تعني في مفهومها 
الضمانات أو الوسائل التي یتقي بها "القانوني العام 

وفي مفهومها القانوني " الشخص خطراً معینناً 
أي " ضمانات تنفیذ الالتزامات"الخاص تعني 

الضمانات التي تؤمن الدائن من خطر عدم الوفاء 
بالدین وتتیح له فرصة استیفاء حقه إذا ما حل أجل 

. الاستحقاق
إذا فالعلاقة بین الدائن والمدین تقوم في الأساس 

ولكن على الثقة التي یضعها الدائن في مدینه،
إما لسوء نیته أو المدین قد لا یكون أهلاً لهذه الثقة،

لذلك وفي ظل هذه خارجة عن إرادته،نتیجة ظروف
المتغیرات اقتضى الأمر البحث عن وسائل ضمان 

فكانت التأمینات هي الوسیلة تعزز حق الدائن،
وهكذا یمكن تعریف التأمینات .لتحقیق هذا الضمان

".ضمانات تنفیذ الالتزام"بأنها 
والتأمینات بهذا المعنى مفیدة للدائن والمدین،

ق الدائن تعزز الثقة بالمدین لأنها بضمانها ح
وتشجع الدائنین على ائتمانه ومنحه ما یحتاج إلیه 

وهكذا یتضح أن الدائن یسعى إلى . من مال أو أجل
تعزیز مركزه وزیادة فرص الوفاء في تاریخ 
الاستحقاق من خلال الوسائل المعروضة علیه من 

وأن المدین المدین والتي عادة ما یفاضل بینها،
لال ما یعرضه من ضمانات إلى یسعى من خ

هذا الحصول على الائتمان وتعزیز ثقة الدائن به،
:ما دفعنا إلى طرح الإشكال التالي

ما هي الضمانات التي یكفلها النظام -
القانوني لتأمین حق الدائن؟ وما هي أوجه القصور 
فیها والتي أدت إلى ظهور الكثیر من الضمانات 

الائتمان ؟وعلى أي أساس الاتفاقیة البدیلة لتقویة 
یفاضل الدائن بین وسائل الضمان تلك؟

للإجابة على هذه الإشكالیة یمكن الرجوع إلى 
تلك التطورات التي كانت الدافع وراء دراسة هذا 
الموضوع لمعرفة دور وأهمیة هذه الوسائل في تفعیل 
الائتمان الذي بدوره یؤدي إلى تنشیط الحیاة 

لأفراد والجماعات،الاقتصادیة على مستوى ا
والإجابة على الإشكالیة أعلاه لا تتحقق إلا بامتطاء 
المنهج التحلیلي أساساً والمقارن أحیاناً لأننا في 
جوانب عدة من الدراسة سنقف ونحلل النصوص 
القانونیة والآراء حول وسائل الضمان من حیث 

ومن الضمان للدائن،فاعلیتها وكفایتها في تحقیق
ئتمان الذي یسعى المدین للحصول الاحیث تحقیق

علیه من جهة ومن جهة أخرى سنعبر في رؤى عدة 
ونحاول أن نقارن بین كفایة وسائل الضمان في 
تحقیق تنفیذ الالتزام وجلب الائتمان وبین الخطر 
الذي یحیط بها والأسس التي یبني علیها الدائن 
قناعته ویقبل بوسیلة ضمان دون الأخرى، هذه 

في الدراسة أفضت بنا إلى تقسیم المتفرقات 
:الموضوع على الخطة التالیة

اعتبارات تفضیل الضمانات : المبحث الأول
.التقلیدیة

اعتبارات تفضیل الضمانات :المبحث الثاني
.المستحدثة

اعتبارات تفضیل الضمانات التقلیدیة:المبحث الأول
الالتزامات وتنفیذها مما لاشك فیه أن احترام

أصبح الآن من الضرورات القصوى للحیاة القانونیة 
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وأنه لمن السهل تصور مدى ما یلحق والاقتصادیة،
هذه الحیاة من اضطراب إذا ما تخلف المدینون عن 

.الوفاء بالتزاماتهم
إن عدم تنفیذ الالتزامات یعد انقطاعاً للتوازن 

المشروعة في الاقتصادي المؤسس على الثقة 
المعاملات والتي في نهایة الأمر قد انخدعت،لأنه 
إذا كانت الالتزامات عبارة عن علاقة قانونیة بین 
طرفین هما الدائن والمدین فإن عدم تنفیذها قد یمس 
الغیر من قریب أو من بعید لما لها من صدى 

لذلك فان القوانین الحدیثة ،)1(اجتماعي واقتصادي
القانونیة ما یضمن بفاعلیة احترام تقدم من الوسائل 

وتنفیذ الالتزامات دون المساس بشخص المدین،وذلك 
لتحفظ التوازن في الحیاة القانونیة والاقتصادیة 

.ولتحمیها من الاضطراب
بالرجوع  إلى التشریعات نجد أن المشرع 
الجزائري یعمل بحرص على تنفیذ الالتزامات بدقة 

قصوى للائتمان،وفي وانتظام لما في ذلك من أهمیة
هذا الصدد نص على أن المدین ملزم بما تعهد 

وغایة الدائن هي أن یحصل على الأداء الذي ،)2(به
التزم به المدین، ویكون ذلك بالتنفیذ العیني 

وإذا تعذر تحقیق هذه الغایة فان الدائن ،)3(للالتزام
یلجا إلى المطالبة بالتنفیذ بمقابل أي عن طریق 

.)4(التعویضالمطالبة ب
والأصل أن یقوم المدین بتنفیذ التزامه طائعاً 
مختاراً،وهو بذلك یستجیب إلى أحد عنصري الالتزام،

وهو عنصر المدیونیة المتمثل في واجب ملقى على 
فإذا رفض عاتقه یملي علیه الأداء الاختیاري،

المدین الأداء الاختیاري یستطیع الدائن أن یجبره 
طریق تحریك العنصر الثاني على هذا الأداء عن 

ومعناه إجبار المدین على وهو عنصر المسؤولیة،
تنفیذ التزامه قهراً عن طریق اتخاذ إجراءات التنفیذ 

من 164الجبري ضده وهو ما تضمنته المادة 
. )5(الجزائري المعدل والمتممالقانون المدني

وسعي الدائن نحو مدینه بقصد الحصول على 
و التنفیذ عن طریق التعویض تحكمه التنفیذ العیني أ

أن جمیع أموال المدین الحاضرة " قاعدة أساسیة هي
وأن الدائنین منها والمستقبلیة تضمن الوفاء بدیونه،

وهذه "جمیعاً متساوون في سعیهم نحو هذه الأموال
وما ،)المطلب الأول(القاعدة تعرف بالضمان العام

أو في  لم یثق الدائن بالاعتبار الشخصي للمدین
ضمانه العام یدخل في دائرة البحث عن ضماناً 

لعله في النهایة یؤمن نفسه )المطلب الثاني(خاص
.من أخطار عدم السداد المحتملة

الضمان العام ووسائل حمایة حق : المطلب الأول
الدائن

بعد زوال نظام الإكراه البدني في قانون 
ر إلى بانضمام الجزائ- الإجراءات المدنیة والإداریة

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 
وانكماش نطاق تطبیقه -16/05/1989:بتاریخ

حالة الإخلال بالتزامات تعاقدیة لم یجد الدائن وسیلة 
للحصول على حقه إلا بالالتجاء إلى التنفیذ على 

هذا التنفیذ بدأ في القانون الروماني أموال المدین،
لى ذمة المدین والذي یوقع في شكل الحجز العام ع

وینتهي هذا بواسطة البریتور بناء على طلب الدائن،
.)6(الحجز ببیع بالمزاد العلني لكل أموال المدین

وفي تطور لاحق أصبح في الإمكان أن یتم بیع 
جزئي لأموال المدین ولكن مع بقاء نظام الحجز 

ویلاحظ أن هذا الحجز العام العام على كل أمواله،
تبط بنظام جماعي لتصفیة أموال المدین،فالحق قد ار 

في الحجز لا یجب أن یؤثر فیما للدائنین من حق 
.في الضمان العام

وبفعل هذا التطور أصبح الحق في الحجز الذي 
ما هو إلا ترجمة طبیعیة لحق هذا یملكه كل دائن،
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وحصول الدائن على الدائن في الضمان العام،
سوف یخفف بشكل مؤثر تأمین یضمن وفاء الالتزام 

والنتیجة من مغالاة الدائن في استخدام هذه الحجوز،
أنه إذا زادت فرص الوفاء بالالتزام قیل أن الدین 

ووجود التأمین یعد عنصراً في مضمون بشكل فعال،
بحیث یؤدي زوال أو انتقاص القیمة الحقیقیة للدین،

لذي هذا التأمین إلى التأثیر في الدین ذاته، والمدین ا
یضعف ما قدمه من تأمین أو یتخلف عن تقدیمه 

.)7(یعاقب بإسقاط الأجل وإیفاء الحق
قد )8(في هذا المقام نجد أن جانباً كبیراً من الفقه

استعان في تفسیر فكرة الضمان العام بفكرة الذمة 
هذه الأخیرة التي تتكون من مجموع الحقوق المالیة،

دائني المدین لا ترد فإن حقوق والالتزامات المالیة،
حیث تشتمل الذمة على الدیون علیها كمجموع،

ولكنها ترد على الجانب الایجابي من هذه أیضاً،
وهذا ما یسمى بالحق في الضمان العام الذي الذمة،

.)9(یملكه دائنو المدین على هذا الجانب الایجابي
وهذا الحق في الضمان العام هو الذي یفسر العلاقة 

ب الایجابي والجانب السلبي من ذمة بین الجان
وبذلك المدین، ومن مجموع أمواله ومجموع دیونه،

یكون مجموع حقوق الشخص ضامناً لمجموع 
.)10(التزاماته

من القانون المدني تقضي 188وإذا كانت المادة 
، ...دیونهبلوفاء لبأن أموال المدین جمیعها ضامنة 

ائن یتساوى فإن الحق في الضمان العام یكون لكل د
مع غیره من الدائنین في هذا الحق دون النظر 
لمقدار دینه، وبالتالي فإن أي دائن من الدائنین یتأثر 

سواء كان من أي تغیر یطرأ على ذمة المدین،
أو كان التغیر في الجانب الایجابي بزیادة الحقوق،

وبدلاً من التغیر في الجانب السلبي بزیادة الدیون،
ین في مال لهُ یقوم بإبرام عقود أن یتصرف المد

جدیدة تزید فیها التزاماته، فتزداد دیونه ویكثر 

فإنه وعندما تحین لحظة التنفیذ واقتسام المال،.دائنوه
مما یترتب بطبیعة الحال سینقص نصیب كل دائن،

علیه أن یكون الضمان العام لیس وسیلة مؤكدة 
ساً لتامین الدائن، كما أنه لا یصلح أن یكون أسا

وهذه تعتبر واحدة من مخاطر ،)11(لائتمان المدین
.الضمان العام التي یولي لها الدائن اعتباراً كبیراً 

أن یحجز على أموال الحق فيإذا لكل دائن
هذه المدین وأن یبادر قبل غیره إلى استیفاء حقه من 

فإذا لم یتمكن الدائنون الآخرون من اللحاق موال،لاأ
لتوزیع فقد یستوفي حقه كاملاً به ومزاحمته عند ا

فالمساواة إذا بین الدائنین هي مساواة قانونیة دونهم،
والقانون یعتبر الدائنین متساوین جمیعاً لا فعلیة،

ولكن لا یمنع أحدهم من اتخاذ الإجراءات الفردیة 
وبالتالي فالخطر الثاني . )12(لیسبق بها الآخرون

قاعدة الضمان الذي یتعرض له الدائنون والناتج من 
العام هو فیما تملیه هذه القاعدة بوجوب المساواة بین 

إذ أن قسمة أموال المدین یجب أن تتم الدائنین،
على أساس حصول كل دائن على نسبة معینة من 
مال المدین تعادل ماله من حق، فإذا لم تكف للوفاء 
بدیونه فان ذلك بطبیعة الحال یؤدي إلى عدم 

امل حقه من أموال المدین حصول كل دائن على ك
وفي هذه الحال یقتسمون ما في ذمته قسمة غرماء،

فلا أفضلیة في الضمان العام لدائن على غیره من 
.الدائنین

وكنتیجة لذلك لا تحقق قاعدة الضمان العام نظراً 
لما تثیره من مخاطر للدائن أمناً كافیاً حیث یتمنى 

.)13(كل دائن الحصول من مدینه على كامل حقه
مما یكون الضمان العام معه غیر ذي اعتبار 

.بالنسبة لكثیر من الدائنین
في أنه قد الآخریكمن الخطركلهأكثر من ذلك

یظفر بالغنم من یبادر إلى التنفیذ على أموال المدین 
قبل غیره حین یستشعر الحرج المالي الذي أحاط به 
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ویضیع حق دائن آخر لمجرد أنه تخلف لسبب أو 
لآخر عن المشاركة في التنفیذ على أموال المدین 
فتقسم هذه الأموال في هذا الفرض على الدائنین 

ما یظهر الأمر في )14(نفیذ فقطالذین شاركوا في الت
حقیقته ویجعل هذا الضمان ضماناً وهمیاً،ذلك أنه 
بین نشأة الحق واستحقاقه یمكن أن تتغیر ذمة 

فالدائن له حق فقط على الأموال الموجودة المدین،
في ذمة مدینه وقت التنفیذ،كما أن وسائل المحافظة 

تها أثبت الواقع العملي فعالی)15(على الضمان العام
المحدودة رغم أن حق الضمان العام ینشا بمجرد 
الالتزام ودون حاجة إلى إجراء شكلي والذي یولي له 

. الدائن اهتمام عند منح الائتمان
ویترتب على ذلك أن حق الضمان العام لا 
یتجسد في الواقع إلا إذا لجأ الدائن للتنفیذ الجبري 

یراً عن على أموال مدینه، لأن هذا الحق لیس إلا تعب
عنصر المسؤولیة الشخصیة غیر المحدودة التي تقع 

ونتیجة للارتباط بین حق .على عاتق المدین
فقد یبدو لأول وهلة أن الضمان العام وحق الدائنیة،

ولذلك حق الضمان لیس إلا جزء من حق الدائنیة،
فإن التنفیذ الجبري الذي یرتكز علیه حق الضمان 

یاري لیس إلا مرحلتین العام وكذلك التنفیذ الاخت
.)16(لنفس الشيء

إذا فحق الضمان العام لا یخول للدائن إلا 
الحصول من أموال مدینه على قیمة معادلة للفائدة 
التي كان یمثلها له تنفیذ الأداء الذي كان ینتظره،

وبناء على ذلك یجب أن نفرق بین ما للدائن من 
ینه حق في أداء معین وحقه في الرجوع على ذمة مد

فحق الدائن لیحصل على مقابل مالي لهذا الأداء،
في أداء معین یجب ألا یختلط بالوسیلة القانونیة 
التي وضعت تحت تصرفه لإدراك هذا الحق 

.)17(وحمایته

غیر أنه بالرغم من كل هذه الضمانات والوسائل 
التي یمنحها القانون للدائنین للمحافظة على حق 

لا یزالون معرضین لان إلا أنهم)18(الضمان العام
یفقدوا بسبب إعسار المدین أو للاعتبارات أعلاه 
بعض حقوقهم قبله ولابد لهم من ضمانات أخرى 

.تجنبهم هذا الخطر أو تحد منه
الضمان الخاص ودوره في كفایة : المطلب الثاني

حق الدائن
إذا كانت القاعدة أن جمیع أموال المدین ضامنة 

وإذا كانت الأنظمة دائنیه،للوفاء بدیونه إزاء 
القانونیة قد خولت هؤلاء الدائنین وسائل عدة لتقویة 

إلا أن هذا الضمان وهذه الوسائل لا الضمان العام،
تكفي من الناحیة الفعلیة لحمایة حق الدائنین من 

فضلا عن أن في الالتجاء مخاطر الضمان العام،
یكون فقد لا.إلیها عناء قد لا توازیه الفائدة منها

المدین متوانیاً في استعمال حقوقه أو في المطالبة 
أو المطالبة بها على نحو یخول للدائن استعمالها

بها بالدعوى غیر المباشرة التي تخضع لشروط قد لا 
كما أنه قد لا ینجح الدائن في ،)19(تتوافر باستمرار

إثبات غش المدین أو في إقامة الدلیل على الصوریة 
من ذمة المدین وبالتالي من ضمانه فیخرج المال 

كما أن العام رغم التواطؤ على الإضرار به أحیاناً،
شهر الإعسار قصد به ضمان المساواة بین الدائنین 

فضلا عن ولكن لا یضمن لهم الوفاء بكامل حقهم،
ذلك حتى أن الدائن إذا نجح في رفع الدعوى غیر 

نفاذ المباشرة أو الدعوى الصوریة أو دعوى عدم ال
فهي من ،)20(التي تتطلب شروط قد یصعب تحققها

هذه الناحیة تحقق للدائن حمایة متأخرة وترمي إلى 
.إنقاذ ما تبقى للمدین من أموال

ولأجل كل ذلك فإنه حتى یطمئن الدائن إلى 
استیفاء حقه من مدینه ویمنحه ائتمانه فإنه یحسن به 
أن یحصل على ضمان خاص لحقه فیأمن إعسار 
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إذ أن هذا ین ویدرأُ عنه به غشه أو إهماله،المد
الضمان یكون عادة كافیا للوفاء بحق الدائن في 

. میعاد الاستحقاق
تقویة فرص الدائن : بالضمان الخاصویقصد 

في استیفاء حقه تقویة لا تخولها له فكرة الضمان 
العام سواء كانت هذه التقویة من مال المدین أو من 

مصدرها الاتفاق أو نص وسواء كانمال الغیر،
.)21(القانون

والضمان الخاص الذي تقرر للدائن، إنما یأتي 
الضمان العام في زیادة عما له أصلا من حق 

ولهذا فإن المقرر له بالنسبة إلى جمیع أموال مدینه،
الدائن الذي تقرر له هذا الضمان لا یفقد حقه 
الأصلي في التنفیذ على أموال المدین الأخرى 

بارها داخلة في الضمان العام المقرر له،شأنه باعت
وكل ما هنالك أنه في ذلك شأن باقي الدائنین،

وأن تخصیص مال )22(سوف یتعرض لمزاحمتهم
معین لضمان الوفاء بحق احد الدائنین لا یسلب 

بل یظل عنصراً حقوق بقیة الدائنین على هذا المال،
دائن وبالتالي یجوز لكل من عناصر الضمان العام،

أن ینفذ علیه،كل ما في الأمر أن الدائن المزود 
بتامین عیني على هذا المال یستوفي حقه مقدماً 
على غیره ولیس أمام الدائن العادي سوى أن یقنع 

. )23(بما تبقى له بعد ذلك
: یشمل إذا ما یسمىفالضمان الخاص

ویكون بالتأمینات الشخصیة والتأمینات العینیة،
بضم ذمة مالیة أو أكثر إلى ذمة التأمین شخصیاً 

المدین الأصلي بحیث یصبح للدائن بدلاً من مدین 
،واحد مدینان أو أكثر جمیعهم مسؤولون عن الدین

وبذلك یكون إما في وقت واحد وإما على التعاقب،
حق الدائن مضمونا، فإذا عجز المدین عن الوفاء 
رجع الدائن على غیره من المسؤولین الآخرین،

ا یكون الدائن أكثر اطمئناناً إلى استیفاء حقه،وهكذ

لأن تعدد المسؤولین عن هذا الحق یخفف من 
المخاطر التي یتعرض لها الدائن إذا ما انحصرت 

.المسؤولیة بمدین واحد فقط
ویكون التامین عینیا،بتخصیص عین من أموال 

حیث یرتبط المدین أو الغیر ضمان للوفاء بالالتزام،
بمال معین أو بعدة أموال معینة،تامین الدائن

ویخول له هذا الارتباط أن یحصل على حقه من 
ثمن هذه الأموال مفضلا على غیره من الدائنین 

.لنفس المدین
إن الحصول على تأمین عیني في الوقت 
الحاضر یستلزم غالباً بعض الشكلیات الطویلة 

كما أن التأمینات العینیة تنقص من القدرة والمكلفة،
بینما هذا الأخیر في حاجة ماسة لائتمانیة للمدین،ا

إلى الائتمان،في مقابل ذلك نجد أن التأمینات 
الشخصیة سهلة ومرنة ویمكن الحصول علیها من

وهذا أسهل إذا ما ،المؤسسات المالیة مثلاالغیر أو
حیث لا تزال تحتل تعلق الأمر بمعاملات تجاریة،

التأمینات المكان الأسمى ویرجع سر احتفاظ 
الشخصیة بأهمیتها في القانون التجاري إلى السرعة 
وعدم التعقید اللازمین في العملیات التجاریة الشيء 

، الذي توفره التأمینات الشخصیة أكثر من العینیة
فضلا عن أن القانون التجاري یحیط الدائن 
بضمانات أوفى من القانون الذي یأخذه المدین 

وبتنظیمه للتنفیذ المشترك المتوقف عن الدفع بالشدة
على أموال المدین المفلس فیضمن بذلك المساواة 

وهذا في الإجمال سر تفضیلها . الفعلیة بین الدائنین
وانتشارها في هذا المجال وقبولها من طرف الدائنین 
،ثم لسبب آخر نجد أن المؤسسات التجاریة نادرا ما 
تكون مالكة لعقارات وذلك لأسباب محاسبیة 

هذه المؤسسات یمكن أن تعطي ضماناً ائبیة،وضر 
،على المحل التجاري أو بعض عناصر الاستغلال

والحقیقة أن مثل هذه الأموال لیس لها قیمة إلا 
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فهي تعتمد على نشاط المدین نفسه مما بالاستغلال،
.یجعلها وسائل ضمان هشة

لهذه الأسباب نجد أن الدائن یفضل الحصول 
ص آخر غیر المدین أي على حقه في مواجهة شخ

یفضل التأمین الشخصي عن التأمین العیني 
للأسباب السابقة أعلاه وهذا خاصة إذا ما تعلق 
الأمر بمعاملات تجاریة،والتي تقتضي في بعض 

.جوانبها السرعة والتبسیط 
لكن وما دام الأمر متعلق بالتفاضل بین وسائل 
الضمان المعروضة من طرف المدین وباعتبار 

فالبعض مینات الشخصیة إحدى هذه الوسائل،التأ
من الدائنین یقبل بها لاعتبارات تتوافق ومصالحهم 

.في ذلكالشخصیة
أیضا متعلق بنشاط یمس بالذمة الأمر ومادام

ه الظروف والأحوالالمالیة فإن الأفراد في مثل هذ
إلا .یضعون الحدود الأبعد للنتائج المترتبة على ذلك

أن البعض الآخر یتحفظ في قبولها والسبب بكل 
وهذا راجع بساطة أنها قد لا توفر الضمان الكافي،

إلى أن المسؤولین عن الوفاء بحقهم قد یصابون 
فیتعذر علیهم الحصول على حقهم بالإعسار جمیعاً،

ینات ما بین تضامن كاملا رغم تعدد صور هذه التأم
قانون 217المدینین والمنصوص علیه في المادة

هذه الأخیرة قانون مدني،644والكفالة المادةمدني،
التي یقبل بها البعض من الدائنین إذا كانت صادرة 
عن مصرف أو عن شخص مشهود له بالاستقامة 

أما البعض الأخر من ذمته المالیة،وملاءةوالثقة 
ذهب دونها إلى طلب التأمینات الدائنین فإنه ی

التي تقوم على تخصیص مال معین للوفاء العینیة،
بحق الدائن ویظل هذا المال مثقلا بالتأمین حتى ولو 

ذلك أن التأمین یولي انتقلت ملكیته إلى الغیر،
صاحبه حق تتبع المال المثقل به في ید مالكه 

في الجدید والتنفیذ علیه لاستیفاء دینه من ثمنه،وهو 

استیفائه لدینه هذا یكون مقدماً على غیره من 
الدائنین العادیین والدائنین أصحاب التأمینات التالیین 

.له في المرتبة
وهكذا یبدو في نظر بعض الدائنین أن التأمینات 

إذ أن العینیة أفضل من التأمینات الشخصیة،
الضمان في التأمینات الشخصیة یكون في الغالب 

وقد یصاب جمیع هؤلاء بالإعسار ،بتعدد المدینین
فیستحیل على الدائن الحصول على حقه كاملا،أما 
في التأمینات العینیة فحق الدائن مصون بالأموال 
المخصصة للوفاء به،وهذه الأموال تكون في الأصل 
كافیة لسداد الدین،إلا إذا تلفت أو هبطت قیمتها 
الاقتصادیة وهذا أمر قل أن یحدث وإن حدث فیكون
نتیجة اضطراب یصیب المجتمع في شتى فروع 

الأشیاء توفر الثقة أكثر من "وقدیما قیل .)24(نشاطه
.)25("الرجال

فالتأمین العیني إذا یحقق أمناً مزدوجاً للدائن، 
فهو یؤمنه ضد خطر إعسار المدین بما یوفره من 
حق في الأفضلیة من جهة،كما یؤمنه ضد خطر 
تصرف المدین في أمواله بما یحققه من الحق في 
التتبع من جهة أخرى،أي حق على المال یسمح له 
ا بتجنب إخفائه قبل أن یصبح الدین مستحقا وهذ

الحق یسمح له بتتبع المال في أي ید یكون لیمارس 
علیه حقه في الأولویة على ثمن هذا المال،علما أنه 
في الحقیقة أن حق الأولویة والتتبع لا تظهر 
جدواهما إلا إذا أمكن الاحتجاج بهما في مواجهة 
الغیر وهذا أیضاً لا یتم إلا عن طریق إجراءات 

. الشهر والعلانیة
منح ئن قد لا یجد غضاضة في ولذلك فالدا

مدین إذا قدم الأخیر تأمیناً عینیاً كافیاً للئتمان لاا
یكفل الوفاء بالحق،بینما یتردد كثیرا في منح ائتمانه 

.إذا اعتمد المدین على محض الضمان العام
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أنه إذا كان المشرع وترتیبا على ما سبق أعلاه،
راره نظام قد أحاط الدائن العادي بنوع من الحمایة بإق

الضمان العام، وإعطائه من الوسائل ما یكفل 
إلا انه مع ذلك لا یحقق للدائن المحافظة علیه،

الضمان الكافي لاستیفاء حقه،كما انه غالباً ما یعجز 
الدائن عن الحصول على تأمین شخصي أو عیني 

كل هذا أدى بالدائن إلى الالتجاء لیسد هذا القصور،
لعله یحقق لنفسه نوعاً من إلى الوسائل الاتفاقیة

.الضمان
اعتبارات تفضیل الضمانات : المبحث الثاني

المستحدثة
وخاصة المؤجلة منها في ظل روابط الالتزام،

نجد أن الدائنین،وفي ظل الظروف الاجتماعیة 
والاقتصادیة والسیاسیة القائمة على متغیرات لا 
یمكن التحكم فیها أو التنبؤ بها یضعون الكثیر من

وسائل الحیطة والحذر مما قد یصدر من الشخص 
ومما لم یفصح عنه عند المدین في هذه الروابط،

لذا یلجأون وفي حالات جانبت الحصر إلى إبرامها،
طلب ضمانات إضافیة تعزیزاً لعناصر الثقة التي 

.فقدت وكان یفترض وجودها
وباتساع نطاق الائتمان وتزاید أهمیته في العصر 

بالمتعاقدین  إلى الإقبال المتزاید على الحالي أدى 
فقد التأمینات واستحداث صور جدیدة للضمان،

تطورت المعاملات التجاریة والمصرفیة والمشروعات 
المشتركة وعجزت التأمینات التقلیدیة عن مواجهة 
.تلك الحاجة نظراً لما تنطوي علیه من وقت ونفقات

هذه الضمانات المستحدثة ظهرت إلى الوجود 
كما أنها اثر تعرض التأمینات العینیة لعدة أزمات،

جاءت بالاتفاق بین الأطراف المتعاقدة لمواجهة 
الحاجة إلى ضمان أقوى لا یعرض صاحبه لذات 

كما .المخاطر التي تواجه صاحب الضمان التقلیدي
أنها في الوقت ذاته عززت من قدرت طالبي التمویل 

للمؤسسات أو ویسرت عملیة الاقتراض،سواء بالنسبة
الأفراد والذین عجزوا جزئیاً أو كلیاً عن تمویل 

احتیاجاتهم الاستهلاكیة 
.أو الاستثماریة بأنفسهم

وأمام عدم كفایة وسائل الضمان السابقة في منح 
فقد لجأو إلى الممولین الضمان والأمان الكافي،

وسائل مستحدثة للتمویل تمنحهم ضماناً أكثر 
الوقت عن مخاطر الوسائل وتبعدهم في ذات 

.التقلیدیة
وتتمیز وسائل التمویل الائتماني الحدیث بأنها 
لیست جدیدة كلیة عن الأنظمة القانونیة التقلیدیة،
وإنما تقوم على احد هذه النظم المعروفة مثل 
الإیجار والبیع والتأمین بعد تطویعها بما یجعل لها 

صفته دوراً ائتمانیاً فیتضمن النظام إلى جانب 
.صفة ائتمانیة تأمینیةالتقلیدیة،

أضف إلى ذات الأسباب أن بعض التأمینات 
التقلیدیة مثل الرهن الحیازي، قد یؤدي إلى عرقلة 
تداول الأموال بل ویصعب توفیرها في الكثیر من 
الأحیان مما كشف العمل عن ظهور وسائل أخرى 
للضمان تختلف في قوتها ومداها بحسب حاجة 

.ها وقدرة المدینین على توفیرهاالدائنین ل
ولعل من أهم تلك الصور الاتفاقیة البدیلة 

الملكیة كوسیلة للصور التقلیدیة لحمایة الائتمان،
التأمین كوسیلة لتعزیز ،)المطلب الأول(للضمان
الشرط المانع من ،)المطلب الثاني(الضمان

).المطلب الثالث(التصرف كوسیلة للضمان
لكیة كوسیلة للضمانالم: المطلب الأول

تعزیزاً لمركزهم،لجأ الدائنون إلى توظیف وسائل 
قانونیة تقلیدیة خارج نطاق التأمینات وذلك حمایة 
لأنفسهم من تصرفات المدین،فعادوا للملكیة 

خاصة ما تحققه لهم هذه الضمانة من كضمان،
. حمایة حالة  إعسار أو إفلاس المدین
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ت العینیة قد مرت في هذا المقام نجد أن التأمینا
التصرف الائتماني ثم الرهن :بمراحل ثلاث هي

الحیازي ثم الرهن الرسمي، وفي الوقت الحاضر یبدو 
أنها قد عادت إلى شكلها الابتدائي الملكیة،

فأصبحت الأخیرة توظف كوسیلة للضمان، وذلك إما 
بالاحتفاظ بها على سبیل الضمان أو نقلها لنفس 

.الغرض والهدف
الاحتفاظ بالملكیة على سبیل :الصورة الأولى-أ

.الضمان
إن الصعوبات المرتبطة بالضمانات التقلیدیة 

إلى أیجاد التبادلیة بین الأفراد أدت بالممارسات 
تتمثل أساساً في توظیف حق ضمانات أخرى،

الملكیة في مجال الضمان وذلك عن طریق شرط 
. الاحتفاظ بالملكیة

لمشاریع لویل فمن اجل الحصول على تم
الإنتاجیة بأقل كلفة ممكنة وتوفیر الضمانات الأكیدة 

لجا وتشجیع المشترین على الاستثمار،للبائعین،
الأشخاص إلى وسائل ضمان تسهل عملیة تصریف 
الصناعات وتلاءم بنفس الوقت البائع والمشتري،

احد فكان عقد البیع مع شرط الاحتفاظ بالملكیة
.صورها

الملكیة كضمان كان موجودا إن استعمال حق
حیث أن الراهن كان ینقل في القانون الروماني،

ملكیة أمواله إلى الدائن الذي یلتزم بإرجاعها، وكانت 
إلا أن هذه -fiducie-هذه الوسیلة معروفة باسم

التقنیة لم تتجسد في القانون المدني القدیم لأنها 
لأن الرهن الرسمي و الحیازيكانت لا تفید بشي،

تأمینات –1804-كانا یشكلان في ذلك الوقت
ولكن بظهور .)26(فعالة وكافیة للدائنین والمدینین

أزمة التأمینات العینیة والشخصیة، فإن الممارسات 
أدت بالرجوع إلى استعمال حق الملكیة كضمان،

فأصبح البائع مثلا یشترط الاحتفاظ بملكیة المبیع 

وهو ما یعرف ثمن،إلى أن یقوم المشتري بالوفاء بال
بالبیع مع شرط الاحتفاظ بالملكیة، والذي نص علیه 

قانون مدني،وعلیه نلاحظ أن 363المشرع في المادة
شرط الاحتفاظ بالملكیة سببه تأجیل الوفاء بالثمن،

أي أن آلیة هذا الشرط تقتضي أن إتمام الوفاء 
بالثمن یستتبع نقل ملكیة المبیع من البائع إلى 

یظهر هذا جلیاً في تعاقدات البنك في المشتري، و 
حیث كان -سابقاً -مجال بیع السیارات بالتقسیط

. یحتفظ بملكیة العین إلى أن یتم الوفاء بآخر قسط
ومنذ ذلك أصبح شرط الاحتفاظ بالملكیة یشكل 
تعبیراً واضحاً عن الاتجاه نحو توظیف الملكیة 

بالإضافة إلى مفهومها الأساسي كوسیلة للضمان،
.ق عیني أصليكح

هو عبارة ":)27(عموماً وشرط الاحتفاظ بالملكیة
عن بند أو شرط یرد في العقد بشكل صریح أو 

-بائع الشيء –ضمني ینص على احتفاظ المالك 
بملكیته للمال على الرغم من تسلیمه للمشتري الذي 
یصبح حائزا له، حتى یقوم هذا الأخیر وخلال مدة 

."بكافة الأقساطمتفق علیها في العقد بالوفاء
إن الهدف الذي یتوخاه الدائن من وراء إدراج هذا 
الشرط في العقد هو الحصول على أكبر قدر ممكن 
من الحمایة وتتجلى مظاهر هذه الحمایة والفاعلیة 
من خلال إمكانیة البائع بأن یطالب باسترداد الشيء 
المبیع باعتباره مالك له مما یجنبه مزاحمة باقي 

،المشتري له،هذا الأمر ممكن إلى حد بعیددائني 
ولكن الإشكال الذي یثور وممكن أن یتفاجئ به 

هو أنه في حالة إفلاس المشتري فإن باقي البائع،
وهو أن المبیع الدائنین یأخذون بالوضع الظاهر،

یدخل في الضمان العام للمدین خاصة أن ما یؤید 
.المبیعهذا الموقف ویعززه هو حیازة المدین للشيء 

في الحقیقة أن فعالیة هذا الشرط تظهر بشكل 
في )28(جلي ضمن أحكام عقد الاعتماد الأیجاري
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من ذات القانون،وضمن أحكام 22مضمون المادة 
ویتضح أن إحتفاظ المؤجر ،)29(البیع الأیجاري

بملكیة الأصل یشكل ضماناً فعالا في مواجهة 
ني الإجراءات الجماعیة المتخذة من طرف دائ

المستأجر في إطار الإفلاس والتسویة 
القضائیة،حیث أن العین المؤجرة لا تخضع لأیة 

.متابعة
لكن وما تجدر الإشارة إلیه أن تطبیق هذه 
القاعدة یبقى مقتصراً من حیث مجال التطبیق على 
عقد الاعتماد الأیجاري، مما یضع المشرع موضع 

هذا المقصر نظیر ما ذهب إلیه نظیره الفرنسي في 
المجال من تعمیم هذه القاعدة حتى یجعل من هذا 

.الشرط ضماناً فعالا
أن شرط الاحتفاظ بالملكیة ورغم الحمایة التي 

إلا أن ما یعیبه یوفرها باعتباره وسیلة ضمان،
ویجعل الكثیر من الدائنین وخاصة في ظل 

هو ضیق مجاله المعاملات المدنیة لا یٌقبِلون علیه،
لى عملیات التمویل العیني،كما انه لكونه مقصوراً ع

محفوف بمخاطر انتقال المبیع إلى حائز حسن 
ولذا فان مجال انتشاره یبقى محدودا ،)30(النیة

ومقصورا في الغالب الأعم على التجار المحترفین 
.خاصة
نقل الملكیة على سبیل :الصورة الثانیة-ب

.الضمان
ظهر هذا النوع من التصرفات في القانون 

وماني كأول صورة للتأمینات العینیة جاءت لتلبیة الر 
طلب المدین للدین وتعزز ائتمان الدائن لدینه،

ومؤدى هذا الاتفاق هو قیام المدین بنقل ملكیة 
الشيء إلى الدائن مع التزام الدائن بمقتضى الاتفاق 
الائتماني بإعادة نقله للمدین مرة أخرى عند وفائه 

.بالدین المضمون

لبیان أن التأمینات القائمة على نقل وغني عن ا
التصرف "الملكیة على سبیل الضمان،ومنها

ظهرت إلى الوجود إثر تعرض التأمینات "الائتماني
العینیة لعدة أزمات فقدمت كآلیة جدیدة لمواجهة 
الحاجة إلى ضمان أقوى لا یعرض صاحبه لذات 

وفي ،المخاطر التي تواجه صاحب التأمین العیني
عن التأمینات - ANCEL-كتب الأستاذهذا الصدد

التأمین الجید لا یجب أن یكون كذلك "المثالیة فقال
من جهة الدائن فحسب وإنما یتعین علیه أن یحقق 
ذات القبول لدى المدینین ولا یعرض مصالح الغیر 

.)31("للخطر
وبالرجوع للضمانات التي یمكن أن تقدمها فكرة 

بالمقارنة -الفیدوسیة-التصرف الائتماني نجد أن
وهي سمة للتأمینات الكلاسیكیة تمتاز بالبساطة،

متأتیة من الطابع الإتفاقي أو التعاقدي الذي یغلب 
.على التصرف الائتماني

وفي هذه الحقیقة نجد أن التجاذب الذي یحصل 
بین الدائنین،هو على مَن یحوز أفضل تأمین یجعله 

یع الانفلات حینها یستطفي مصاف المركز المتمیز،
لتجيء بعد ذلك وتجاوز قاعدة المساواة بین الدائنین،

عملیة الموازنة والمفاضلة بین تلك 
لنصل إلى مَنّ مِن الدائنین یكون له )32(الضمانات

الحق في الأولویة حین المزاحمة،ومن هذه الناحیة 
فان التصرف الائتماني على سبیل الضمان یقول 

- HUBERT DE VAULPANE-الأستاذ
یحقق كل یوم كسباً جدیداً في مواجهة التأمینات "

العینیة الكلاسیكیة عند افتتاح الإجراءات الجماعیة 
.للتنفیذ

ثم ما من شك في أن التصرف الائتماني على 
سبیل الضمان القائم على نقل الملكیة عزز من قدرة 

سواء كانت طالبي التمویل ویسر عملیة الإقراض،
حتى وإن كانت عملیة نقل للمؤسسات أو للأفراد،
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المال إلى المتصرف إلیه تمثل بعض الخطر بالنسبة 
للمدین الراهن،لكنها بالطبع تمثل افتقاد مؤقت للمال 

وخاصة لما نعلم خاصیة التبعیة إلى غایة السداد،
فهي غیر مقصودة لذاتها التي تمیز عملیة التنازل،

ع وإنما تستهدف الضمان وتنبني على التزام خاص یق
على عاتق المتصرف إلیه تمثل بالرد، وإلا تعرض 

.للمساءلة القانونیة
التأمین كوسیلة لتعزیز الضمان: المطلب الثاني

نظرا لعجز الضمان العام ووسائله عن حمایة 
كانت الحاجة ماسة إلى وسیلة أخرى حق الدائن،

تؤمن الدائن من خطر إعسار المدین وتحمیه من 
.غشه وإهماله

البدایة وجدت هذه الوسیلة في نظم التأمینات في 
إلا أن الواقع أبرز عجز هذه العینیة والشخصیة،

الوسائل بدورها،ما دفع الأمر إلى البحث عن وسائل 
أنجع،من بین هذه الوسائل الحدیثة نسبیاً ما یسمى 

حیث یقوم المدین بالتأمین على العین بالتأمین،
ق الدائن في هذه وأن حالمثقلة بالتأمین العیني،

الصورة یتعلق بمبلغ التأمین 
أو التعویض في حالة هلاك تلك العین،كما أن 
التأمین أیضا یقوي المال الذي یقدمه المدین للدائن 
كضمان لما یحصل علیه من ائتمان،فقد اتخذا عقد 
التامین وسیلة للتمویل الائتماني واخذ ذلك عدة 

والتأمین على ،صور منها التأمین على المال المبیع
والتأمین على شخص المشتري،المال المرهون،

وحق الدائن في ورهن وثیقة التأمین،وتأمین الدین،
هذه الصور یتعلق بمبلغ التأمین أو التعویض في 

لذلك الكثیر من الدائنین حالة هلاك تلك العین،
والمصارف یشترطونه إلى ) الممولین(وخاصة التجار

الأخرى ویفضلونه في كثیرا جانب وسائل الضمان 
.من هذه الحالات

ذلك أن الممارسات العملیة كثیرا ما تكشف عن 
أن الدائن یشترط التأمین على الشيء المرهون كي 
یستطیع أن یستوفي حقه من مبلغ التأمین في حالة 

ومن ثم فإن التأمین على تعرض المال للخطر،
شرط المال الضامن للدین كثیرا ما یكون وسیلة أو 

.للحصول على الائتمان
وإذا كانت هذه الوسیلة تظهر أنها أكثر فاعلیة 
من حیث الضمان إذ لا یوجد حجز عقاري ولا بیع 

وتتمیز بالتسویة السریعة بفضل بالمزاد العلني،
الدعوى المباشرة للدائن في مواجهة شركة التأمین 
ومن حیث المبدأ موسرة،لكن یعاب علیها أنها أكثر 

ل أن هناك من یعتبر أن هذا الضمان یعتبر بكلفة،
شكلا خاصا من الكفالة وبالتالي فإن مخاطر إعسار 

والدلیل الكفیل تظل قائمة أي إفلاس شركة التأمین،
على صحة هذا الرأي أن شركات التأمین العاملة في 
هذا المجال تقوم غالبا بفرض إعادة التأمین على 

خرى في عمیلها وذلك خشیة من وقوعها هي الأ
.حالة إعسار أو إفلاس مما یبرر عجز هذا الضمان

في الحقیقة أن خلو المنظومة القانونیة من نص 
قانوني خاص بالتأمین على الدین أو التأمین على 

یؤدي حتماً إلى عدم القرض على المستوى الداخلي،
بلوغ الغایة المنشودة من هذا الضمان مما یبرز 

وعلیه نستنتج أن ئن،عجزه عن حمایة ائتمان الدا
هذا الضمان غیر قادر على تغطیة العجز الذي 
یكتنف الضمانات السابقة،خاصة وأن ارتفاع تكلفته 

.من الإقبال علیه) المدینین(یخیف الزبائن 
ولكن رغم فاعلیة هذه الوسیلة إلا أنها تبقى 
مقبولة نسبیاً من طرف بعض الدائنین وغیر ذات 

وقد یقبلها بعض الدائنین أهمیة بالنسبة للآخرین،
كما ویشترطها إلى جانب وسائل الضمان الأخرى،

هو الحال بالنسبة لتعاملات البنوك مما یقیم الأمر 
شك في فاعلیة هذه الوسیلة ونسبیتها في القدرة على 
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تأمین الدائن ضد الإخطار المختلفة المشار إلیها 
أعلاه ،مما یجعل بقیة الدائنین في بحث مستمر عن 

ولعل التشدید في قیام سائل أخرى أكثر نجاعة،و 
المدین بعمل أو الامتناع  عنه ما یحقق هذا الغرض 
ویجعل الدائن أكثر حصانة مما یحتمل من مخاطر 

. عدم السداد
الشرط المانع من التصرف كوسیلة : المطلب الثالث

للضمان
عادة ما یلزم الدائن مدینه بالقیام بعمل أو 

وذلك بهدف تعزیز الضمان أو الامتناع عن عمل 
تفادي التصرفات التي قد تزعزع المركز المالي 
للمدین،ولعل أبرز صور تلك الالتزامات والتي 
جاءت مسایرة لمقتضیات الائتمان التجاري تمثلت 

قد یشترط المتصرف على المتصرف إلیه : في أنه
عدم التصرف في الشيء مدة زمنیة وذلك لهدف 

بائع عدم  تصرف المشتري كأن یشترط المشروع،
حیث لا شك في في المبیع قبل الوفاء بكامل الثمن،

مشروعیة الباعث الممثل في ضمان استیفاء الثمن 
ومن شأن ذلك ضمان وحث المشتري عن الوفاء به،

فعالیة حق البائع في طلب الفسخ واسترداد المبیع 
وهذا ما یعرف في حالة التخلف عن الوفاء بالثمن،

وهو قید اتفاقي یرد ،المانع من التصرفبالشرط 
أوردته اغلب التقنینات الحدیثة،على حق الملكیة،

بالمقابل من ذلك فإن القانون المدني الجزائري أغفل 
التعرض لهذا الشرط متأثرا في ذلك بالقانون المدني 

.الفرنسي القدیم الذي ورد بدوره خالیا منه
الظروف غیر أن القضاء الفرنسي متأثرا بتطور

ومستجیباً للحاجات العملیة قد انتهى في النصف 
الثاني من القرن الماضي إلى قبول هذا الشرط بعد 

وأشترط لصحته أن یكون الباعث أن كان یرفضه،
.)33(مشروعا ولمدة معقولة

أما المشرع المصري فأمام استقرار القضاء على 
إجازة الشرط المانع من التصرف فلم یكن له سوى 

تجابة لهذا الاستقرار القضائي وتقنین ما جرى الاس
فنظم أحكام الشرط المانع من علیه القضاء،

على التوالي 824-823التصرف ضمن المادتین 
823إذ قضت المادة من القانون المدني المصري،

إذا تضمن العقد أو الوصیة شرطا یقضي بمنع "
التصرف في مال فلا یصح هذا الشرط ما لم یكن 

على باعث مشروع ومقصورا على مدة معقولة مبنیا
ویكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من 
التصرف حمایة مصلحة مشروعة للمتصرف أو 
المتصرف إلیه أو الغیر والمدة المعقولة یجوز أن 
تستغرق مدى حیاة المتصرف أو المتصرف إلیه أو 

"الغیر
فیها من ذات القانون والتي حدد824أما المادة 

المشرع المصري جزاء مخالفة الشرط المانع من 
إذا كان شرط المنع من "التصرف فقضت بأنه 

التصرف الوارد في العقد أو الوصیة صحیحا طبقا 
لأحكام المادة السابقة فكل تصرف مخالف له یقع 

.)34("باطلا
یستخلص من هذه المواد انه لصحة هذا الشرط 

:لابد من توافر شروط أهمها
.یرد في عقد أو وصیةأن-
.أن یكون الباعث على اشتراطه مشروعا-
.أن تكون مدة المنع معقولة ولیست أبدیة-

إن خلو التقنین المدني الجزائري من نصوص 
مماثلة لا یعني على حد تعبیر الأستاذ علي علي 
سلیمان حرمان المتعاقدین من إمكانیة إدراج هذا 

الصادر الشرط والدلیل على ذلك أن المرسوم
المتعلق بتأسیس السجل 13/04/1976بتاریخ

قد ذكر شرط عدم جواز التصرف في )35(العقاري
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وعلیه فلا مانع من إدراج هذا منه،87المادة 
.الشرط

إن هذا الشرط یمكن أن یلعب دوراً هاماً في حفظ 
وضمان حق البائع في الثمن في البیع الائتماني 

مغلولة عن التصرف في نظرا لان ید المشتري تظل 
أي أن المشتري العین حتى یتم الوفاء بكل الثمن،

یفقد مؤقتاً أهم عنصر من عناصر حق الملكیة وهو 
ویؤدي ذلك إلى حث المشتري على حق التصرف،

الوفاء بالثمن كي یتمكن من ممارسة مكنات حق 
.الملكیة كاملة

هذا وأن هذا الشرط لا یمنع وجوده في العقد 
د من طلب فسخ هذا العقد استناداً إلى المتعاق

الأحكام العامة المقررة للفسخ في العقود الملزمة 
ومع ذلك یعاب علیه أنه لا یقدم ضمانات للجانبین،

عینیة أو شخصیة مباشرة للبائع تضمن له استیفاء 
حقه في الثمن فهو یظل مهدداً بمخاطر إعسار 

تنفیذ على المشتري ومزاحمة باقي الدائنین في حالة ال
أمواله بصفة عامة وعلى ثمن المبیع بصفة خاصة 
إلا إذا تمسك بحق امتیازه كبائع على هذا الثمن مما 

.یبرز ضعف هذا الضمان
عملیاً وإثباتا لضعف هذا الضمان ما جاء في 
مذكرة صادرة عن مدیریة أملاك الدولة لولایة 

حیث جاء من طرف مدیرها أن هذا ،)36(المدیة
متمثل في المنع من التصرف لا یستند إلى الشرط وال

أي نص قانوني أو مندرج ضمن إطار تنظیمي 
.معین

إن القرار المشار إلیه أعلاه یفرغ الشرط المانع 
من التصرف من كل قیمة قانونیة الأمر الذي یؤدي 
إلى القول بحرمان الدائن من استعمال هذا الأسلوب 

.لتدعیم ضمانه وحمایة ائتمانه

:ةـمالخات
ختاماً یمكن القول ان الضمانات تحتل مكانة 

ذلك أن لا أحد ینكر مرموقة ضمن وسائل تحقیقها،
أن أهمیة الضمان في العصر الحالي تزداد بالقدر 

فباعتبار الذي ازدادت فیه الحاجة الماسة للائتمان،
هذا الأخیر قائم على الثقة، فهذا یعني أن الدائن لا 

ولا شك أن للمدین الموثوق فیه،یمنح ائتمانه إلا 
هذه الثقة تنبع بشكل أساسي مما یقدمه للدائن من 

.وقهضمانات تكفل له الوفاء بحق
هذا التطور إن فكرة الضمانات فكرة متطورة،

أدى إلى تنوع كبیر في الوسائل والأدوات المستعملة 
في سبیل تحقیق الوظیفة الاقتصادیة المبتغاة من 

أدت التطورات الحدیثة إلى أن وراء الضمان،وقد 
الدائنین أصبحوا في بحث مستمر على المزید من 
الضمانات، بل أن البعض منهم یشترط عدة وسائل 

وأمام هذه .ضمان بمناسبة عملیة ائتمانیة واحدة
المتغیرات نجد أن التأمینات تلعب دوراً كبیراً في 
ضمان حق الدائن حیث تضعه في مركز متمیز عن 

إلا أنه لیس من السهل الحصول لدائنین،غیره من ا
في كل مرة على تلك التأمینات ما دام الأمر كشف 
عن عدم كفایة وجدوى الاعتبار الشخصي ونقصد 
بالأخیر عدم الثقة الكافیة في الأشخاص أو بالأحرى 
شخص المدین وانعدام العنصر الأخلاقي نتیجة 

مبدأ حسن النیة عند نشوء -في الغالب-تأرجح
لتزام إلي سوء النیة عند تنفیذه،وأمام هذا المتغیر الا

تتوارى كلمة إئتمان عن معنى الثقة في حسن نیة 
إزاء هذا الأمر،رغم ما الشخص الذي یلتزم نحوك،

یتمتع به من مركز اجتماعي أو نظر البعض من 
. واعتبارالأشخاص له على أنه ذي ملاءة وأمانة،
ظل هذه حیث یصعب على المدین غالباً وفي 

سواء لعدم الظروف تقدیم الكافي من الضمانات،
توافرها
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مما یشكل في الأخیر عبأ أو لارتفاع تكلفتها،
مالیاً على المدین الذي یكون غالباً في حاجة ماسة 

.إلى الائتمان
أضیف إلى ذلك ما تنطوي علیه الضمانات من 
بعض المخاطر والعیوب، فالتأمینات العینیة مثلا قد 

حقوق أخرى كحقوق الامتیاز العامة والرهون تسبقها
وحقوق الامتیاز الخاصة الأسبق في القید،علاوة 

الحجز -على ذلك فإن تحقیق التأمینات لوظیفتها
یكون غالباً بطئ وباهض -والبیع بالمزاد العلني

في مقابل ذلك ورغم ما للتأمینات من ...التكالیف
ان ولهم الخیار مزایا بالنسبة للدائنین أثناء منح الائتم

فإنهم یبدون أقل انشغالا في المفاضلة بینها،
بالمطالبة بالوفاء بحقوقهم في الأجل المحدد ویتركون 

- مما یؤدي إلى أن دائنین آخرونالدیون تتراكم،
.یدفعون ثمن ذلك-العادیین 

في هذا المضمار ورغم ما یحف الأمر من 
مخاطر فإن على الدائن والمدین أن یأخذوا في

الحسبان انه رغم وسائل الضمان التي یعرضها 
المدین سواء بطلب من الدائن أو إغراء منه للدائن 

فان قیمة هذا الطلب وذلك للحصول على الائتمان،
العرض تكمن فیما یتمتع به الطرفان من قوة 

في شان تنفیذ ) الاعتبار الشخصي(الضمیر الخلقي
مصالحهم التزاماتهم التعاقدیة والحرص على تحقیق 

أضیف إلى ذلك ورغم سیطرة الفكر المتبادلة،
الرأسمالي لدى الكثیر من الأشخاص في العصر 
الحالي فانه وحتى تكون وسیلة الضمان مثالیة مهما 

أو مستحدثة فانه یجب أن تراعى تقلیدیةكان نوعها،
:الاعتبارات التالیة

بسیطة في إنشائها وقلیلة التكالیف حتى لا تكون -
في رفع تكلفة الائتمان أو سبب في عدم سبب 
.منحه

حتى ملائمة للدین الذي تضمنه ومتناسبة معه،-
.یتجنب إساءة استعمال التامین

فعالة في تحقیق الضمان حال اللجوء إلیها -
بمعنى أن یعطى للدائن الأمان في واستعمالها،

استیفاء حقه في تاریخ الاستحقاق إذا لم ینفذ المدین
.التزامه
تنفیذ بسیط،إي خالیة من تعقید الإجراءات -

.وطولها،وذلك لتجنب البطء والنفقات غیر المفیدة
ومتى توافرت هذه الاعتبارات في الضمانات التي 
تم عرضها وتقدیمها من طرف المدین فإن للدائن في 

.هذه الاحوال حریة التفاضل بینها
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.والمتمم
.10ص1995الاسكندریةمنشاة المعارف،".التأمینات الشخصیة والعینیة:"رمضان أبو السعود–6
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..."إذا أنقص بفعله إلى حد كبیر ما أعطى الدائن من تامین خاص:...یسقط حق المدین في الأجل"ق م211المادة–7
.510ص1971الاسكندریةمنشاة المعارف،".المدخل إلى القانون:"رهحسن كی–8
.394ص2007دار وائل للنشرالطبعة الثالثة،".المدخل إلى علم القانون:"عوض أحمد الزعبي:أنظر -
.186-185ص1994دار الثقافة،عمان،الاردنالطبعة الأولى،".المدخل لدراسة العلوم القانونیة:"عبد القادر الفار:أنظر-
.197ص2008الاسكندریةدار الفكر الجامعي،،1ط". الحقوق المتعلقة بالذمة المالیة:"مصطفى أحمد عمران الدراجي–9

.510ص".المرجع السابق:"حسن كیره–10
.15ص":المرجع السابق:"رمضان أبو السعود–11
.18ص1956الاسكندریةدار المعارف،،1ج".نظریة التأمینات في القانون المدني الحدید:"شمس الدین الوكیل–12
بیروت منشورات الحلبي الحقوقیة،1دراسة مقارنة، ط".مصادر وأحكام الالتزام:"مصطفى الجمالتوفیق حسن فرج،–13

.691ص2008لبنان
.31ص 2007بیروت لبنانمنشورات الحلبي الحقوقیة،".مینات العینیةالتأ:"حسین عبد اللطیف حمدان–14
-507صالإسكندریة،دار المعرفة الجامعیة،".المبادئ الأساسیة في القانون:"نبیل إبراهیم سعد،همام محمد محمود-15

509.
.23المرجع السابق، ص".التأمینات العینیة والشخصیة:"نبیل إبراهیم سعد–16
. 24المرجع السابق، ص".التأمینات العینیة والشخصیة:"نبیل إبراهیم سعد:نظر أیضاأ–17
.149ص2008دار الثقافة،عمان1دراسة مقارنة، ط".أحكام الالتزام:"عامر محمود الكسواني–18
:یشترط لرفع الدعوى غیر المباشرة–19

البة بها أو استعمالها مما یجوز الحجز علیها أن تكون الحقوق التي أهمل المدین المط-
.وان لا تكون تلك الحقوق متصلة بشخص المدین-

:یشترط لرفع دعوى عدم النفاذ–20
.أن یكون المدین قد أجرى هذا العقد إضرارا بالدائنین-.          أن یكون دین الدائن مستحق الأداء-
.أن یكون من تلقى المال من المدین قد تواطأ مع المدین-.   أن یكون العقد هو السبب في عجز المدین-

.09ص1993مطبعة جامعة الملك سعود".أحكام الضمان العیني والشخصي:"السید عید نایل–21
22- ABDALLAH (Fathi Abdel Rahim) :L’exécution in species (en nature) du contrat en droit

comparé, revue « Al- qanoun waliqtisad » droit économie pratique, N°1 ,An 43,IMP, université du
Caire,1973 p55 .

دار النشر للجامعات ،2ط.التأمینات الشخصیة والعینیة ".أحكام القانون المدني المصري:"عبد الفتاح عبد الباقي–23
.18ص1954المصریة

.41ص.المرجع السابق:شمس الدین الوكیل–24
أن الضامن یراوغ بینما المال المحمل بالضمان : "وهو من كبار شراح القانون المدني الفرنسي القدیمLOYSELیقول –25
.17المرجع السابقص:انظر عبد الفتاح عبد الباقي".یدفع

26- Dominique LEGEAIS ‹‹ sûretés et garanties du crédit », Librairie générale de Droit et de
jurisprudence, Paris 2006, p122.

دار النهضة العربیة،".حمایة بائع المنقولات المادیة من خلال شرط الاحتفاظ بالملكیة:"حمد حمد االلهحمد االله م–27
.13ص1996القاهرة
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2006الاسكندریةدار الجامعة الجدیدة،الطبعة الأولى،".شرط الاحتفاظ بالملكیة:"محمد حسین منصور.وأنظر أیضا-
.24و13ص
11المؤرخة03الجریدة الرسمیة العدد.المتضمن الاعتماد الأیجاري1996جانفي10المؤرخ في96/09الأمر رقم–28

.1996ینایر
منشأة المعارف ".النظریة القضائیة المستحدثة للأوضاع الظاهرة:"فتیحة قره:أنظر-وفیما یتعلق بالوضع الظاهر-

.60ص1988الاسكندریة
دار الفكر الطبعة الأولى،".نظریة الوضع الظاهر في قانون المرافعات:"محمد سعید عبد الرحمن:ضاوانظر أی-

156ص2008الجامعي،الاسكندریة
المحدد لشروط وكیفیات بیع الأملاك ذات الاستعمال السكني 1997ینایر14المؤرخ في97/35المرسوم التنفیذي رقم–29

التي أنجزتها دواوین الترقیة والتسییر ط بیع الأملاك ذات الاستعمال التجاري والمهني وغیرها،وشرو وإیجارها وبیعها بالإیجار،
.1992العقاري بتمویل قابل للتسدید من حسابات الخزینة العامة أو بتمویل مضمون منها والمسلمة بعد شهر اكتوبر

الجدید في أعمال المصارف من الوجهتین القانونیة " يتطورات حدیثة في التأجیر التمویل:"إبراهیم الدسوقي أبو اللیل–30
.122ص2007بیروت لبنانمنشورات الحلبي الحقوقیة،الطبعة الأولى،الجزء الأول،والاقتصادیة،

31 –P. ANCEL. « Nouvelles sûretés pour créanciers, échaudés ».cah.dr .ent. N°5.1989
32- Emmanuel CORDELIER , à propos de l’article 2037 du code civil. « Observation sur le droit
préférentiel »R.T.D.com,N°4,oct.-déc.2004.p.661

.36ص1986الجزائردیوان المطبوعات الجامعیة،"ضرورة إعادة النظر في القانون المدني الجزائري:"انعلي علي سلیم–33
دار النهضة ".مدى الاحتجاج بالشرط المانع من التصرف في مواجهة دائني المتصرف:"أشرف جابر سید–34

.19ص2006العربیة،بیروت
.المتضمن تأسیس السجل العقاري، المعدل والمتمم25/03/1976المؤرخ في76/63المرسوم رقم–35

.13/04/1976المؤرخة في 30العددالجریدة الرسمیة،
كرد عن التظلم ضد قرار المحافظة العقاریة 26/03/2007مذكرة صادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة بتاریخ–36

یة المدیة الرافض إشهار الوعد بالبیع المحرر من طرف الموثق لفائدة المتظلم والمتضمن قطعة أرض صالحة للبرواقیة،ولا
للبناء،حیث أن قرار الرفض الصادر عن المحافظة العقاریة استند على أن العقد المشكل لأصل الملكیة یتضمن شرط وضعته 

یستطیع إعادة بیع الحصة تحت أي شكل وهو الشرط الذي اعتبرته الجهة مفاده أن المشتري لا )الوكالة العقاریة(الجهة البائعة
.غیر قانوني لعدم استناده على أي نص قانوني)المدیریة العامة للأملاك الوطنیة(المتظلم لدیها
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لاتفاقیة التحكیم في القانون الجزائريالطبیعة القانونیة 
بومعـزة   نبیهـة 

كلیــــة الحقوق
عنابة-جامعة باجـي مختــار 

ملخــص
وقد تبنى المشرع الجزائري صورتین . الحجر الأساسي للخصومة التحكیمیةتعدّ حیثتكتسي اتفاقیة التحكیم أهمیة قصوى، 

.إذا ثار نزاع بینهما سواء كان سابقا أم لاحقا على الاتفاق،لاتفاقیات التحكیم لكي یمنح للخصوم حق اللجوء إلى التحكیم
لذلك سیركز هذا المقال . كما حاول المشرع تحدید مضمون اتفاقیات التحكیم بغرض منع الخصوم من التهرب من التزاماتهم

. لاتفاقیة التحكیمأما الثانیة فتخص الطبیعة القانونیة ،تتعلق الأولى بصور ومضمون اتفاقیة التحكیم،على مسألتین

.الاتفاقیات الدولیة،التحكیم التجاري، التحكیم:الكلمات المفاتیح

Résumé
Les conventions d’arbitrage revêtent une importance cruciale, du fait qu’elles constituent la
pierre angulaire de la procédure arbitrale. Le législateur algérien a choisi deux formes de
conventions d’arbitrage pour permettre aux litigants de recourir à l’arbitrage, en cas de
litige antérieur ou postérieur à l’accord. Le législateur a essayé de donner un contenu aux
conventions d’arbitrage, pour ne pas permettre aux litigants d’échapper à leurs obligations.
Reste posée la question de la nature juridique de ces conventions d’arbitrage. Seront
examinés successivement :
- la forme et le contenu de la convention d’arbitrage
- la nature juridique de la convention d’arbitrage

Mots clés : l’arbitrage, l’arbitrage commercial, conventions internationales.

Abstract
The arbitration agreement is of great importance when an arbitral dispute occurs. The
Algerian legislator adopted two forms of arbitration agreement in order to give the litigants
the right to refer the matter to arbitration. He also attempted to determine the content of the
arbitration agreement so as to prevent the litigants dodging their obligations. This article will
discuss both the form and content of the arbitration agreement and its legal aspect.

Keywords : the arbitration, commercial arbitration, international agreements.
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المقــدمة  
والإداریـــــــةحدد قانون الإجراءات المدنیة 

في الفصل الأول من الباب الثاني المتعلق )1(الجدید
بالتحكیم الداخلي المقصود من اتفاقیات التحكیم، 

).3(و اتفاق التحكیم)2(فبین أنها تشمل شرط التحكیم

بخصوص 1040تأكیدا لذلك نصت المادة 
تسري اتفاقیة : "التحكیم التجاري الدولي على أنه

إن ."لنزاعات القائمة والمستقبلیةالتحكیم على ا
المقصود من النزاعات القائمة هي اتفاقیة التحكیم 

.والنزاعات المستقبلیة هي شرط التحكیم
إن اتفاقیة التحكیم هي عقد یبرم بین الأطراف 
المتعاقدة من أجل التملص من العدالة التابعة للدولة، 
وعلیه فإنها تشكل أساس الخصومة التحكیمیة، لیس 

.هناك تحكیم من غیر وجود اتفاقیة التحكیم
تتمحور الإشكالیة حول شروط صحة اتفاقیة 
التحكیم، قابلیة اللجوء إلى التحكیم، القانون الواجب 
التطبیق على اتفاقیة التحكیم واستقلالیتها، صور 

من . ومضمون والطبیعة القانونیة لاتفاقیة التحكیم
ر و مضمون بین هذه المسائل تم الاختیار على صو 

وطبیعتها القانونیة ) المطلب الأول(اتفاقیة التحكیم 
).المطلب الثاني(

.صور ومضمون اتفاقیات التحكیم:المطلب الأول
اتفاقیات التحكیم الحجر الأساس الذي تعتبر

یمنحه العقد للأطراف للجوء للتحكیم دولیا أو داخلیا 
حیث تعكس موقف الأطراف في حل نزاعاتهم، لحل 

النزاع سواء عن طریق التحكیم الداخلي أو الدولي 
وعلیه وجب . وترتب أثارا مهمة بالنسبة لمصیر العقد
) الفرع الأول(النظر في صور اتفاقیة التحكیم 

). الفرع الثاني(ومضمون اتفاقیة التحكیم 
صور اتفاقیات التحكیم  : الفرع الأول

زائري اتفاقیات التحكیم في عرف المشرع الج
.      هما شرط التحكیم واتفاق التحكیمتباینتین صورتین م

:شرط التحكیم -1
La clause

compromissoire
من قانون الإجراءات المدنیة 1007تنص المادة 

ط التحكیم هو شر "والإداریة الجزائري على ما یلي 
الاتفاق الذي یلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل 

لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن ، بحقوق متاحة
كما تنص المادة ".هذا العقد على تحكیم داخلي 

اتفاقیة التحكیم تسري على " على أن1040
."النزاعات المستقبلیة

یتبین من التعریفین أن شرط التحكیم هو اتفاق 
مكتوب بین طرفین في عقد یتعهدان بمقتضاه أن 
یخضعوا للتحكیم المنازعات التي یحتمل أن تنشأ 

یرد شرط التحكیم على أي نزاع قد یحدث . عن العقد
بین الأطراف في المستقبل بمناسبة تفسیر العقد 

،)4(فلا یرد على نزاع معین. أو تنفیذهالذي تضمنه،
الأصلي المبرم یرد شرط التحكیم عادة في العقد و 

بین أطرافه كبند من بنود العقد وقد یكون منفصلا 
، )5(بحیث یرد في عقد لاحق یكون مبرم بینهما

.ونكون هنا بصدد اتفاق التحكیم
Leالتحكیم اتفاق -2 compromis :

من قانون الإجراءات 1011نصت المادة 
اتفاق التحكیم "المدنیة والإداریة الجزائري على أن 

الاتفاق الذي یقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع هو 
كما نصت الفقرة ". سبق نشوؤه على تحكیم داخلي

من نفس القانون على أنه 1040الأولى من المادة 
تسري اتفاقیة التحكیم على النزاعات القائمة تحكیم "

یدل هذا على اتفاق التحكیم في التحكیم ". دولي
خص التحكیم فإنها ت1011، بینما المادة يالدول

.         الداخلي
یقصد باتفاق التحكیم الاتفاق المبرم بین الخصوم 

یلتزمون بمقتضاهقائم بینهم بالفعلنزاع معینفي 
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على عرض النزاع على محكم أو محكمین
المحكمةیختارونهم للفصل فیه بدلا من 

یتبین من ذلك أن اتفاق التحكیم یأتي . )6(المختصة
. بعد إبرام العقد

هو أن المشرع الجزائري لم یأخذ بالتفرقة ما یلاحظ
بین الصورتین شرط التحكیم أو أتفاق التحكیم في 

.نوعي التحكیم الداخلي أو الدولي
في الواقع فإن شرط التحكیم كثیرا ما یدرج في 
العقد بل أصبح هذا الشرط هو القاعدة في میدان 

الغالبیة العظمى من التجارة  الدولیة، حیث أن 
قضایا التحكیم ،وخاصة الدولي تنشأ استنادا إلى 
شرط التحكیم سابق على النزاع وقلیلة تلك القضایا 
التي تنشأ في مجال التحكیم الدولي استنادا إلى 

یعبر عن اتفاق .  )7(اتفاق لاحق على نشوء النزاع
مشارطة –التحكیم في معظم الدول العربیة بعبارة 

تعلق الأمر بشرط التحكیم أو اتفاق ی.)8(-التحكیم
التحكیم فهل هناك فرق بینهما بخصوص 

مضمونهما؟
مضمون اتفاقیة التحكیم : 2الفـرع 

مضمون 1012و 1008حددت المادتان 
و من ثمة ینبغي الوقوف عند تعیین .اتفاقیة التحكیم

و تعیین الجهة التحكیمیة ) أولا(موضوعات النزاعات 
).نیاثا( 
:تعیین موضوعات النزاع -1-

إن تعیین محل المنازعة یسمح بمعرفة طبیعة 
عن المسائل المتنازع فیها، والتي استبعدت 

وتختلف موضوعات . المحاكم العادیةاختصاص
1006غیر أن المادة . النزاع باختلاف نوع التحكیم 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة جاءت 
حكیم الداخلي والتحكیم الدولي من مشتركة بین الت

. حیث موضوعات النزاع

: في التحكیم الداخلي-
من قانون الإجراءات 1006حددت المادة 

المدنیة والإداریة  في فقرتها الأولى موضوعات 
اتفاقیة التحكیم الداخلي  والمتمثلة في الحقوق التي 

.للأشخاص مطلق التصرف فیها
من نفس المادة  تمنع الاتفاق 3و2الفقرة أما 

على التحكیم الداخلي في المسائل المتعلقة بالنظام 
العام أو حالة الأشخاص والأهلیة، ولا یجوز 
للأشخاص المعنویة العامة أن تطلب التحكیم  ماعدا 
في علاقاتها الاقتصادیة الدولیة أو في إطار 

وهذا یعني أن الأشخاص .الصفقات العمومیة 
ة العامة لا یجوز لها اللجوء إلى التحكیم المعنوی
.    الداخلي

: في التحكیم الدولي-
تعرض على التحكیم الدولي موضوعات النزاع 

وتلجأ . المتعلقة بالمصالح الاقتصادیة بین دولتین
الأشخاص المعنویة العامة الجزائریة إلى التحكیم 
الدولي إذا تعلق الأمر بالصفقات العمومیة التي 

3طرفها شخص أجنبي، هذا ما ورد في الفقرة یكون
من 1039كما  تنص المادة . 1006من المادة 

بمفهوم یعد التحكیم دولیا،:"نفس القانون على مایلي 
التحكیم الذي یخص النزاعات المتعلقة هذا القانون،

".بالمصالح الاقتصادیة لدولتین على الأقل
ون من نفس القان975ضف إلى ذلك أن المادة 

قد أكدت على أن الأشخاص المعنویة العامة لا
تجري تحكیما إلا في الحالات الواردة في الاتفاقیات 
الدولیة التي صادقت علیها الجزائر وفي مادة 

.الصفقات العمومیة 
وقد قد أصبح اللجوء إلى التحكیم أمرا عادیا،

التي تشارك أصبحت القاعدة في التجارة الدولیة،
المعنویة أن تتضمن العقود شرطا فیها الأشخاص 

. )9(تحكمیا 
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لا یبث المحكم إلا في المسائل التي عین من 
ولذلك یقع باطلا الحكم الذي یصدره أجلها،

.المحكمون دون اتفاقیة التحكیم
:تعیین الجهة التحكیمیة -2-

تختلف الجهة التحكیمیة تماما على حسب 
عن أي نظام اختیار الأطراف إذا كان المحكم خارج 

مؤسساتي فنقول أننا بصدد تحكیم حر ،وتعیین 
المحكم أو المحكمین وفق هذا النظام یقوم أساسا 
على  إرادة الأطراف المتنازعة التي تتمتع بحریة 
مطلقة في تحدید عدد المحكمین والشروط الواجب 

.توافرها وطرق تعیینهم 
أما النوع الثاني من التحكیم وهو التحكیم 

تي الذي تتولى مؤسسة التحكیم تنظیمه طبقا المؤسسا
إن هذا النوع من التحكیم كرسته اتفاقیات .لنظامها 

1965دولیة ومن أهمها اتفاقیة واشنطن لسنة 
المتعلقة بفض النزاعات الناتجة عن الاستثمارات بین 

.)10(دول ورعایا دول أخرى
.في التحكیم الداخلي

تضمن شرط یجب أن ی"2فقرة 1008تنص المادة 
تعیین المحكم التحكیم ،تحت طائلة البطلان،

إذا ". أو تحدید كیفیات تعیینهم أو المحكمین،
بفعل أحد اعترضت صعوبة تشكیل محكمة التحكیم،

الأطراف
أو بمناسبة تنفیذ إجراءات تعیین المحكم أو 
المحكمین، في هذه الحالة قد یعیینهم رئیس المحكمة 

صها محل إبرام العقد أو محل الواقع في دائرة اختصا
تنفیذه وإذا كان شرط التحكیم باطلا أو غیر كاف 
لتشكیل محكمة التحكیم یتحقق رئیس المحكمة من 

.ذلك ویصرح بعدم التعیین 
نفس المسألة واردة بالنسبة لاتفاق التحكیم حیث  

یجب أن یتضمن اتفاق "2فقرة 1012تنص المادة 

موضوع النزاع تحت طائلة البطلان،التحكیم،
."أو كیفیة تعیینهموأسماء المحكمین،

:في التحكیم الدولي 
مباشرة أو یمكن للأطراف،"1041تنص المادة 

تعیین المحكم أو بالرجوع إلى نظام التحكیم،
المحكمین أو تحدید شروط تعیینهم و شروط عزلهم 

".أو استبدالهم
في حالة وجود صعوبة في تعیین المحكمین أو 

م أو استبدالهم فإن للطرف الذي یهمه التعجیل عزله
أن یرفع الأمر إلى رئیس المحكمة التي یقع في دائرة 
اختصاصها التحكیم، إذا كان التحكیم یجري في 

أما إذا كان التحكیم یجري في الخارج .  الجزائر
واختار الأطراف تطبیق قانون الإجراءات الجزائري 

. )11(لجزائرفان الأمر یرفع إلى رئیس محكمة ا
یستنتج من المادة الخاصة بالتحكیم الدولي إنه یجوز 
الأخذ بأحد النظامین للتحكیم، التحكیم الحر أو 

.التحكیم المؤسساتي
یبقى لأطراف الحق في الالتجاء إلى رئیس 
المحكمة المختصة لتعیین أعضاء التحكیم المكلف 

خلي أما في اتفاقیة التحكیم الدا.  بالفصل في النزاع
یعود ،ن حق التعیین إذا تبین أن هناك صعوبةإف

،لرئیس المحكمة ولیس بطلب من أطراف الاتفـاقیة
التعین دونلكن كیف تفصل المحكمة في موضوع 

یبقى السؤال المطروح هو . أن یطلب منها ذلك
یتم اللجوء إلى المحكمة لتعیین هیئة معرفة كیف
حالة وجود صعوبة التعیین؟ التحكیم في

إذا كانت اتفاقیة التحكیم تشمل شرط التحكیم 
في التحكیم ) مشارطة التحكیم(واتفاق التحكیم 

الداخلي 
والتحكیم الدولي فما هي طبیعتها القانونیة؟ 
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تفاقیة التحكیم الطبیعة القانونیة لا :الثانيالمطلب
إذا كانت اتفاقیة التحكیم هي الأساس الذي یقوم 
علیه التحكیم فان القرار الصادر عن المحكم بحل 
المنازعة لیس إلا انعكاس لهذه الاتفاقیة ومن ثم لابد 

ولقد أیدت محكمة .  أن تتخذ الصفة التعاقدیة 
.النقض الفرنسیة

ح وأكدت الطبیعة التعاقدیة للتحكیم بشكل صری
حیث 27/7/1937في حكمها الشهیر الصادر في 

إن قرارات التحكیم الصادرة : "نصت على ما یلي
على أساس مشارطه التحكیم تكون وحدة واحدة مع 

تشترك معها في صفتها المشاركة و هذه 
.)12("التعاقدیة

إن اتفاقیة التحكیم عقد یتم باتفاق الأفراد و یعتبر 
واستعمالا  منهم لحقهم في . مظهر لسلطان إرادتهم

وللتأكد من تلك الصفة . اللجوء إلى نظام التحكیم
التعاقدیة لابد أن نوضح أحكام  العقد ونسقطها على 

.اتفاقیة التحكیم وفقا للتشریع الجزائري 
من القانون المدني الجزائري 54تنص المادة 

العقد اتفاق یلتزم بموجبة شخص أو عدة " على أن 
بمنح أو فعل أو عدم فعل شيءأشخاص آخرین

شرط التحكیم هو " 1007، كما تنص المادة "ما
اتفاق التحكیم " 1011كذلك المادة ......"  الاتفاق

.......".هو الاتفاق 
وتعتبر اتفاقیة التحكیم عقد من عقود القانون 
الخاص شأنها في ذلك شأن أي عقد أخر وتظل 

.)13(خالصةاتفاقیة التحكیم من طبیعة إرادیة 
ومن خلال هذه الأحكام الواردة في القانون 
الجزائري، یمكننا دراسة أركان العقد ومدى توافرها 

للعقد ثلاثة أركان أو شروط . في اتفاقیة التحكیم
:انعقاد و هي

كما یلتزم فوق ذلك حتى . السببالمحل و ،الرضا
یكون العقد صحیحا، أن یكون كل من طرفیه 

اللازمة لعقده، وأن تكون إرادة كل یتمتعان بالأهلیة 
منهما سلیمة أي خالیة من العیوب التي تفسدها وهذا 

.)14(شرط للصحة
أركان عقد اتفاقیة التحكیـم  :  الأولالفرع

:ركن  الـرضا -1-
یقصد به توافق الإرادتین أو التراضي، ولهذا 
المعنى، یقال أن العقد یتم بمجرد رضا العاقدین  أو 

. )15(أن رضا العاقدین هو أهم ركن من أركان العقد 
إن عنصر الإرادة في العقد من أهم عناصره التي 
یقوم علیها، والتعبیر عن الإرادة الذي یفید قبول 

بین الأطراف، یصدر التحكیم كوسیلة لحل النزاع 
وهنا تثور مسألة بالضرورة عن أشخاص معینین،

.التصرفاتمن هذا النوعالتأكد من أهلیتهم لإبرام 
یمكن لكل شخص 1006وبالرجوع إلى المادة 

اللجوء إلى التحكیم في الحقوق التي له مطلق 
یتضح من هذا النص أن الأهلیة .  التصرف فیها

. حكیم هي أهلیة التصرفالمطلوبة لصحة اتفاقیة الت
. )16(هذا إذا كان أطراف النزاع أشخاص طبیعیین

أما إذا كان طرفي النزاع شخص اعتباري أي 
لها الشخصیة ،شخص معنوي كالشركات مثلا

القانونیة فلها أهلیة الوجوب و لها حق التقاضي ومن 
ثمة فإن الممثل القانوني لهذه الأشخاص الاعتباریة 

رادتها في كافة التصرفات ومنها هو الذي یعبر عن إ
.   )17(اتفاقیة التحكیم 

إن " من القانون المدني 60كما تنص المادة 
التعبیر عن الإرادة یكون باللفظ وبالكتابة أو 

..." .بالإشارة
وجوب الكتابة في اتفاقیة التحكیم وفقا لأحكام قانون 

.الإجراءات المدنیة و الإداریة
1فقرة 1008في التحكیم الداخلي تنص المادة -
یثبت شرط التحكیم، تحت طائلة البطلان بالكتابة "

في الاتفاقیة الأصلیة أو في الوثیقة التي تستند 
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على مایلي 1فقرة 1012كما تنص المادة ."إلیها
". یحصل الاتفاق على التحكیم كتابیا"

2فقرة 1040في التحكیم الدولي تنص المادة -
أن ، وتحت طائلة البطلانیجب من حیث الشكل،"

تبرم اتفاقیة التحكیم كتابة أو بأیة وسیلة أخرى تجیز 
لم یحدد المشرع الجزائري شكلا ."الإثبات بالكتابة

كتابیا معینا ولم یستوجب في الكتابة أن تكون 
إذ یكفي أن تكون عرفیة موقعة من رسمیة،
. الطرفین
زائري في ما یخص یلاحظ أن المشرع الجما 

التحكیم الداخلي نص في مادتین متفرقتین في 
الأولى على إلزامیة كتابة شرط التحكیم وفي المادة 

أما في . الثانیة على إلزامیة كتابة اتفاق التحكیم
التحكیم الدولي فذكر المشرع في مادة واحدة على 
كتابة اتفاقیة التحكیم بصورة عامة مع إضافة 

وما.لتي تجیز الإثبات بالكتابةالوسائل الأخرى ا
أنه في التحكیم الداخلي لا یسمح ،من ذلكهنستنتج

باستعمال الوسائل الأخرى التي تجیز الكتابة رغم أن 
كل وسائل الاتصال الحدیثة أصبحت مستعملة 

.للإثبات
:ركن المحـل –2

إن محل العقد یمثل ركنا أساسیا من أركانه 
العقد المنشودة من أيفالغایة. بدونهوالذي لا ینعقد 

ویشترط في محل العقد بصفة الالتزام،هي إنشاء 
عامة فضلا عن وجوده أن یكون معینا أو قابل 

و نبین هذه ) 18(للتعیین وأن یكون مشروعا 
:التاليالشروط على النحو 

:شــرط المشـروعیة-أ
یشترط في محل الالتزام أن یكون مشروعا 

ك أن یكون الأمر المتعهد فیه اتفاقیة ومعنى ذل
.التحكیم جائزا قانونا

في التحكیم الداخلي مشروعیة المحل أن لا و 
یكون محل النزاع من الموضوعات التي استبعدتها 

.السابقة الذكر1006المادة 
أما في التحكیم الدولي فإن مشروعیة المحل أن 

ن یتعلق موضوع النزاع بمصالح اقتصادیة بین دولتی
على الأقل وكذلك المواد التي استبعدتها المادة 

.   من قانون الإجراءات المدنیة  و الإداریة1006
:شــرط التعییـن –ب

یشترط في محل الالتزام أن یكون معینا أو على 
94الأقل قابلا للتعین وهذا ما نصت علیه المادة 

إذا لم یكن محل " من القانون المدني الجزائري 
م معینا بذاته وجب إن یكون معینا  بنوعه الالتزا

" .ومقداره وإلا كان العقد باطلا 
وبالنسبة لاتفاقیة التحكیم فإن محل الالتزام هو 
موضوع النزاع الذي تم تحدیده في الاتفاقیة، حیث 
أن طبیعة الالتزام لا تستوجب التعیین إلا في 
موضوعاته وعلیه فإن قانون الإجراءات المدنیة 

ریة أوجب تعیین موضوعات النزاع في المواد والإدا
هذا بالنسبة للتحكیم 2فقرة1012و2فقرة 1008

أما بالنسبة للتحكیم الدولي فإن الداخلي،
الموضوعات معینة وهي متعلقة بمصالح اقتصادیة 

.1039دولیة طبقا للمادة 
: شـرط الإمكـان –ج

أن یكون محل العقد ممكنا غیر مستحیل فإذا 
محل الالتزام مستحیلا في ذاته كان العقد باطلا كان

93بطلانا مطلقا وفي ذلك ما نصت علیه المادة 
إذا كان محل الالتزام مستحیلا " قانون مدني جزائري 

".في ذاته كان العقد باطلا بطلانا مطلقا 
إن المعنى المقصود من الوجود هو أن یكون 

ون ممكن الشيء موجودا وقت نشوء الالتزام أو أن یك
فالالتزام بإخضاع المنازعات .)19(الوجود بعد ذلك 

التي قد تثور أو التي قد ثارت فعلا للتحكیم أمر 
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غیر مستحیل وهو ما یؤكد توفر الشرط في اتفاقیة 
تسري "1040التحكیم وهذا ما جاءت به المادة 

". اتفاقیة التحكیم على النزاعات القائمة والمستقبلیة
كما هو الحال في شرط التحكیم ولو كان مستقبلا 

.حیث أن النزاع و الالتزام في المستقبل یكون ممكنا
وبما أن محل الالتزام في العقد قد یكون أداء 
عمل أو الامتناع عن عمل فإن محل الالتزام في 
اتفاقیة التحكیم هو التزام الأطراف بعرض المنازعة 

: و یولد في الحقیقة التزامین للتحكیم،
ام سلبي هو عدم اللجوء إلى القضاء العادي التز -

.لعدم اختصاصه 
الالتزام الإیجابي هو إخضاع المنازعة لقضاء -

.التحكیم 
:ركن السبب  -3

یقصد بالسبب الغرض الذي من أجله التزم 
و السبب في اتفاقیة التحكیم هو اللجوء إلى العاقد،

قضاء خاص لما فیه من ممیزات وتفادي قضاء 
ة لما فیها من تعقیدات إجرائیة و وقتیة، ولما الدول

.  یحققه من سریة مطلوبة مع فرض حسن النیة
نتیجة لما سبق فإن اتفاقیة التحكیم عقد لابد من 

العقود ولكن توافر فیه أركان العقود بصفة عامة،
.من عدة نواحيتصنف
:تصنیف عقـد اتفاقیة التحكیم  :  2الفرع 

من ) 1(ة تكوین العقدیتم التصنیف من ناحی
ومن ) 3(من ناحیة طبیعته) 2(ناحیة موضوعه 

).4(ناحیة تنفیذه
:من ناحیة تكوین عقد اتفاقیة التحكیم -1-
:في التحكیم الداخلي-ا-

إن اتفاقیة التحكیم عقد شكلي بحیث لا یكفي 
لانعقادها اقتران الإیجاب والقبول لكن یجب إفراغها 

بحیث یعتبر هذا في شكل خاص حدده القانون 
1012الشكل ركنا في انعقاده وهذا ما أكدته المادة 

."یحصل الاتفاق على التحكیم كتابیا" فقرتها الأولى 
من نفس القانون تنص على ما 1008كذلك المادة 

یثبت شرط التحكیم ،تحت طائلة  البطلان، "یلي 
بالكتابة في الاتفاقیة الأصلیة أو في الوثیقة التي 

".یها تستند إل
التحكیم الدولي-ب-

و فیما یتعلق بالأحكام الخاصة بالتحكیم التجاري 
تؤكد أیضا 2فقرة 1040الدولي فإن نص المادة 

یجب "شكلیة عقد  اتفاق التحكیم بالعبارات التالیة 
أن  تبرم من حیث الشكل ،و تحت طائلة البطلان،

."أخرىاتصالأو بأیة وسیلة اتفاقیة التحكیم  كتابة،
یفهم  من ذلك أن المشرع الجزائري استبعد 
الشفویة في اتفاق التحكیم وأكد على كتابة  

.)20(العقد
اتجهت إرادة المشرع الجزائري صراحة إلى 
اعتبار الكتابة ركنا لقیام اتفاقیة التحكیم ولیست 
مجرد وسیلة لإثباته، ولما كانت الكتابة تعد ركنا 

البطلان الناشئ عن شكلیا في اتفاقیة التحكیم فإن 
.تخلفها یعتبر بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام

وتجدر التفرقة هنا بین اتفاقیة التحكیم التي تستند 
على شرط تحكیم مدرج في العقد الأصلي، وبین 
اتفاقیة التحكیم التي تتم بناء على اتفاق مستقل عن 

.ذلك العقد
في الحالة الأولى یفترض بداهة أن العقد 

صلي ورد كتابة، وبالتالي فإن شرط التحكیم الوارد الأ
وهذا بخلاف ما إذا كانت . فیه هو أیضا كتابي

وفي هذه .اتفاقیة التحكیم مستقلة عن العقد الأصلي 
شرط الكتابة خاص باتفاقیة التحكیم، ولیس الحالة،

هذا العقد من حیث لكن یبقى.بالعقد الأصلي
وبمعنى آخر .عامةصحته وإثباته خاضعا للقواعد ال

یجوز إبرامه شفویا، بل وإثباته بالشهادة، في حین أن 
ومثال ذلك .اتفاقیة التحكیم یجب أن تكون مكتوبة
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فإنه یجوز إبرام مثل أن یكون العقد عقد بیع تجاري،
تطبیقا لمبدأ الرضائیة في العقود، هذا العقد شفویا،

دون حاجة لكتابته أو لأي شكل آخر فیه كما یجوز
إثباته بشهادة الشهود وذلك حسب القواعد العامة في 

.                         المعاملات المدنیة
أن أحد طرفي العقد ادعى افترضناولكن لو 

بوجود اتفاقیة التحكیم لتسویة المنازعات الناشئة عن 
ا الإدعاء لا یكون مقبولا ما لم ذفإن ههذا العقد،

.                                                                                                                            )21(تكن الاتفاقیة مكتوبة
إن التوجه الحدیث في مفهوم الكتابة یشمل 

التلكس وسائل الاتصال الحدیثة مثل  الفاكس،
والبرید الإلكتروني خاصة مع انتشار التجارة 

والتي لكترونیة الدولیة والداخلیة على حد سواء،الإ
. أصبحت تعتمد أساسا على وسائل الاتصال الحدیثة

یبدو أن المشرع الجزائري قد سایر هذا التوجه، هذا 
التي 2فقرة 1040ما یفهم من خلال نص المادة 

أو بأیة وسیلة اتصال أخرى تجیز ".... جاء فیها 
".الإثبات بالكتابة

:اتفاقیة التحكیم من ناحیة موضوعهاتصنیف -2-
إن اتفاقیة التحكیم عقد مسمى لأن  العقد 
المسمى هو الذي خصه القانون باسم معین  

فالمشرع .)22(وبنصوص تنظم أحكامه بالذات 
الجزائري  نص على أحكام اتفاقیة التحكیم  
وخصص لها قسمین من الفصل الأول من الباب 

ن قانون الإجراءات الثاني من الكتاب الخامس م
أما إذا أخذنا في الاعتبار .المدنیة والإداریة

التصنیفات المعتمدة في القانون المدني الجزائري 
للعقود على سبیل الحصر فیمكن اعتبار عقد اتفاقیة 

.التحكیم عقد غیر مسمى

من ناحیة تنفیذ عقد اتفاقیة التصنیف-3-
:التحكیم 

إن اتفاقیة التحكیم عقد فوري بحیث لا دخل 
للزمن في تعیینها، في حالة ما إذا ثار نزاع یخص 
تنفیذ العقد الأصلي یلتزم الطرفان بإخضاع النزاع 
إلى التحكیم سواء كانت اتفاقیة التحكیم على شكل 
شرط تحكیمي یتوقى النزاع الذي یمكن أن یثور في 

المستقبل                        
أو اتفاق التحكیم یكون النزاع قد ثار، المهم أن 
العقد یبدأ تنفیذه بعد حصول النزاع ولا دخل لعنصر 

.                                                                                                                            الزمن فیه
:التصنیف من ناحیة طبیعة اتفاقیة التحكیم-4-

و العقد  إن اتفاقیة التحكیم عقد ملزم للطرفین وه
الذي یكفي لانعقاده تراضي المتعاقدین، واتفاقیة 

التزاما لكلا الطرفین بإخضاع  تنشئالتحكیم 
المنازعات التي قد تثور أو قد ثارت للتحكیم  إذا هذا 

.)23(الالتزام یقع على عاتق كلا الطرفین 
.د اتفاقیة التحكیم عقد تبعيقع-

استنادا إلى إن  العقد التبعي هو الذي لا یقوم إلا 
اتفاقیة التحكیم كعقد لا یكون إلا بوجود . عقد آخر

ولكن هناك سؤال یطرح .عقد أصلي أو التزام أصلي
نفسه هل اتفاقیة التحكیم في صورتیها تعتبر عقد 

تبعي؟
بالنسبة لاتفاق التحكیم لا نعتبره عقدا تبعیا لأنه 

أما بالنسبة لشرط التحكیم نعتبره . یأتي كعقد منفصل
دا تبعیا للعقد الأصلي حیث أن بطلان العقد عق

الأصلي لا یؤدي إلي بطلان عقد اتفاقیة التحكیم 
لا " الفقرة الأخیرة 1040وهذا ما جاءت به المادة 

بسبب یمكن الاحتجاج بعدم صحة اتفاقیة التحكیم،
مثال عن ذلك عقد ".عدم صحة العقد الأصلي

فإذا فسخ أو بطل العقد التبعي صلح بشأن عقد بیع،
عقد (فإن ذلك لا یزیل العقد الأصلي ) عقد الصلح(
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هذا إعمالا لمبدأ استقلالیة اتفاقیة التحكیم ). البیع
والمقصود به عدم ارتباط شرط التحكیم بمصیر العقد 

وكذا إمكانیة تطبیق قانون مستقل ومختلف الأصلي، 
1040مادة ال(عن القانون الذي ینظم العقد الأصلي 

).3فقرة
وقد تم الاعتراف بمبدأ استقلالیة اتفاقیة التحكیم 
أو سلطان اتفاقیة التحكیم في مجال العلاقات الدولیة 
الخاصة بمناسبة عدة قضایا معروفة ومن بینها 

Hechtقضیة 1963-5-7في Gossetقضیة 
حیث وردت عبارات واضحة 1972-7-14في 

والذي یعد من أهم مبادئ لتكریس مبدأ الاستقلالیة 
.                       اتفاقیة الحكیم الدولي 

"en matière d’arbitrage l’accord
compromissoire présente une complète
autonomie"

یكون بهذا المشرع الجزائري قد أخذ بالقانون 
وبالقضاء الفرنسي 3فقرة 78السویسري في المادة 

یة اتفاقیة التحكیم بالنسبة للعقد في مسألة استقلال
.)24(الأساسي أو الأصلي 

وما نلاحظه أن المشرع الجزائري لم یفرق بین 
شرط التحكیم أو اتفاق التحكیم في ما یخص مبدأ 

اتفاقیة یقصد باستقلالیةالاستقلالیة، لكن عموما لا 
.)25(التحكیم إلا إذا كان الأمر یتعلق بشرط التحكیم 

التحكیم، ویتبین من ذلك أن استقلالیة شرط 
واختیار القانون الواجب التطبیق على اتفاقیة 

تبرز من الحریة التي یمنحها المشرع التحكیم،
. )26(لأطراف النزاع في ما یخص التحكیم الدولي

.عقد اتفاقیة التحكیم عقد مدني
تبرم العقود المدنیة بین أشخاص القانون الخاص 

أو بینهم و بین شخص من القانون بعضهم ببعض
دویعتبر عق.)27(العام لیس باعتباره صاحب سیادة

اتفاقیة التحكیم عقد مدني لأنه یبرم بین أشخاص 

القانون الخاص كما سبق القول فیما بینهم أو مع 
الولایة،الدولة،(شخص من أشخاص القانون العام 

.   و یطبق علیه أحكام القانون الخاص) البلدیة
.عقد اتفاقیة التحكیم عقد ابتدائي

مدني جزائري بأن الاتفاق 71تقضي المادة 
الذي یعد له كلا المتعاقدین أو أحدهما بإبرام عقد 
معین في المستقبل لا یكون له أثر إلا إذا عینت 

جمیع المسائل الجوهریة للعقد المراد 
إذا العقد . إبرامه  والمدة التي یجب إبرامه فیها

الابتدائي اتفاق ابتدائي یعد كل من الطرفین فیه 
الأخر بأن یبرم عقدا في المستقبل وهو وعد بالتعاقد 

یثور طابع العقد التمهیدي لشرط لكنه ملزم للجانبین،
التحكیم إذا أخذنا بالتفرقة بین شرط التحكیم واتفاق 

ذان أبرما شرط التحكیم لالتحكیم بحیث أن الطرفین ال
المرور مباشرة إلى التحكیم وعند میلاد لا یستطیعان 

المنازعة یجدد الطرفان محل المنازعة باتفاق وفي 
.)28(عقد جدید 

:الخاتمــة
من خلال ما تقدم یتضح الدور الذي تلعبه 
اتفاقیات التحكیم بصورتیها شرطا كان أو اتفاقا في 

.نوعي التحكیم الداخلي و الدولي
داخلي عن حیث تتمیز اتفاقیات التحكیم ال

التحكیم الدولي بطبیعة المنازعة التي تكون موضوع 
التحكیم، حیث یمنع  المشرع في التحكیم الداخلي 

وإن عن الأشخاص المعنویة العامة  اللجوء إلیه،
لجأت إلي التحكیم الدولي تكون المنازعة متعلقة 

.بالمصالح الاقتصادیة 
إن اتفاقیة التحكیم باعتبارها عقدا فهي تلزم 
الأطراف التي أبرمتها بإسناد حل النزاع للمحكمین 

.وتأسیسهم لاختصاص المحكمة التحكیمیة 



2013سبتمبر  -35عددالاقتصاد والإدارة والقـانونفي  التواصل  

229

وتعد كتابة اتفاقیة التحكیم شرطا كان أو اتفاقا 
سواء في التحكیم الداخلي أو الدولي ركنا أساسیا،

یجب توافره لإمكان القول بوجود اتفاقیة التحكیم، 
تفاقیة بطلانا ویترتب على تخلف الكتابة بطلان الا

.مطلقا
من أهم المبادئ التي تحكم اتفاقیة التحكیم 
وبالضبط شرط التحكیم مبدأ الاستقلالیة الذي یستمد 
أساسه من طبیعة اتفاقیة التحكیم وبالخصوص 

.الدوليالتحكیم 
تتمیز اتفاقیة التحكیم بأنها إجراء یتعلق 

أو بمعنى آخر اتفاق بالاختصاص في نظر النزاع،
لنزع الاختصاص من القضاء الرسمي صاحب 

وإحالتها لقضاء الولایة العامة في نظر المنازعات،
.خاص ألا وهو التحكیم

المشرع الجزائري في وبالتالي نخلص إلى أن 
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید بمفاهیم 

نت معاصرة توضح اتفاقیات التحكیم أفضل مما كا
علیه سابقا، لیسایر بذلك تطور الممارسة العملیة 
والتزاید نحو إدراج اتفاقیات التحكیم في عقود 

.والدولیة على حد سواء ) 29(المعاملات الداخلیة 
حیث أن وإن كان التحكیم في بدایته عقدا،

اتفاقیة التحكیم هي عقد فإنه في نهایته قضاء، 
.م قضائيبحیث أن قرار التحكیم هو بمثابة حك

نقترح على المشرع الجزائري رغم وفرة النصوص 
في مجال التحكیم إلا أنه نلاحظ قصور في اللجوء 
إلیه، وبالتالي وضع هذه النصوص موضع التنفیذ، 
ویتعین على المشرع إحداث هیئات للتحكیم قصد 
تفعیل تلك النصوص والتسهیل على المستثمرین 

.لى القضاءباللجوء إلى التحكیم و فك الخناق ع
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من الإدانة إلى التدخل: الاتحاد الإفریقي والتغییرات غیر الدستوریة للحكومات 
نصیرة مهیرة

كلیة الحقوق -قسم الحقوق
عنابة -جامعة باجي مختار

ملخص
وإذا كان هذا الأخیر لم .الإفریقيیُعد التغییر غیر الدستوري للحكومات مظهرًا من مظاهر عدم الالتزام بالقانون التأسیسي للاتحاد 

یحدد حالات ذلك التغییر، فإنّه بالرجوع إلى بقیة الوثائق القانونیة ذات الصلة نجدها ذكرت بعضها على سبیل المثال لا الحصر، 
هة؛ الانقلاب العسكري؛ إسقاط حكومة منتخبة دیمقراطیًا؛ عدم التخلي عن السلطة لصالح الحزب الفائز في انتخابات حرة ونزی: مثل

وإذا ثبُت فعلیًا وجود مظهر من مظاهر التغییر غیر الدستوري یمكن للاتحاد أن یتخذ . تعدیل الدستور لضمان الاستمرار في السلطة
وإذا لم تُحقق هذه .... الإدانة، تعلیق العضویة، وفرض عقوبات على قادة التغییر: العدید من الإجراءات غیر العسكریة، منها

لكن بمجرد دخول . یمكن للاتحاد أن یتدخل عسكریًا لإعادة السلم والأمن في الدولة المعنیة بناءً على طلبهاالإجراءات أهدافها 
حیز النفاذ، یمكن للاتحاد حینئذٍ التدخل بناءً على توصیة من 2003البروتوكول المتضمن التعدیلات على القانون التأسیسي لعام 

.موافقة الدولة المستهدفةمجلس السلم والأمن الإفریقي دون اشتراط 

. الاتحاد الإفریقي، النظام الشرعي، التغییر غیر الدستوري، حق التدخل: فاتیحالكلمات الم

Résumé
L’ article mentionne les amendements du constitutif de l’Union Africaine, qui condamne les
changements non constitutionnels des gouvernements tels que les coups d’Etat militaires,
renversement d’un gouvernement élu démocratiquement et la révision de la constitution pour se
maintenir au pouvoir. En effet, plusieurs pays africains ne donnent aucune importance à ce constitutif,
ce qui a amené l’union africaine à introduire en 2003 des changements qui lui permettent d’intervenir
militairement, sur la recommandation du conseil de paix et de sécurité africain, sans le consentement
de l’Etat concerné.

Mots clés : Union Africaine, ordre légitime, changement anticonstitutionnel, droit d’intervention.

Abstract
Unconstitutional change of governments is regarded as a non-compliance with the Constitutive Act of
the African Union. Although the aspects of such a change are not specified in this Act, some of them
are mentioned in the relevant legal documents, such as military coup d’Etat; overthrow of a legitimate
government, to refuse to transfer power to the winning  party after free and fair elections; amend the
constitution to maintain power. To respond to these situations, the Union could take non-military
measures, including condemnation, suspension of membership, imposing targeted sanctions on the
leaders responsible for change.... If these measures became ineffective, the Union could intervene
militarily upon the request of the State concerned to restore peace and stability in that State . Once the
Protocol on amendments to the Constitutive Act of 2003 has came into force, the Union could
intervene upon the recommendation of the peace and security Council without the consent of the
target State.

Keywords: African Union, legitimate order, Unconstitutional change, right of intervention.
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مقدمة
إن ظاهرة التغییرات غیر الدستوریة للحكومات 

والتي تشكل هي في طلیعة الأزمات المثیرة للقلق،
تدهورًا خطیرًا في الدیمقراطیة وعدم احترام الأنظمة 
الدستوریة في القارة الإفریقیة، وهذا ما دفع الاتحاد 
الإفریقي إلى تبني مبادئ جدیدة لم تكن موجودة في 
میثاق منظمة الوحدة الإفریقیة، منها مبدأ حق 
التدخل ومبدأ إدانة ورفض التغییرات غیر الدستوریة 

ولتفعیل هذه المبادئ لم یكتفي الاتحاد . ماتللحكو 
بمجرد الإدانة بل اعتمد العدید من النصوص 
القانونیة المتضمنة العدید من الإجراءات التي یمكن 

.اتخاذها ضد التغییرات غیر الدستوریة للحكومات
ونظرًا لخطورة هذه الظاهرة تمَّ اعتماد كذلك 

، 2003تعدیلات على القانون التأسیسي في عام 
والتي جاء فیها حق الاتحاد في التدخل لحمایة 
النظام الشرعي وإعادة السلم والاستقرار في حالة 

وفي . وجود تهدید خطیر مثل الانقلابات العسكریة
انتظار دخول هذه التعدیلات حیز النفاذ كان لزامًا 
على الاتحاد الإفریقي اتخاذ إجراءات ضد الدول 

ري للحكم، وفي هذا عندما یحدث تغییر غیر دستو 
ما : الصدد تطرح العدید من الإشكالیات أبرزها

المقصود بالتغییر غیر الدستوري لنظام الحكم؟ 
وماهي حالات التغییر غیر الدستوري؟ وما هي 
الإجراءات التي یمكن اتخاذها ضد قادة التغییر غیر 
الدستوري؟ وماهي طبیعة هذه الإجراءات وما إذا 

سنحاول الإجابة عن هذه . كانت فوریة أم لا؟
الإشكالیات وغیرها من خلال تقسیم هذا البحث إلى 

مفهوم التغییر غیر الدستوري :أربعة عناصر؛ أولاً 
الحالات التي تشكل مظاهر : للحكومات، ثانیًا

الإجراءات غیر : التغییر غیر الدستوري للحكم، ثالثاً
العسكریة التي یمكن للاتحاد الإفریقي اتخاذها، 

التدخل العسكري لإحلال السلم والاستقرار في : ارابعً 
.دولة عضو

:مفهوم التغییر غیر الدستوري للحكومات : أولاً 
إذا كانت الدیمقراطیة تُمثّل النموذج الجیّد والأمثل 
لنظام الحكم، ورغم اختلاف صور الممارسة 
الدیمقراطیة من دولة إلى أخرى، فإن المهم أن لا 

ستوري الجوهري القائم على تتعارض مع المبدأ الد
ضمان سلطة الشعب في اختیار حكامه، حتى یَظل 

فإذا تَعارض نظام الحكم . نظام الحكم نظامًا شرعیًا
مع الإرادة الشعبیة كأن یكون ناتجًا عن تغییر غیر 
دستوري نكون أمام نظام غیر شرعي، وبالتالي نظام 

ولتحدید المقصود بالتغییر غیر . غیر دستوري
بشكل أدق لابدّ كذلك من ) أ(وري للحكومات الدست

الذي یقع علیه ) ب(تحدید مفهوم النظام الشرعي 
.هذا التغییر غیر الدستوري

:تعریف التغییر غیر الدستوري-أ
أصبح تعزیز الدیمقراطیة ضمن أعمال وأهداف 
العدید من المنظمات الدولیة بما في ذلك الاتحاد 

تكریس مبدأ خاص یجعل الإفریقي، الذي حاول أولاً 
ا قانونیًا یقع على عاتق الدول دَمقرطة الأنظمة التزامً 

، ویستمد أساسه القانوني من القانونین )1(الإفریقیة 
ویبدو أن محاولة . )2(الدستوري والدولي العام 

على ) الالتزام الدیمقراطي(تكریس هذا المبدأ 
المستوى الإفریقي تهدف أساسًا إلى دعم احترام 
الدول الإفریقیة للصكوك الدستوریة والمواثیق 

.)3(الإقلیمیة الإفریقیة
وقد تجسدت هذه المحاولة في وضع المیثاق 
الإفریقي للدیمقراطیة والانتخابات والحكم لعام 

والذي یُؤكد على الإرادة الجماعیة للسعي ،)4(2007
من أجل تحقیق الدیمقراطیة وتوطیدها، وتعزیز 

الدیمقراطیة، والالتزام بمبدأ سیادة وممارسة الثقافة
القانون واحترام النظام الدستوري، وإدانة أي تغییر 
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غیر دستوري للحكومة في جمیع الدول الأعضاء، 
وتشجیع التغییر الدیمقراطي للحكم عن طریق 

44فطبقًا للمادة . )5(انتخابات منتظمة وحرة ونزیهة 

قیق من هذا المیثاق، تتعهد الدول الأطراف بتح
الأهداف وبتطبیق المبادئ والالتزامات المنصوص 
علیها في هذا المیثاق، ومن بین هذه الالتزامات؛ 
الالتزام بالتغییر الدیمقراطي للحكم وإدانة التغییرات 

هذا یعني أن مفهوم التغییر غیر . غیر الدستوریة
الدستوري هو مظهر من مظاهر عدم احترام أوعدم 

ومن ثَمّ یُعتبر إخلالاً بمبدأ الالتزام بهذا المیثاق،
تنفیذ المعاهدات بحسن نیة الوارد في اتفاقیة فیینا 

ومن بین الدول .  )6(1969لقانون المعاهدات لعام 
: التي أخلت بالتزاماتها بموجب هذا المیثاق

كما یمكن . )7(إلخ ...موریتانیا، مدغشقر والنیجر
القول أن التغییر غیر الدستوري لنظام الحكم 
یتعارض مع أهداف ومبادئ الاتحاد الإفریقي الواردة 

.)8(في قانونه التأسیسي 
لذلك لتأكید التزام الدول الإفریقیة بهذه المبادئ 
من أجل تدعیم وتعزیز الدیمقراطیة یتعین علیها أن 

الالتزام بالتغییر : تتخذ بعض التدابیر من بینها
الدستوري للحكم، من خلال إجراء انتخابات حرة 

؛ ضمان إجراء تعدیل أو تنقیح للدستور )9(ونزیهة 
؛ وأخیرًا التعاون فیما )10(على أساس توافق وطني 

بین هذه الدول لتقدیم أي شخص للعدالة یُحاول 
الإطاحة بالحكومة المنتخبة دیمقراطیًا بطرق غیر 

.)11(دستوریة 
لكن الإشكال یُطرح بالنسبة للجهة التي تُحدد 

فهناك من یرى أن الامتثال . یرمدى دستوریة التغی
لأحكام الدستور في حدِّ ذاته یُثبت الالتزام بالتغییر 
الدستوري للحكم، مع جواز تقدیم شكوى للهیئات 

لذلك . الدستوریة المختصة للفصل في الموضوع
وتفادیًا لاحتمال التعارض مع مبدأ عدم التدخل في 

الشؤون الداخلیة للدول، فإن الاختصاص في النظر
.في هذه المسألة یعود لهیئة داخلیة

" وبالرجوع إلى القانون التأسیسي نجد أن عبارة 
تنطبق على أي هیئة سیاسیة " لعدم دستوریة الحكم 

وفي ظل غیاب . تكون مخالفة للدستور) سلطة(
یظل الباب " لعدم شرعیة نظام الحكم" تعریف 

ومن هنا . )12(مفتوحًا لمختلف التفسیرات القضائیة
رز أهمیة التفسیر الذي تختص به محكمة العدل تب

، استنادًا إلى البروتوكول المنشئ لها، )13(الإفریقیة 
وقَبل .2005جانفي 25والذي دخل حیز النفاذ في 

من القانون التأسیسي مهمة 26ذلك تُحیل المادة 
التفسیر إلى مؤتمر الاتحاد، الذي یَبت فیها بأغلبیة 

ضًا للمحكمة الإفریقیة لحقوق الثلثین، كما یُمكن أی
الإنسان والشعوب أن تنظر في مدى شرعیة 
ودستوریة الحكومة، وتبُدي رأیًا استشاریًا بناءً على 
طلب من الاتحاد الإفریقي في أي مسألة تخص 

.)14(تفسیر أو تطبیق قانونه التأسیسي 
وبالتالي من الناحیة النظریة نجد أن القانون 

فریقي لم یُعرِّف التغییر غیر التأسیسي للاتحاد الإ
الدستوري، لكن من الناحیة العملیة نجد أن الاتحاد 
یسعى في كل مرة إلى التصدي للتغییرات غیر 
الدستوریة، حیث أن تَعاقب الحكومات في إفریقیا فیه 
تجاهل كبیر للمتطلبات الدستوریة، ومن المحتمل أن 
بناء الاتحاد سیكون صعبًا في ظل وجود حالة من

عدم الاستقرار السیاسي في القارة، فهذه الأخیرة 
حطمت الرقم القیاسي العالمي من حیث الانقلابات 

.    العسكریة والاضطرابات الدستوریة حتى الآن
:مفهوم النظام الشرعي-ب

یقصد بشرعیة السلطة ما یتصل بها من بدایة 
لذلك تستمد ،)15(نشأتها وتكوینها، وشرعیة استمرارها 

حكومة الدولة شرعیتها من رضا شعبها باعتباره 
أساسها ومصدرها، فإذا لم یتوافر مثل هذا الرضا أو 
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القبول تكون سلطة فعلیة ولیست شرعیة، مهما 
تمكنت من فرض إرادتها وبسط نفوذها على 

. المحكومین
فإذا أعلن هذا الشعب عن عدم رضاه فیعني ذلك 

ولفهم . شرعیتها ولو نسبیًافقدان السلطة الحاكمة ل
المقصود بالنظام الشرعي یمكن طرح تساؤلات تتعلق 
بكیفیة اختیار الحكام، وهل تُعبر فعلاً عن رضا 

الشعب؟ 
تتنوع وتختلف طرق اختیار الحكام من زمان إلى 

إذ یمكن تقسیمها إلى . آخر، ومن دولة إلى أخرى
الطرق الذاتیة : طریقتین أساسیتین هما

وتنقسم . دیمقراطیة، وطرق شعبیة أو)راطیةالأوتوق(
طریق : الطرق الذاتیة بدورها إلى ثلاثة طرق وهي

فقد . القوة، وطریق الوراثة، وطریق الاستخلاف
انتشرت وتكررت ظاهرة استیلاء بعض الأفراد على 
الحكم بالقوة عن طریق الانقلابات خاصة في الدول 

العادة إلا یتأتى ذلك في المتخلفة دیمقراطیًا، ولا
، وهو ما)16(للقادة العسكریین من رجال الجیش 

حدث فعلاً في العدید من الدول الإفریقیة، حیث 
وبالتالي نستنتج أن . توالت الانقلابات العسكریة

الوصول إلى الحكم بهذه الطریقة یعتبر غیر شرعي، 
وما یؤكد ذلك أن غالبیة . ویفتقد لرضا الشعب

عب هو مصدر الدساتیر تنص على أن الش
. )17(السلطة

، فالثورة )18(وهناك فرق بین الثورة والانقلاب 
هي تغییر نظام الحكم عن طریق الشعب أوبموافقته، 
دون إتباع للقواعد القانونیة المنظمة لذلك، وهو ما 

أما الانقلاب فهو . یستتبع في العادة تغییر الحكام
قیام حركة أو جماعة مسلحة بالإطاحة بالحكام 

ولإضفاء بعض مظاهر الشرعیة طرق غیر قانونیة،ب
یحاول قادة ) الحكم(وإخفاء نزعة الطمع في السلطة 

.)19(الانقلاب تكییف انقلابهم على أنّه ثورة 

من خلال هذه التفرقة تتضح أوجه الخلاف بین 
الانقلابات العسكریة التي حدثت في بعض الدول 

ت الشعبیة التي ، والثورا...الإفریقیة كموریتانیا ومالي
حیث یمكن القول . حدثت و تحدث في الدول العربیة

أن الوصول إلى الحكم بعد قیام ثورة شعبیة قد یشكل 
نظامًا شرعیًا یُمثل إرادة الشعب الذي یُعد مصدرًا 

.للسلطة 
غیر أنّه یمكن التمییز بین شرعیة الثورة 

، فالثورة لا یمكن أن تكون مشروعة )20(ومشروعیتها 
ها تسعى إلى الإطاحة بالنظام القائم دون اعتداد لأن

بقواعد القانون الوضعي المتصلة بتغییره، غیر أنها 
قد تكون شرعیة إذا قامت ضد أوضاع ظالمة أو 

.)21(حكام ظالمین 
أما الطرق الشعبیة أو الدیمقراطیة لاختیار الحكام 
فتكون عن طریق الانتخاب أو ما یسمى بالاقتراع 

سري والمباشر، فمواطنو كل دولة هم العام وال
أصحاب الشأن في حكمها، وهذا ما یدل على 

.دیمقراطیة الدولة من عدمه
ورغم الخلافات الفقهیة حول تحدید المقصود 
بالشعب، إلا أن المهم هو أن إرادة الشعب هي 

وتتجسد هذه . مصدر السلطة في النظام الدیمقراطي
ت في الدولة، الإرادة في وضع دستور ینظم السلطا

ووجود مؤسسات لتمثیل المواطنین وقوانین تسمح 
غیر أن وجود هذه الآلیات قد لا . بتعدد الأحزاب

یكرس وجود نظام دیمقراطي حقیقي، لاسیما إذا تمَّ 
إفراغها من محتواها بحیث تصبح مجرد واجهات 
شكلیة لا تعكس المضامین الحقیقیة للدیمقراطیة على 

راطیة هي ذلك النظام السیاسي فالدیمق. أرض الواقع
الذي یتضمن آلیات دستوریة مستمرة لتغییر الحكام، 
حیث تسمح لأكبر نسبة من المواطنین بالمشاركة في 
عملیة صناعة القرارات الأساسیة، وذلك عن طریق 

.اختیارهم لممثلیهم
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موقف القانون الدولي من النظام أمّا بخصوص
طبیعة والذي یندرج ضمن موقفه منالشرعي

السلطة، فهل یكرس القانون الدولي مبدأ شرعیة 
السلطة؟ أي هل یشترط شكلاً معینًا للسلطة أوالنظام 

في الدولة ؟
یُكرس القانون الدولي مبدأ حق الشعوب في 
تقریر مصیرها، والقاعدة التقلیدیة للشرعیة الدستوریة 
لا یمكن أن تزیل الحق في تقریر المصیر باعتبار 

ویترتب على هذا المبدأ . )22(قاعدة آمرة هذا الأخیر
لكل دولة في اختیار نظامها )23(الحق السیادي

وقد تمّت . )24(السیاسي والاقتصادي والاجتماعي
الإشارة إلى الحق في تقریر المصیر في الإعلان 

الصادر عن الجمعیة العامة للأمم )2625(رقم 
، والخاص بمبادئ 1970أكتوبر 24المتحدة بتاریخ 

. القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودیة والتعاون
كما كرّس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد 

، مبدأ شرعیة السلطة 1948دیسمبر 10في 
.)25(المستمدة من رضا الشعب 

ورغم الخلافات الفقهیة حول القیمة الإلزامیة 
فإن ذلك لا )26(للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

یُنقص من قیمته القانونیة والفقهیة، فالإعلان یبقى 
وبالتالي فإن . من الوثائق العالمیة التي یُرجع إلیها

من هذا الإعلان تبقى ذات أهمیة، بحیث 21المادة 
تؤكد على حق من حقوق الإنسان ألا وهو حقه في 
اختیار حكامه بكل حریة ونزاهة، وأنّه مصدر كل 

.ع لتحدید الخیارات العامةسلطة والمرج
كما نجد كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنیة والسیاسیة ینص في أكثر من موضع على 

. )27(حق الشعوب في تقریر مصیرها 
وكذلك من المبادئ التي یكرسها القانون الدولي 
مبدأ فعالیة السلطة، وقدرة الدولة على تنفیذ التزاماتها 
الدولیة بغض النظر عن شرعیتها أوعدم شرعیتها، 

لأن ذلك یعتبر شأنًا داخلیًا، یحكمه مبدأ عدم التدخل 
)7(2في الشؤون الداخلیة للدول الوارد في المادة 

ویترتب على ذلك أن . المتحدةمن میثاق الأمم 
شرعیة السلطة تدخل ضمن نطاق القانون الدستوري 
ـ والذي یعتبر فرع من فروع القانون الداخلي لكل 

.دولة ـ 
وإذا كانت القاعدة العامة عدم وجود اتفاق دولي 
حول مفهوم الشرعیة الدستوریة للحكومة، فإنّه من 

ریقي الواضح أن القانون التأسیسي للاتحاد الإف
تضمن قاعدتین هامّتین وملزمتین للدول الأطراف، 
الأولى تَعتبر أن الحكومات غیر الدستوریة خارجة 

، والثانیة تتعلق بحق الاتحاد )28(عن القانون 
الإفریقي في تعلیق عضویة دولة یتم فیها انتقال 

.)29(السلطة بطرق غیر دستوریة 
ویبدو أن إدراج هاذین النصین ضمن القانون 

لتأسیسي للاتحاد الإفریقي یتماشى مع أهدافه، والتي ا
تعزیز المؤسسات الدیمقراطیة والمشاركة : من بینها

، كما یتماشى أیضًا مع )30(الشعبیة والحكم الرشید 
مبادئه، والمتمثلة في احترام المبادئ الدیمقراطیة 

، )31(وحقوق الإنسان وسیادة القانون والحكم الرشید 
غییرات غیر الدستوریة وإدانة ورفض الت

.)32(للحكومات
كما نص المیثاق الإفریقي للدیمقراطیة 

: أن من أهدافه2007والانتخابات والحكم لعام 
تعزیز سیادة الدستور والنظام الدستوري في التنظیم 

، وضرورة أن تتخذ )33(السیاسي للدول الأطراف 
الدول الأطراف التدابیر المناسبة لضمان احترام 

سیما نقل المؤسسیة الدستوري، ولاالنظام
وأن تسعى الدول الأطراف إلى ترسیخ . )34(للسلطة

ثقافة التغییر السیاسي في القارة على أساس 
.انتخابات منتظمة وحرة ونزیهة
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وفي هذا الصدد نخلص إلى أن التغییرات غیر 
الدستوریة للحكومات یُمكن أن تتخذ إحدى الصور 

انقلاب؛ ثورة؛ تزویر الانتخابات؛ : أو الأشكال التالیة
التحایل على الدستور، من خلال تعدیله أو مراجعته 

كل هذا على . )35(لضمان الاستمرار في السلطة 
لسلطة هي حكومة افتراض أن الحكومة التي تتولى ا

شرعیة ومنتخبة دیمقراطیًا، وبالتالي تحتكم للدستور 
وبقیة النصوص القانونیة للدولة، فهل یختلف الأمر 
لو كانت هذه الحكومة غیر شرعیة، ولا تعكس 

الإرادة الحقیقیة للشعب؟
لا توجد أیَّة إشارة لهذه الحالة في القانون 

ثیق المتعلقة التأسیسي للاتحاد وبقیة القرارات والموا
بهذا الشأن، وبالتالي هناك شك في ترك المجال 
للاستیلاء على السلطة ضد الحكومة التي لا تمتلك 

كما تجدر . الصفة الشرعیة مثل الأنظمة الدیكتاتوریة
الإشارة إلى ما یُسمى بالحق في تقریر المصیر 
الداخلي المكفول للشعب لاختیار حكامه، وإعلان 

، وبالتالي یُمكن )36(تاتوریة رفضه للأنظمة الدیك
اعتبار هذا الرفض والمطالبة بالتغییر أحیانًا شرٌ 

، لأنّه السبیل الوحید لتمكین الشعب من )37(لابدّ منه
التعبیر عن إرادته، وخیر مثال على ذلك ما حدث 

فكما سبق القول یمكن . تونس، مصر ولیبیا: في
ة اعتبار الوصول إلى السلطة عن طریق ثورة شعبی

یجعل النظام الجدید شرعیًا طالما یُمثل إرادة الشعب 
.     الذي یُعتبر مصدرًا للسلطة

الحالات التي تشكل مظاهر التغییر غیر : ثانیًا
: الدستوري للحكم

لقد استحدث القانون التأسیسي للاتحاد الإفریقي 
مبدأ احترام المبادئ : بعض المبادئ من بینها
ن، وسیادة القانون والحكم الدیمقراطیة وحقوق الإنسا

الرشید، ومبدأ إدانة ورفض التغییرات غیر الدستوریة 
، غیر أن هذا القانون التأسیسي لم )38(للحكومات

لكن بالرجوع . یحدد حالات أو مظاهر هذه التغییرات
والنظام الداخلي ، 2000إلى إعلان لومي لعام 

یة لمؤتمر الاتحاد، وكذلك المیثاق الإفریقي للدیمقراط
، نلاحظ أن هذه 2007والانتخابات والحكم لعام 

الوثائق حدّدت عدة حالات تُعتبر تغییرات غیر 
.دستوریة للحكومة
من النظام الداخلي )3، 2(37فطبقًا للمادة 

العقوبات على التغییرات :  " لمؤتمر الاتحاد، بعنوان
تتمثل هذه الحالات والتي " غیر الدستوریة للحكومة 

:سبیل المثال في مایليوردت على 
الانقلاب العسكري أو أي انقلاب آخر ضد -أ

.حكومة منتخبة دیمقراطیًا
لإسقاط حكومة )39(تدخل من قِبل المرتزقة -ب

.منتخبة دیمقراطیًا، والحل محلها
إسقاط حكومة منتخبة دیمقراطیًا من قِبل -ج

.معارضة مسلحة وحركات التمرد، وتولیها السلطة
الحكومة القائمة التخلي عن السلطة رفض -د

.لصالح الحزب الفائز بعد انتخابات حرة ونزیهة
الإطاحة أو استبدال حكومة منتخبة دیمقراطیًا -ه

.)40(من قِبل عناصر بمساعدة المرتزقة 
من المیثاق الإفریقي 23وأضافت المادة 

، فیما 2007للدیمقراطیة والانتخابات والحكم لعام 
ى إلى جانب الحالات المذكورة أعلاه بعد حالة أخر 

اعتبار أي تعدیل أو تنقیح للدستور أوالصكوك : وهي
القانونیة الذي ینتهك مبادئ التغییر الدیمقراطي 

.تغییرًا غیر دستوري للحكومة
للتذكیر فإن النص على هذه الحالات في المادة 

جاء على سبیل المثال لا الحصر ، وما أكّد 37
لاحقة للاتحاد الإفریقي من خلال ذلك الممارسة ال

موقفه بشأن أزمة الانتخابات التي شهدتها مدغشقر 
، وأسالیب الوصول إلى الرئاسة في 2002عام 

.)41(2005طوغو عام 
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بخصوص مدغشقر فبعد إجراء الانتخابات 
، كان كل من 16/12/2001الرئاسیة بتاریخ 

Didierالمرشحین الرئیس المنتهیة ولایته 
Ratsiraka  و المرشح الثانيMarc

Ravalomanana یدعي فوزه بالانتخابات؛ وثار
الإشكال عند إعلان المحكمة العلیا الدستوریة النتائج 

، حیث لم یَفز أي من 25/01/2002بتاریخ 
29/04/2002وبتاریخ . المترشحین بالدور الأول

وبعد إعادة تشكیلها أعلنت المحكمة الدستوریة فوز 
Marc Ravalomanana في الدور الأول بنسبة

وحصول الرئیس المنتهیة ولایته على 51,46%
وبناءً على قرار المحكمة . %35,90نسبة 

نفسه Marc Ravalomananaالدستوریة اِعتبر 
.رئیسًا وشكّل حكومة جدیدة

وقد اعتبر الاتحاد الإفریقي هذه الحالة ضمن 
حالات التغییر غیر الدستوري وطالب بإعادة 

لانتخابات، وذلك بناءً على قرار صادر عن مؤتمر ا
، 09/07/2002رؤساء الدول والحكومات بتاریخ

من القانون التأسیسي ) أ(4والذي استند إلى المادة 
وإعلان لومي لعام1999وإعلان الجزائر لعام 

بالإضافة إلى ذلك قرّر المؤتمر تعلیق . )42(2000
عضویة مدغشقر في الاتحاد إلى غایة عام 

2003)43(.
أما بالنسبة لحالة الطوغو، حیث وبعد وفاة 

فيGnassingbé Eyadémaالرئیس
، أعلن الجیش نقل السلطة إلى نجله 05/02/2005

، لتفادي Faure Gnassingbé Eyadémaالسید 
من 65فرغم أن المادة . طةحالة الفراغ في السل

في حالة شغور : الدستور الطوغولي تنص على أنه
منصب الرئاسة یُمارس رئیس الجمعیة الوطنیة مهام 

یومًا حتى إجراء 60الرئاسة مؤقتاً في غضون 
انتخابات رئاسیة، إلاّ أنه تمَّ تعدیل هذه المادة تعسفیًا 

ابات ، ولم تَعد تشیر إلى الانتخ"مؤقتاً"وحذف كلمة 
من نفس 144كما تمّ تعدیل المادة . )44(الرئاسیة 

الدستور، التي تَحظر إجراء أي تعدیل دستوري 
خلال الفترة الانتقالیة أو في حالة الوظائف الشاغرة، 

ولإضفاء . وذلك بحذف الإشارة إلى الفترة الانتقالیة
الشرعیة على حكم الرئیس الجدید تمّ انتخابه رئیسًا 

، وفي الیوم 06/02/2005یة فيللجمعیة الوطن
من )06(الموالي أدّى الیمین الدستوریة أمام ستة 

.)45(أعضاء المحكمة الدستوریة 
ورغم حرص السلطات الطوغولیة على تأكید عدم 
وجود انقلاب، وأنّه تمّت استعادة النظام الدستوري 
من خلال إرادة أفراد من الجیش، إلا أن الاتحاد 

بهذه الحجج، وأدان بشدة طریقة الإفریقي لم یقتنع
كما أكد . الاستیلاء على السلطة بطریق الاستخلاف

أن ذلك یُشكل انتهاكًا سافرًا وغیر مقبول للدستور 
حول 2000وانتهاكًا لإعلان لومي لعام . الطوغولي

التغییرات غیر الدستوریة للحكومات، والمبادئ 
الواردة في القانون التـأسیسي للاتحاد 

والبروتوكول المنشئ لمجلس السلم والأمن قي،الإفری
الإفریقي، كما أدان إعادة النظر في الدستور بطریقة 

.)46(مجحفة
ودعا مجلس السلم والأمن الإفریقي كل من 
الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى دعم موقف 
الاتحاد الإفریقي بقوة بشأن الوضع في الطوغو، 
وذلك لضمان قدر أكبر من الفعالیة من ردود الفعل، 
في الحاضر والمستقبل للاتحاد، واستخلاص 

.)47(الدروس من الماضي 
د الأوروبي الذي یعتبر ویبدو أن موقف الاتحا

كلاً من الدیمقراطیة ودولة القانون شرطین أساسیین 
للسماح لأي دولة أوروبیة ترغب في الانضمام إلى 

یدعم موقف الاتحاد الإفریقي )48(الاتحاد الأوروبي
.بشأن التغییرات غیر الدستوریة
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ما یمكن ملاحظته من موقف الاتحاد الإفریقي 
شقر والطوغو، أن من الأزمة في كل من مدغ

الاتحاد الإفریقي كیَّف الانتقال إلى السلطة في 
الدولتین بأنه غیر دستوري، رغم أن هذه الحالات 

37غیر واردة ضمن الحالات المذكورة في المادة 

وهذا یُؤكد أن . من النظام الداخلي لمؤتمر للاتحاد
الاتحاد الإفریقي من خلال هاتین الأزمتین وسَّع من 

، بحیث اعتبر الانتقال إلى السلطة 37مادة تفسیر ال
عن عن طریق انتخابات مشكوك في نتائجها أو

طریق تعدیل الدستور للوصول إلى الحكم، تغییر 
.غیر دستوري للسلطة

وهناك من یرى أن التغییر غیر الدستوري 
للحكومات یمكن أن یشمل حالات أخرى، مثل تزویر 

الاستمرار في الانتخابات، تعدیل الدستور من أجل 
السلطة، تجاهل المبادئ الدستوریة الخاصة بالفصل 
بین السلطات، التسییر السیئ للمصالح العمومیة، 
حیث أن هذه الحالات تشكل عوامل مشجعة على 

.)49(الانقلاب أو التغییر غیر الدستوري للسلطة
الإجراءات غیر العسكریة التي یمكن للاتحاد : ثالثاً

:الإفریقي اتخاذها
إذا ثبَُت فعلیًا وجود مظهر من مظاهر التغییر 
غیر الدستوري للحكومات، فإنه یمكن للاتحاد 
الإفریقي أن یتخذ العدید من الإجراءات والتي یمكن 

ویبدو أن الهدف . وصفها بأنها غیر عسكریة
الأساسي لهذه الإجراءات هو ضمان الاستقرار 

اهم والأمن الداخلیین في الدول الإفریقیة، كما تس
أیضًا في خلق جوّ سیاسي واجتماعي یسمح بالتداول 

.)50(السلمي على السلطة 
للتذكیر فإن هذه الإجراءات نصّت علیها المادة 

من القانون التأسیسي، كما تضمنتها قرارات قمة 30
الخاصة بإدانة التغییرات غیر 1999الجزائر لعام 

قیا الدستوریة للحكومات وترقیة الدیمقراطیة في إفری

فقد . والتي انعقدت في إطار منظمة الوحدة الإفریقیة
مؤتمر رؤساء الدول ( أصدرت هذه القمة 

قرارین هامّین، أكّد القرار الأول على ) والحكومات 
أهمیة مبادئ الحكم الراشد وحمایة حقوق الإنسان 
في ضمان وجود حكومات ممثلة ومستقرّة، وفي 

استند هذا وقد . المساهمة في منع وقوع نزاعات
القرار إلى المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب 

والإعلان العالمي حول الدیمقراطیة ، 1998لعام 
تؤكد هذه المواثیق حسب هذا .  للاتحاد البرلماني

القرار على الأساس القانوني لإدانة التغییرات غیر 
الدستوریة للحكومات، كما تساهم في التشجیع على 
احترام حق الشعوب والأفراد في اختیار حكوماتها 

ا القرار أمّ . )51(والمشاركة في تسییر شؤون دولهم 
الثاني فقد أكّد على التزام كل الدول الأعضاء التي 
شهدت تغییرات غیر دستوریة لحكوماتها بعد قمة 

وفي . ، بالعودة إلى الشرعیة الدستوریة1997هاراري 
حالة عدم التزام هذه الأخیرة بذلك تتخذ منظمة 

ضدّها إلى أن ) عقوبات ( الوحدة الإفریقیة إجراءات 
.             )52(اطیةتلتزم بالدیمقر 

، اعتبر مؤتمر 1999بالإضافة إلى قمة الجزائر 
منظمة الوحدة الإفریقیة حول الأمن والاستقرار 

أن التغییرات غیر 2000والتنمیة والتعاون لعام 
الدستوریة تهدید للنظام والاستقرار في القارة 
الإفریقیة، وأن ذلك یستوجب اتخاذ إجراءات لوضع 

وللإشارة . )53(ارسات غیر الدیمقراطیة حد لهذه المم
فقد تمّ تحدید هذه الإجراءات بشكل دقیق في إعلان 

، الذي صدر عن مؤتمر رؤساء 2000لومي لعام 
وقد نصَّ القانون التأسیسي . )54(الدول والحكومات 

30للاتحاد الإفریقي على هذه الإجراءات في المادة 

ن النظام م37منه، كما نصت علیها أیضًا المادة 
:وتتمثل هذه الإجراءات فیمایلي. الداخلي للمؤتمر
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: إدانة التغییر غیر الدستوري ومحاولة الانقلاب-أ
وهذا هو أول إجراء فوري یتخذه الاتحاد وفقًا 

من النظام الداخلي ) أ ، ب .4( 37للمادة 
للمؤتمر، والتي جاء فیها بأن على رئیس الاتحاد 

هذا التغییر غیر الدستوري أورئیس المفوضیة إدانة 
على الفور، والتحذیر بشكل واضح من أنّه لن یتم 
التسامح مع هذا التغییر أو الاعتراف به من قِبل 
الاتحاد، والحث على العودة السریعة إلى النظام 
الدستوري، وهذا یمتد أیضًا إلى إدانة محاولة 

.)55(الانقلاب 
وهنا یمكن الإشارة إلى إدانة الانقلاب العسكري 

، حیث أكد 2012الذي حدث في مالي في مارس 
الاتحاد الإفریقي أنّه یُدین وبشدّة مثل هذه 

. الانقلابات، ویُطالب بالرجوع إلى النظام الدستوري
ولا یقتصر الأمر على ذلك بل ویُدین الاتحاد 

أدان الإفریقي حتى مجرد محاولة الانقلاب، حیث
جوان 28-27محاولة الانقلاب التي وقعت بتاریخ 

في جمهوریة إفریقیا الوسطى، واعتبر ذلك 2001
انتهاكًا صارخًا لمبادئ الاتحاد وقراراته بشأن 

، وكذلك إدانة )56(التغییرات غیر الدستوریة
الانقلابات المتكررة التي حدثت في موریتانیا، وفي 

2004جوان 11ي جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة ف
، وأدان الاتحاد أعمال المرتزقة في غینیا )57(

واعتبر ذلك محاولة 2004الاستوائیة في مارس 
.)58(لزعزعة الاستقرار 

:تعلیق العضویة-ب
من 30تم النص على هذا الإجراء في المادة 
تعلیق " القانون التأسیسي للاتحاد تحت عنوان 

یسمح للحكومات لا : " حیث جاء فیها" المشاركة 
التي تصل إلى السلطة بطرق غیر دستوریة 

37وأضافت المادة ". بالمشاركة في أنشطة الاتحاد 

من النظام الداخلي لمؤتمر الاتحاد أن هذا ) هـ .4( 

الإجراء هو إجراء فوري و لا یؤثر على استمرار 
لذلك تظل . الدولة في الوفاء بالتزاماتها اتجاه الاتحاد

لالتزاماتها بتسدید مساهماتها في الدولة خاضعة
میزانیة الاتحاد رغم تعلیق عضویتها، لأن تخلفها 
عن ذلك سیرتب علیها عقوبات أخرى من جانب 
مؤتمر الاتحاد، من بینها حرمان ممثلي هذه الدولة 
من حق التحدث في الاجتماعات والمشاركة في 
التصویت، وتقدیم مرشحین لأي منصب في الاتحاد 

كما . )59(فادة من أنشطة أو التزامات الاتحادأو الاست
تمّ تخصیص الفصل الثامن من المیثاق الإفریقي 

، لفرض 2007للدیمقراطیة والانتخابات والحكم لعام 
العقوبات في حالة تغییر غیر دستوري للحكومة، ولا 

.من هذا المیثاق25سیما المادة 
وقد تمّ تعلیق عضویة العدید من الدول إلى غایة 

وأحسن مثال على . عودة النظام الدستوري للسلطة
ذلك حالة مدغشقر التي سبق ذكرها، حیث أصدر 

قرارًا بتعلیق عضویة 2002المؤتمر في جویلیة 
، وآخر قرار تعلیق للعضویة )60(مدغشقر في الاتحاد
بشأن الانقلاب العسكري 2012كان في مارس 

. الذي حدث في مالي
التغییر غیر فرض عقوبات على قادة - ج

:الدستوري
من النظام الداخلي للمؤتمر )5(37تنص المادة 

على أن هذا الأخیر یضمن التنفیذ الفوري للعقوبات 
ضد النظام الذي یرفض عودة النظام الدستوري، 

:وتتمثل هذه العقوبات فیمایلي
عدم منح التأشیرة لقادة التغییر غیر الدستوري؛-أ " 

كومة مع الحكومات تقیید اتصالات الح-ب 
الأخرى؛

فرض قیود على التجارة؛-جـ
)2(23العقوبات المنصوص علیها في المادة - د 

من القانون التأسیسي للاتحاد؛
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توقیع أیَّة عقوبة إضافیة یُوصي بها مجلس -هـ
".السلم والأمن الإفریقي 

لا یُجیز )5(37من الواضح أن نص المادة 
لا في حالة رفض الحكومة توقیع مثل هذه العقوبات إ

غیر الشرعیة عودة النظام الدستوري، لأنه وبعد 
أشهر 06تعلیق العضویة یُمنح لهؤلاء الأفراد مهلة

لإعادة النظام الدستوري، وهو ما نص علیه إعلان 
، وأن تستهدف هذه العقوبات في 2000لومي لعام 

.المقام الأول قادة التغییر غیر الدستوري
ن فرض قیود على سفر هؤلاء وبالتالي یُمك

الأفراد إلى الخارج، وتقیید اتصالاتهم مع الحكومات 
وعلاوة على ذلك یجوز أن تخضع الدولة . الأخرى

التي لم تستجب لدعوة إعادة أوعودة النظام الدستوري 
إلى عقوبات، مثل حرمانها من إقامة روابط للنقل 

ت والاتصالات مع دول أعضاء أخرى، أو أیَّة إجراءا
ذات طابع سیاسي 

أو اقتصادي یحددها المؤتمر، وهي العقوبات الواردة 
. من القانون التأسیسي للاتحاد)2(23في المادة 

كما یمكن تجمید أصول أنصار النظام غیر 
الدستوري التي یتم استثمارها في الخارج، وهذا 
الإجراء هو جزء من العقوبات الإضافیة التي یمكن 

.السلم والأمن الإفریقيأن یوصي بها مجلس 
وما یمكن ملاحظته على هذه العقوبات أنها 
لیست شاملة بل ذكیة تستهدف قادة التغییر غیر 
الدستوري، أي جمیع المسؤولین في الحكومة غیر 
الشرعیة وكذا أفراد القوات المسلحة الذین یدعمونهم، 
كما یمكن أن تمتد هذه العقوبات لتشمل أفراد أسرهم 

.)61(آخر یوفر لهم الدعم الماديأو أي شخص 
وحتى في حالة استجابة قادة التغییر غیر 
الدستوري لدعوة الاتحاد الإفریقي لإعادة النظام 
الدستوري من خلال تنظیم انتخابات حرة ونزیهة، 
فإنه یُمنع على هؤلاء الأفراد المشاركة في إنشاء هذا 

العقوبات أمّا إذا فشلت هذه . النظام الدستوري الجدید
في إعادة النظام الدستوري فإنّه یمكن للاتحاد 
الإفریقي اللجوء إلى العقوبات الاقتصادیة 

.)62(الشاملة
:فرض عقوبات تجاریة-د

یندرج هذا النوع من العقوبات ضمن العقوبات 
الإضافیة التي یمكن أن یوصي بها مجلس السلم 
والأمن الإفریقي، ومنها فرض حظر على الأسلحة 

لمعدات العسكریة، وفرض حظر على استیراد وا
وتصدیر جمیع المنتجات من و إلى الدولة المعنیة، 
وحظر جمیع الخدمات لصالح الشركات والأفراد أو 
الكیانات الأخرى داخل الدولة المعنیة، وأي معاملات 

ونظرًا للآثار الكارثیة التي . مالیة مع هذه الكیانات
على السكان المدنیین، ترتبها هذه العقوبات التجاریة

على المتعاملین وحتى على الدول المجاورة أو
التجاریین، فیجب فرضها كآخر إجراء لاستعادة 

وإذا كان فرض هذه العقوبات . النظام الدستوري
أصبح إجراء لا مفرّ منه بسبب فعالیته، إلاَّ أنه یجب 
إخضاعها لبعض الاستثناءات لأسباب إنسانیة، مثل 

ل الأدویة والمواد الغذائیة والإمدادات السماح بدخو 
.)63(إلخ...اللازمة للتعلیم والزراعة والثروة الحیوانیة

التدخل العسكري لإحلال السلم والاستقرار في : رابعًا
:دولة عضو

إذا لم تُحقق الإجراءات التي تمَّ ذكرها أعلاه 
أهدافها، یمكن للاتحاد الإفریقي أن یمارس حقه في 

غیر . لة عضو بناءً على قرار المؤتمرالتدخل في دو 
أن هذا التدخل طبقًا للقانون التأسیسي للاتحاد مقید 
بوجود ظروف خطیرة متمثلة في جرائم الحرب 

. )64(والإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة
) ح(4تمّ تعدیل المادة 2003ولكن في عام 

بموجب البروتوكول المتضمن التعدیلات على 
القانون التأسیسي، الذي أضاف إلى هذه المادة حالة 
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جدیدة للتدخل هي حالة وجود تهدید خطیر للنظام 
الشرعي وضرورة استعادة السلام والاستقرار في دولة 
من الدول الأعضاء في الاتحاد بناءً على توصیة 

وهنا یجب التأكید . يمن مجلس السلم والأمن الإفریق
أنَّه حتى یكون تدخل الاتحاد الإفریقي لحمایة النظام 
الشرعي فعّالاً یجب ألاّ یُتخذ إلاّ بعد فشل كل 

من القانون 30الإجراءات الواردة في المادة 
.التأسیسي للاتحاد الإفریقي

، 2003من بروتوكول عام ) ح(4وطبقًا للمادة 
تهدید " ند إلى وجود فإن التدخل في هذه الحالة یست

ومن ثمّ فإنه یهدف إلى ". جسیم للنظام الشرعي 
ویبدو . إحلال السلم والاستقرار في الدولة المعنیة

كما سبق ذكره أن التغییر غیر الدستوري للحكومة 
مثل الانقلاب العسكري یندرج ضمن الحالات التي 

.)65(تُشكل تهدیدًا جسیمًا للنظام الشرعي
كما أن التدخل في هذه الحالة یتم بموجب قرار 
من الاتحاد الإفریقي دون اشتراط موافقة الدولة 
المستهدفة، وهذا ما یمیز هذه الحالة الواردة في 

عن حالة 2003من بروتوكول عام ) ح(4المادة 
تدخل الاتحاد بموافقة وبطلب الدولة المعنیة الواردة 

.أسیسيمن القانون الت) ي(4في المادة 
غیر أن الإشكال المطروح في هذا الصدد هو 

یمكن ) ح(4هل التدخل في الحالة الواردة في المادة 
أن یشمل أیضًا حالة نظام قائم فَقَدَ شرعیته، ورفض 
مثلاً تسلیم السلطة إلى حزب فاز في انتخابات حرّة 

حیث یصبح هذا التصرف یُشكل تهدیدًا . ونزیهة
.ر في الدولةجسیمًا للسلم والاستقرا

بالرجوع إلى القانون التأسیسي للاتحاد الإفریقي، 
نلاحظ أنه لا یوجد نص یسمح صراحة للاتحاد 
الإفریقي بالتدخل في دولة ما للإبقاء على نظام قائم 
یُرید الاستمرار في السلطة بطرق غیر دستوریة 

وغیر دیمقراطیة، حتى ولو جاء هذا النظام إلى 
.)66(الحكم بطرق دستوریة 

ویبدو أن هدف تدخل الاتحاد الإفریقي في هذه 
یختلف عن هدف تدخل ) ح(4الحالة بموجب المادة 

هذا الأخیر في الحالات الثلاثة الواردة في نفس 
، والمتمثلة في ارتكاب جرائم الحرب )ح(4المادة 

فإذا كان . والإبادة الجماعیة، والجرائم ضد الإنسانیة
لحالات الثلاثة هو الهدف من التدخل في هذه ا

حمایة حقوق الإنسان الأساسیة، فإن هدف التدخل 
في الحالة محل الدراسة هو حمایة النظام الشرعي

.أي حمایة الحق في الدیمقراطیة
إلا أن هذا البروتوكول لم یدخل حیز النفاذ، 
وبالتالي لا یمكن للاتحاد التدخل في حالة وجود 

استعادة السلم تهدید خطیر للنظام الشرعي وضرورة 
لأن العدید من الدول . والاستقرار في الدولة العضو

، لاختلاف )67(لم تصادق على هذا البروتوكول
وجهات النظر حول مفهوم النظام الشرعي، خاصة 
وأن العدید من الحكومات الإفریقیة لم یمر علیها 
زمن طویل من اكتسابها قدرًا من الشرعیة من خلال 

سلطة وتنظیم انتخابات متعددة الانتقال السلمي لل
. )68(الأحزاب

وبالتالي یمكن القول أنّه وفي انتظار دخول هذا 
البروتوكول حیز النفاذ، یمكن للاتحاد أن یتدخل في 
حالة وجود تهدید خطیر للنظام الشرعي بناءً على 
طلب من الدولة العضو، وذلك لإعادة السلم 

.)69(والأمن
دأ احترام المبادئ ویمكن الإشارة كذلك إلى مب

الدیمقراطیة وحقوق الإنسان وسیادة القانون والحكم 
من القانون التأسیسي، ) م(4الرشید الوارد في المادة 

حیث یمكن للاتحاد أن یستند إلیه في تدخله في 
دولة عضو في حالة عدم احترامها وإخلالها بهذا 

فكما ذكرنا سابقًا یتّجه المجتمع الدولي نحو . المبدأ
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عتبار الحق في الدیمقراطیة حق من حقوق ا
ولأن القانون التأسیسي للاتحاد والبروتوكول . الإنسان

المنشئ لمجلس السلم والأمن یُركزان على التدخل 
لاعتبارات إنسانیة، فیمكن تبریر أي تدخل من جانب 
الاتحاد لحمایة النظام الشرعي تبریرًا إنسانیًا، وذلك 

الشرعي والدیمقراطي، بوجود تهدید خطیر للنظام 
لأنه لا یمكن أن یبقى الاتحاد مكتوف الأیدي أمام 
أنظمة وصلت إلى السلطة بطریقة ضد إرادة 

.)70(شعبها

الخاتمة
یتضح من خلال هذه الدراسة أن رفض وإدانة 
التغییرات غیر الدستوریة وفرض عقوبات على القادة 
الانقلابیین استمد أساسه القانوني من وثائق قانونیة 
سابقة على القانون التأسیسي للاتحاد الإفریقي، 

، وإعلان لومي لعام1999أهمها قرار الجزائر لعام 
إلاّ أن . فریقیة، في ظل منظمة الوحدة الإ2000

القانون التأسیسي للاتحاد الإفریقي وضع بشكل 
واضح الإطار القانوني للإجراءات التي یمكن 
د على حالة التغییرات غیر  للاتحاد اتخاذها للرَّ

.الدستوریة في الدول الإفریقیة

ولاشك أن هذه الإجراءات التي تمثل تطورًا 
ملحوظًا للاتحاد الإفریقي، خاصة وأن هذه 

لإجراءات، مثل التدخل من أجل حمایة النظام ا
الشرعي وإحلال الأمن والاستقرار الداخلي، تصطدم 
ببعض المبادئ الأساسیة للقانون الدولي مثل مبدأ 
السیادة، مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة 

وتأتي هذه الممارسة الإفریقیة في سیاق . للدول
سیما في التطور الذي شهده المجتمع الدولي، لا

تدویل المسائل التي تمس بالسلم والأمن الدولیین 
. مثل حقوق الإنسان، واحترام المبادئ الدیمقراطیة

كما یلاحظ أن من مزایا هذه الإجراءات أنها لا 
تتطلب تكالیف مادیة كبیرة، غیر أن فعالیتها تتوقف 
أساسًا على وجود إرادة سیاسیة من جانب القادة 

.الأفارقة
ر یمكن القول أن التطبیق الفعلي لكل وفي الأخی

من القانون 40هذه المبادئ الواردة في المادة 
التأسیسي على أرض الواقع یمكن أن یضع الاتحاد 
الإفریقي في الطلیعة في مجال حقوق الإنسان 
والحكم الرشید والدیمقراطیة ومكافحة التغییرات غیر 

. الدستوریة للحكومات
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G.H.Fox & Brad r.Roth, " Democratie governance and International law ", Cambridge University
Press, 2000.
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:                                               أنظر-12

Sayeman Bula-Bula, " Mise hors-la-loi ou mise en quarantaine des gouvernements
anticonstitutionnels par l’Union Africaine ", African Yearbook of International Law, Vol. 11,
2003, p. 54.

.2000لعام من القانون التأسیسي للاتحاد الإفریقي26دةالما:أنظر-13
.Sayeman Bula-Bula, Op: أنظر-14 Cit., p. 55.
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الاستیطان ركیزة تهوید القدس
بن بلقاسم أحمد 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
2جامعة سطیف

ملخص
، 1967یعتبر الاستیطان أحد الوسائل الرئیسة التي أولتها السلطات الإسرائیلیة عنایة كبیرة منذ إتمام احتلال مدینة القدس عام 

ولذلك اتفقت جمیع الحكومات المتعاقبة على . من أجل التسریع في عملیة تهوید المدینة وجعلها عاصمة موحدة لدولة إسرائیل
بناء مستوطنات وأحیاء جدیدة وتسمین القائم منها بما یطوّق المدینة ویعزلها عن بقیة مدن الضفة اتباع استراتیجیة تقوم على

، ورغم عدم مشروعیة الاستیطان في ضوء القانون الدولي. الغربیة، وهو ما أدى إلى تغیّرات مسّت السكان  والأرض والتاریخ
، ما دام الدعم الأمریكي قویا، ه بوتیرة متسارعةمستمرة فیماتزال یل إسرائإلا أنّ واستنكار المنظمات الدولیة والإقلیمیة له 

.مستمراوالضعف العربي والإسلامي 

.تهوید القدس،  الاستیطان ألإسرائیلي عدم المشروعیة، القانون الدولي، الدعم الأمریكي: فاتیحالكلمات الم

Résumé
Depuis l'occupation de Jérusalem, Israël a mis l'accent sur la colonisation de la ville, en suivant
une stratégie particulière pour atteindre la judaïsation de celle-ci et en faire la capitale unifiée de
son Etat. Pour cela, elle a entouré la ville avec un large éventail de colonies de peuplement, en
causant des changements géographiques  et démographiques  et en laissant  de graves
conséquences sur le peuple et les instituts palestiniens de Jérusalem. Jusqu'à maintenant, malgré
l'illégalité des colonies dans le droit international, Israël continue la pratique de sa politique de
non résolutions, Elle reste également indifférente aux décisions et à la condamnation
internationale, tant qu’elle reçoit un soutien indéfectible des États-Unis et tant que les arabes et
les musulmans, généralement, sont passifs.

Mots clés : judaïsation de Jérusalem, colonisation d’Israël, illégalité, le droit international,
soutien américain.

Abstract
Jerusalem’s settlement is the main aim of Israel since its occupation of Palestine in 1967. To
Judaize the city and, on the final run, to make of it a unified capital of its state, Israel has been
following a specific strategy. Indeed, this was the main policy of all the successive Israeli
governments which attempt to achieve it by encircling the city with new settlements, enlarging the
established ones, and building roads in a way that encircles Jerusalem’s villages and towns to
separate them from the West Bank. This leaves great effects on its people and institutions, and
causes geographic, historical and demographic changes of the city. Despite the fact that such
practices are still considered illegal and denounced by the international law and different
international organizations, Israel is continuing these policies with the support of the USA taking
advantages of the reality of the weak Arab and Muslim countries.

Keywords: Judaization of Jerusalem, occupation of Israel’s, illegal practices, international
law, American support.
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:مقدمة
تسعى إسرائیل منذ احتلال مدینة القدس إلى 
تهویدها بواسطة مجموعة من الإجراءات والآلیات 

حیث انتهجت ،الاستیطانالتي یأتي في مقدمتها 
الحكومات المتعاقبة على اختلاف توجهاتها سیاسة 
ثابتة إزاء المدینة، وخاضت سباقا مع الزمن لتغییر 
واقعها الدیمغرافي والجغرافي من خلال مشاریع 
استیطانیة متعددة ومتنوعة طوّقت المدینة من كل 

. جانب
وقد عرفت عملیة الاستیطان في القدس منذ 

، وخاصة في 1993ي عملیة السلام عام الدخول ف
السنین الأخیرة وتیرة متصاعدة مما یطرح استفهامات 

ما الأهداف التي تسعى إسرائیل إلیها من : كثیرة منها
وراء تسریع عملیة الاستیطان في القدس الشرقیة؟ 
وما هي المبررات التي تختفي وراءها ؟  وهل ینسجم 

القانون الدولي؟  الاستیطان الإسرائیلي في القدس مع
وهل ساعدت المواقف الدولیة على ذلك؟  

الإجابة عن هذه الأسئلة، وغیرها تكون في 
مبحثین، نتناول في الأول السیاسة الاستیطانیة في 
القدس، وفي الثاني موقف القانون والمجتمع الدولیین 

. من ذلك
السیاسة الاستیطانیة في القدس: المبحث الأول

الاستیطانیة الإسرائیلیة في لإدراك السیاسة
القدس نعالجها في ثلاثة مطالب نتعرض من خلالها 

.لمفهوم الاستیطان، ثم مبرراته وأخیرا واقعه
مفهوم الاستیطان: المطلب الأول

إذا كان الاستیطان قد لعب دورا محوریا وفاعلا 
على الأرض 1948في إقامة الدولة الإسرائیلیة عام 

المغتصبة من فلسطین، فإنه یلعب الدور نفسه في 
. القدس لتهویدها وجعلها عاصمتها الموحدة

فما هي الأهداف التي ترمي إسرائیل إلى تحقیقها 
الشرقیة من خلال الهجمة الاستیطانیة على القدس

، وماهي الآثار التي یتركها هذا الاستیطان؟ ةصاخ
تعریفا، وأهدافا، : هذا ما سنعرفه في ثلاثة فروع

.وآثارا
تعریف المستوطنات: الفرع الأول

هي عبارة عن مستعمرات أو ": المستوطنات
مناطق تقیمها سلطات الاحتلال في الأراضي 

طینهم المحتلّة من خلال جلب مدنیّین إلیها قصد تو 
.)1("فیها

وتقسم المستوطنات الإسرائیلیة إلى نوعین 
المستوطنات المدنیّة، والمستوطنات : رئیسیّین هما

العسكریّة، هذه الأخیرة تشتمل على قرى زراعیّة 
ومنشآت عسكریّة، وتجمع بین الأعمال الزراعیّة 
والخدمة العسكریّة، بینما المستوطنات المدنیّة تتكون 

المزارع الجماعیّة : أساسیّین همامن نوعین 
الموشاف (، والمزارع الفردیّة )Kibbutzالكیبوتس(

Moshav( وكثیرا ما تتحول المستوطنات العسكریّة ،
. )2(إلى مستوطنات مدنیّة

أما في القدس فقد انتشرت فیها ما یسمى 
.Shekhuna()(3شیخوناه ( بالأحیاء السكنیة 

نات أهداف المستوط: الفرع الثاني
ممّا لاشك فیه أنّ الاستیطان في القدس بهذا 
الزخم یهدف إلى تهوید المدینة، والانفراد بها عاصمة 

غیر أنّه في سیاق التوجه نحو ،للدولة الإسرائیلیة
هذا الهدف النهائيّ هناك أهداف عاجلة یمكن أن 

:  یحققها الاستیطان في القدس، ومنها
لغربیة من ضم أكبر قدر من أراضي الضفة ا) 1

خلال توسیع حدود المدینة وصولا إلى مشروع 
القدس الكبرى الذي تم اعتماده رسمیا من قبل 

، والذي تصل مساحته إلى ما 1997الكنیست عام 
یعادل خمس مساحة الضفة الغربیّة، ویتمّ ذلك على 

.)4(حساب القرى الفلسطینیّة المجاورة
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وحولها تكثیف عدد السكان الیهود داخل القدس ) 2
لضمان استمرار سیادتها علیها، أو على الأقل إیجاد 
توازن دیمغرافي مع الفلسطینیین في القدس

.    )5(الشرقیة
بالنظر إلى المناطق التي أقیمت فیها ) 3

المستوطنات، فإنّها تحقق هدفا أمنیّا وعسكریّا، إذ 
أنّها توزعت في شكل أطواق تخدم استراتیجیّة 

فهي تحقق التواصل فیما بینها . "الوصل"و " الفصل"
وبین القدس الغربیّة، وتفصل في نفس الوقت القدس 
الشرقیّة عن سائر مناطق الضفة الغربیّة، كما تفصل 

.                 )6(شمال الضفة الغربیة عن جنوبها في آن واحد
المستوطنات تخلق أمرا واقعا على الأرض، ) 4

يّ، وذلك یصعب تغییره بعد ذلك بقرار سیاس
باستعمالها ورقة ضغط ومساومة في المفاوضات 

. )7(وعملیات التسویة الممكنة
ما حاولت نقله إسرائیل للعالم الخارجيّ هذاو 

بمناسبة إتمام فكّ الارتباط الذي جرى في قطاع غزّة 
، بتصویر أنّ المستوطنات عقبة كبیرة 2005عام 

عملت الحكومة بقوة على تذلیلها حتّى تمّ هذا
مما یستدعي من ،وإجراء هذا التنازلالانسحاب

.   الطرف الفلسطیني مقابلته بتنازل مماثل ومناسب
استخدام المستوطنات وسیلة للردع والعقاب ) 5

والانتقام، حیث كثیرا ما یكون الردّ على النجاحات 
الفلسطینیة سواء السیاسیة أو العسكریة بإنشاء 

أخرى،  ولعلّ مستوطنة جدیدة، أو توسیع وتسمین
شالیط"خیر أمثلة ما حدث بعد صفقة الجندي 

shalit) "2011( حیث أعلن عن مشروع بناء ،
ألفین وحدة سكنیة في القدس الشرقیة،  أو ما حصل 
في أعقاب موافقة منظمة الیونسكو على إعطاء 
فلسطین العضویة الكاملة بها، بإعلان بلدیة القدس 

سكنیة بحلول عام ألف وحدة20عن نیتها في بناء 
، وأخیرا ما حدث عقب حصول فلسطین على 2020

صفة دولة مراقب غیر عضو في الأمم المتحدة في 
، حیث أعلنت إسرائیل عن عطاءات 29/12/2012

وحدة سكنیة بالقدس الشرقیة، فضلا 2610لبناء 
عن إقرار المزید من الخطط الاستیطانیة تتضمن 

.دینةبناء آلاف الوحدات السكنیة بالم
آثار المستوطنات: الفرع الثالث

إنّ سیاسة الاستیطان في القدس بصفة خاصة قد 
خلقت مجموعة من المشاكل السیاسیّة والاقتصادیّة     

. )8(والاجتماعیّة
ــ ر الــدیمغرافيّ فعلــى المســتوى الســكانيّ یكفــي التغیّ

المتتــــــــابع فــــــــي هــــــــذه المنطقــــــــة، حیــــــــث قفــــــــز عــــــــدد 
إلــــى 1967شــــيء عــــام المســــتوطنین الیهــــود مــــن لا 

، 2011مسـتوطن فـي منطقـة القـدس عـام 262493
ألـــف فــــي القـــدس الشــــرقیّة 196مـــنهم مـــا یزیــــد عـــن 

أما عـددهم .  ألف فلسطیني فیها170وحدها، مقابل 
583600فأكثر مـن ) الشرقیة  والغربیة( في القدس 

، وهــــي تســــعى لجعــــل %70.9نســــمة أيّ مــــا یعــــادل 
.)9(%12ن نسبة الفلسطینیّین لا تزید ع

وفي الوقت الذي تشجع فیه السلطات الإسرائیلیة 
الیهود على التوطن في القدس من خلال البناء 
السریع للمستوطنات والأحیاء، وشق الشوارع الجدیدة 

غیر والطرقات الالتفافیة لربط بعضها ببعض،
بما تحدثه من تقسیم وعزل للقرى والمناطق مهتمة
م تترك وسیلة إلا واتبعتها فإنّها بالمقابل ل،العربیة

من أجل إخراج الفلسطینیین منها بالطرد والإبعاد 
وسحب الهویات، وإصدار قوانین التخطیط وفرض 
القیود على رخص البناء، وعدد الطوابق التي لا تزید 
عن الثلاث، مما یجبرهم نتیجة الزیادة السكانیة على 

أو مغادرة المدینة  والتوجه إلى أحیاء خارج حدودها
.)10(إلى الضفة الغربیة

أمّا من الناحیة الجغرافیة فیجري تقلیص مبرمج 
للمساحة التي یعیش فیها الفلسطینیون، من خلال 
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مصادرة الأراضي، وهدم المنازل والعقارات 
.والاستیلاء علیها

ومن الناحیة الاجتماعیة وجد المقدسیون أنفسهم 
ون أمام لون جدید من الحضارة یمثله المستوطن

بمنظومتهم القیمیّة، ذات العادات والتقالید المنفتحة 
والمنتمیة للحضارة الغربیة، والمختلفة عن قیمهم 
وأفكارهم، مما أوجد جملة من المشكلات الاجتماعیة 

الاستقلالیة الاجتماعیة للفرد، وازدیاد حالات : منها
الطلاق والعلاقات الجنسیة غیر الشرعیة، وتفشي 

زیادة عن مشكلات الإقامة . خدراتظاهرة تعاطي الم
وتسجیل الأولاد ولمّ شمل العائلات التي تتعمدها 

. )11(دولة الاحتلال
أمّا من الناحیة الاقتصادیة فقد تمّ تدمیر 
الاقتصاد الفلسطیني في القدس من خلال محورین 

الأول توسیع القاعدة الإنتاجیة : أساسیین هما
ربط الاقتصاد الإسرائیلیة في المدینة، والثاني 

المقدسي بالاقتصاد الإسرائیلي وفق منهج المركز 
والمحیط، زیادة على السیاسة الضریبیة المرهقة 

مما أدى إلى الحد من النمو ، )12(المتبعة في المدینة
الطبیعي للنشاط الصناعي والزراعي والتجاري 
والسیاحي بالمدینة، ودفع بأصحاب رؤوس الأموال 

ق أخرى خارج المدینة وحتى إلى الهجرة إلى مناط
خارج فلسطین كلها، واضطر الفلاحون والعمال 
للتوجه إلى سوق العمل الإسرائیلیة لـتأمین معیشتهم 
أو مغادرة المدینة بحثا عن العمل مما سهل عملیة 

.)13(تفریغ المدینة من سكانها العرب
كما تركت المستوطنات آثارا مدّمرة على جمیع 

أبرزها استنزاف المیاه، مع تلویث عناصر البیئة من 
المناطق بمیاه الصرف الصحيّ، والنفایات الصلبة، 
والمواد الخطرة والإشعاعیّة الناتجة عن المركبات 

. )14(والمصانع

الاستیطان خلق ومن الناحیة السیاسیة، فإنّ 
وضعا سیاسیا جدیدا في المدینة یصعب أو یستحیل 

ضع السیادة تغییره، مما یحول مستقبلا دون و 
الإسرائیلیة على المدینة موضع تساؤل، فضلا عن 
أنّ السیاسة الحكومیة من خلال برامج وقرارات 
مختلف الحكومات تبرز مدى اتفاق الجمیع حول 
اعتبار القدس الموحدة عاصمة إسرائیل الأبدیة التي 

. )15(لن یتم التخلي عنها أو الانسحاب منها
خلال ما یجري وهذه الرؤیة تتأكد بوضوح من 

في مفاوضات السلام، والمشاریع المقدمة التي 
. تتناول مستقبل القدس

الاعتداءات التي یقوم بها فوزیادة على هذا كله 
المستوطنون على البشر والأرض والتاریخ 

التي تزداد یوما بعد یوم، وبشكل منظم و والمقدسات 
زید من معاناة تتحت سمع وحراسة قوات الاحتلال، 

. هدد وجودهم فیهاتطینیّین في أرضهم، و الفلس
مبررات الاستیطان في القدس: المطلب الثاني

یرجع الكیان الإسرائیلي ممارساته الاستیطانیّة في 
الأراضي الفلسطینیّة المحتلّة بصفة عامة ومدینة 
القدس ومحیطها بصفة خاصة، إلى مبررات دینیّة 

وتحول وتاریخیّة وأمنیّة تكرّس احتلال الأراضي، 
. )16(دون الانسحاب منها

كما تعمل على تحقیق خطوات هامة في الحلم 
:بإسرائیل الكبرى، وأهم هذه المبررات هي

المبررات الدینیّة : الفرع الأول
تدعي إسرائیل أنّ مطالبها بفلسطین تستند إلى 

تضمنت وعدا في التوراة بمنحهم حیث ،إرادة إلهیّة
ه الأرض من نهر لنسلك أعطي هذ" هذه الأرض، 

. "مصر إلى النهر الكبیر الفرات
یعني أن هناك تلازما بین الشعب ما وهو

والأرض، وأنّ هذه الأرض لا یمكن أن تصبح ملكا 
وبالتالي فإذا ما احتلّت لا یكسب أحد حقوقا ،للغرباء
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علیها لأنّ المالك الشرعي بحكم الوعد الإلهي هم 
. )17(الیهود

المستوطنات ما هو إلا ومن هنا فإنّ إقامة 
تطبیق عمليّ لما جاء في التوراة، وأنّ الإصرار 
الإسرائیلي على الاستیطان في القدس تحدیدا وجعلها 
عاصمة لدولتهم یهدف إلى ربط وجودهم السیاسي 

. )18(بوجودهم الروحي فیها
والحقیقة أن إسرائیل تتخذ من هذه المبررات "

هود للهجرة إلى الدینیّة وسیلة لتحفیز وتعبئة الی
إسرائیل لیتسنى لها تهوید المدینة المقدسة والإخلال 

.)19"(بواقعها الدیمغرافي لصالحها
ومن المعلوم أنّ الدین لیس مصدرا من مصادر 

من 38القانون الدولي العام التي حددتها المادة 
النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، لذا فإنّ 

ء في الكتب المقدسة لیس استناد إسرائیل إلى ما جا
له أيّ سند في القانون الدولي المعاصر الذي لا 
یعترف بالتوریث الإلهي كسبب من أسباب السیادة، 
ولا بنظریة ملكیة الرّب للأرض، وهو ما یجعل 

.)20(التمسك بالادعاء الدیني باطلا قانونا
المبررات التاریخیّة: الفرع الثاني

یعتمد الادعاء الصهیوني في هذا المجال على 
أحقیة الیهود في استعادة القدس عاصمة لإسرائیل 
لأنّها كانت عاصمة مملكة یهودا، إحدى المملكتین 
الیهودیتین في فلسطین قبل ثلاثة آلاف سنة، وقد 

1969عام " Ben Gourionبن غوریون " عبر 
ي إسرائیل هي أرض أسلافنا وه: " عن ذلك قائلا

القدس عاصمتنا ... تمتد على جانبي نهر الأردن
منذ آلاف السنین، وهي لنا، كما أنّ باریس 

. )21(..." للفرنسیین، ولندن للإنجلیز 
وعلیه ینبغي طرد كل من هو غیر یهودي لتعود 

. )22(ملكا خالصا لهم

ومن هذا المنطلق فإن الحكومة الإسرائیلیة تعتبر 
أراضي محررة، 1967الأراضي المحتلة عام 

بالتالي فإنّ إقامة المستوطنات هو و .ولیست محتلة
.)23(تمسك بأرض الأجداد

والحق التاریخي یعني الحق الذي اكتسب نتیجة "
تقادم العهد بممارسته واستعماله، وهو ما یمكن أن 

. )24("یعادل في القانون الدولي تعبیر التقادم المكسب
كن أن ینتج آثاره ومن هنا فإنّ الحق التاریخيّ یم

القانونیة إذا توفرت الشروط الواجبة المتفق علیها في 
أن یكون محل وضع : التقادم المكسب، والمتمثلة في

الید إقلیما تابعا لدولة أخرى، وأن یستمر وضع الید 
على الإقلیم محل التقادم مدة طویلة، فضلا عن أن 

.  )25(یكون وضع الید على الإقلیم هادئا
في هذه الشروط نجدها غیر متوفرة في وبالنظر 

ذلك أن الیهود لیسوا أول ولا ،الادعاء الإسرائیلي
آخر من حكم المدینة، كما أنّ إقامتهم فیها وفي 

.فلسطین لم تدم أكثر من الشعوب الأخرى
وهم فرع من العشائر ( فالمدینة بناها الیبوسیون 

م، واحتفظوا بها.سنة ق4000قبل نحو ) الكنعانیة
1000داود علیه السلام سنة وقعت في یدإلى أن 

.م.ق
ورغم أنّ الحكم الیهودي في القدس دام حوالي 

إذا ما ، إلا أنّ هذه الفترة تعد جدّ قصیرةسنة518
.قورنت بتلك التي خضعت فیها لسیطرة العرب

أنّ هذه المدة لم یحكم الیهود فیها المدینة كما
كانوا ا تبقى منهاومسنة، 73حكما مستقلا سوى 

تابعین فیها لقوى خارجیة كالمصریین والفینیقیین 
. )26(وغیرهم

فضلا عن أنّ وجودهم بها لم یكن هادئا 
ومستقرا، ففي كل مرة استطاعوا فیها السیطرة على 
المدینة كانوا یواجهون بمقاومة شدیدة من سكانها 
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الأصلیین، وبغزوات عسكریة من الشعوب المجاورة 
.)27(على وجودهم العضوي والثقافي بهاللقضاء

ومنذ الشتات الیهودي الثاني الذي كان على ید 
م لم تقم لهم بالمدینة أیة قائمة،       135الرومان عام 

قرنا 18وانقطعت علاقتهم بها لمدة تزید عن 
.خضعت فیها القدس لسیادة دول متعددة

وبالتالي فإنّ شروط التقادم المكسب لم تتحقق 
ا یسقط ادعاءهم التاریخي، بل إنّ حقهم المزعوم ممّ 

.)28(قد سقط بالتخلي أو الترك والتقادم المسقط
إنّ الأخذ بهذا الادعاء الیهودي رغم عدم صوابه "

تاریخیا یستلزم القبول بادعاءات مماثلة من جانب 
الغزاة الآخرین، وهو ما یعني أیضا نسف البنیان 

وإثارة سیل لا ینتهي العالمي المعاصر من أساسه، 
من المطالب الإقلیمیة والسیاسیة المتبادلة كأنّ 
یطالب العرب باسبانیا وتركیا بأراضي دول أوروبا 

.  )29("الخ....الشرقیة، وبریطانیا بالأراضي الأمریكیة
المبررات الأمنیّة والاستراتیجیة : الفرع الثالث

العسكریّة
عامة هي تزعم إسرائیل بأنّ المستوطنات بصفة 

خط الدفاع الأول عن الدولة في حال تعرضها لأيّ 
هجوم خارجي، في حین أنّ المستوطنات القائمة 
بعیدة عن الحدود، وتمثل عبئا على القوة الدفاعیة 

حینما 1973لإسرائیل، وهو ما أكدته حرب 
اضطرت القوات الإسرائیلیة لإخلاء العدید من 

.)30(المستوطنات
ني للاستیطان بدأ یأخذ شكلا غیر أنّ البعد الأم

آخر یتمثل في السیطرة على التجمعات السكانیّة 
الفلسطینیة، حیث یتم محاصرتها بالمستوطنات 
ومراقبة نشاط سكانها رقابة صارمة دقیقة واستفزازهم 
وتهدیدهم بقوة السلاح، وخصوصا في القدس 

من خلال جیش من المستوطنین المسلحین ،والخلیل
.)31(بشتى الأسلحة

أما من الناحیة الإستراتیجیة فتنبع أهمیتها من 
مدینة القدس تقسم الضفة الغربیة إلى قسمین، "كون 

ومن خلالها تنتشر العدید من الطرق المؤدیة إلى رام 
االله  ونابلس شرقا، وبیت لحم والخلیل غربا، والبحر 

. الأبیض المتوسط شمالا، وأریحا والأغوار جنوبا
یتحقق لإسرائیل ما تسمو إلیه من وبالسیطرة علیها 

تقسیم الضفة الغربیة إلى مناطق منفصلة 
. )32("ومعزولة

واقع الاستیطان الإسرائیلي في : المطلب الثالث
القدس

منذ احتلال الشطر المتبقي من القدس عام 
عملت سلطات الاحتلال الإسرائیلي على 1967

تطویق المدینة بالمستوطنات والأحیاء السكنیة من
كافة الاتجاهات بما یحقق لها استراتیجیة الفصل 
والوصل، أيّ فصل القدس عن مناطق الضفة 
الغربیة جمیعا، وفي نفس الوقت وصل المستوطنات 
الإسرائیلیة بعضها بعض وبالقدس الغربیة ذات 

. الأغلبیة الیهودیة
.وذلك من خلال ثلاثة أطواق رئیسیة

:الطوق الأول
سور أو ما یسمى بالبلدة یقع هذا الطوق داخل ال

القدیمة، وقد شرعت إسرائیل في إقامته مباشرة بعد 
احتلال الشطر الشرقي للمدینة على أنقاض ما هدم 
من أحیاء وما صودر من أراضي عربیة هادفة بذلك 
إلى محاصرة ما تبقى من العرب بأبنیة سكنیة 
وعسكریة على شكل قلاع محصنة لتهدید أمنهم 

.)33(دفعهم إلى مغادرتهاباستمرار ومن ثم 
ویضم هذا الطوق كل من الحي الیهودي داخل 
البلدة القدیمة جنوبا، والحدیقة الوطنیة المحیطة 
بسور البلدة من الشرق والجنوب التي تضم ساحات 
خضراء واسعة یمنع البناء علیها لتبقى كاحتیاطي 
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تلجأ إلیه سلطات الاحتلال في توسعاتها الاستیطانیة 
. یةالمستقبل

هذا إضافة إلى المركز التجاري الرئیسي للمدینة 
القدیمة الذي یكمل الطوق من الناحیة الشمالیة 
ویخلق التحاما بین القدس الشرقیة والغربیة بمشروع 

.)34((Mamilla)مكمل له هو مشروع مامیلا
:الطوق الثاني

صمّم هذا الطوق خارج السور لیشمل الأراضي 
بلدیة القدس العربیة في العهد الواقعة ضمن حدود 

الأردني، ویشمل العدید من الأحیاء السكنیة على 
شكل قوس یحیط بمدینة القدس العربیة من الجهات 

بما یحقق عزل المدینة ،والشمالیة والشرقیةةالجنوبی
العربیة عن التجمعات السكانیة العربیة إلى الشمال 
وإلى الجنوب منها للحیلولة دون حدوث تواصل

مما یؤدي إلى تشدید الخناق علیها وتقلیص . بینها
نمو الأحیاء الفلسطینیة، وإیجاد حلقة من الوجود 

.)35(الیهودي تحاصر المدینة

ومن أهم الأحیاء والمستوطنات السكنیة ضمن 
، )Ramat Eshkol(رامات أشكول : هذا الطوق

، سانهدریا )Maalot Dafna(دفنا معالوت
)Sanhdria( ب ، نفي یعقو)Nevi Yacoub( ،

وهي ) Atarot(، عطاروت )Ramot(راموت 
the French(منطقة صناعیة، التلة الفرنسیة 

Hill(هذا من الناحیة الشمالیة ، .
أما من الناحیة الجنوبیة فنجد الجامعة العبریة 

)The Hebrew University( وتل بیوت الشرقیة ،
)Easter Tel- Bioot( نجد ، ومن الناحیة الشرقیة

، ومعالیة )Givat Hmuftar(غفعات همفتار 
.)Ma'aleh Adumim()36(أدومیم

:الطوق الثالث
یأتي هذا الطوق في إطار مشروع القدس 
الكبرى، الذي وضعت مخططاته لجنة هندسیة 

، وأقرّ هذا المشروع في سبتمبر 1968إسرائیلیة عام 
. 1975عام 

ة مساحات جدیدویهدف هذا المخطط إلى ضمّ 
كلم مربع، 500و400من الأراضي تتراوح بین 

ألف فلسطیني من سكان 250ویقطنها أكثر من 
. المدن والقرى التي تدخل ضمن نطاق هذا المشروع

وقد أقیم في إطار هذا المشروع العدید من 
طوقا یطبق على تلك المدن ةشكلمالمستوطنات 

والقرى العربیة، ویمنع التواصل فیما بینها من جهة، 
).37(وبینها وبین القدس من جهة أخرى

التواصل ما هذا الطوق وفي نفس الوقت یعزز 
).38(بین المراكز الاستیطانیة الاسرائیلیة

Kfar(كفار عتسیون : وأهم هذه المستوطنات
Etzion( افرات ،)Efrat(واع ، تك)Tekoa( ،

، ألموغ )Givat Haddasha(غفعات حداشا 
)Almog( جیلو ،)Gilo( نفي حورون ،)denied

Horon( غفعات زئیف ،)Givat Ze'ev( عناتوت ،
)Anatot( معالیة مخماس ،)Ma'aleh

Michmash( رامات كدرون ،)Ramat Kidron( ،
، دولیف تسمرون )Kfar Adumim(كفار أدومیم 

)Dolev Tzmron(، نیئوت أودمیم)Naiot
Odmim( بسغات زئیف ،)Bisgat Zaeiv( ،

، جفعات هماتوس )Bisgat Oomar(بسغات عمر 
)Jaafat Hamots( ریخس شعفاط ،)Raykhis

Shoofat( هارحوما ،)Har Homa ()39(.
ویتأكد سعي إسرائیل الحثیث لتنفیذ مشروع 

القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بالقدس الكبرى 
القاضي بتوسیع حدود 1998جوان 21بتاریخ 

بلدیة القدس لتشمل جمیع المستوطنات المحیطة 
بالمدینة ومساحات واسعة من أراضي الضفة الغربیة 

. فیما سمي بتعزیز مدینة القدس
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تقضي هذه الخطة بتوسیع المدینة غربا و
ما بین مدینتي كلم مربع تمتد600لتصبح مساحتها 

.)40(رام االله و بیت لحم
میزانیة 2012وقد رصدت بلدیة القدس في عام 

ملیار دولار لتعزیز هذا المشروع، وسیتم 1.5بقیمة 
ألف وحدة سكنیة من أصل 30في هذا العام بناء 

ألف، لیصل تعداد الوحدات السكنیة في القدس 60
ألف وحدة 130نحو 2020الشرقیة بحلول عام 

. )41(كنیةس
الموقف من المستوطنات : المبحث الثاني

الإسرائیلیة في القدس
إنّ السیاسة الاستیطانیّة الإسرائیلیّة في الأراضي 
الفلسطینیّة المحتلّة تتعارض مع القانون الدولي، 
فضلا عن أنّها تثیر استیاء معظم الدول والمنظمات 

. الدولیة والإقلیمیة
موقف لالأول : وهذا ما نعرضه في مطلبین

موقف المنظمات وبعض لالقانون الدولي، والثاني 
.الدول

موقف القانون الدولي : المطلب الأول
الاستیطان الإسرائیلي مخالفة صریحة لقانون 
الاحتلال، ولكلّ المواثیق الدولیّة المتعلقة بحقوق 

.الإنسان
انتهاك قانون الاحتلال: الفرع الأول

راضي المحتلّة تمثل إقامة المستوطنات في الأ
تجاوزا كبیرا للسلطات والاختصاصات التي یخوّلها 
قانون الاحتلال العسكريّ للقائم بالاحتلال، فهي لا 
تدخل ضمن مفهوم إدارة الإقلیم، لأنّها تتجاوز الإدارة 
إلى خلق واقع جدید فیه، ولا تدخل ضمن حسن 
النظام فیه، بل هي من مسببات الإخلال بالنظام 

. )42(وج علیهوالخر 
ویؤكّد ذلك التحریم الصریح في إقامة 
المستوطنات، ونقل السكان المدنیّین التابعین لدولة 

من اتفاقیة 49/6الاحتلال إلیها، ما ورد في المادة 
، وما ورد في المادة 1949جنیف الرابعة لعام 

. 1977من البرتوكول الإضافيّ الأول لعام 85/4
أنّ المستوطنات تعدّ خرقا خطیرا إلىإضافة

من اتفاقیة جنیف الرابعة، التي تعتبر 147للمادة 
الاستیلاء ومصادرة الأرض عملا غیر قانوني، كما 
تتجاوز حق الانتفاع المقرر للمحتلّ بالنسبة للعقارات 
العامة والاستثمارات الزراعیّة والغابات والمناجم، 

ف في تلك لأنّها تظهره بمظهر المالك المتصر 
.الأراضي العامة

هذا فضلا عن أنّ السلطات الإسرائیلیّة لم تكتف 
بالأراضي العامة بل تعدتها إلى الأراضي الخاصة 
فصادرتها، وأجبرت بعض السكان على الرحیل 

.)43(ودمرت المنازل والمنشآت
إنّ محكمة العدل الدولیّة في رأیها الاستشاري 

نطایستبة لموضوع الابالجدار، انتهت بالنسالمتعلق
لا تحرّم فقط الإبعاد أو النقل، 49/6بأنّ المادة 

وإنما تحرّم أيّ إجراءات تتخذ بواسطة دولة الاحتلال 
وتشجیع نقل جزء من سكانها المدنیّین إلى م لتنظی

. الأراضي التي تحتلها
وأكّدت المحكمة أنّ المعلومات المتوفرة لدیها 

ل تمارس سیاسة وإسرائی1977تبین أنّه منذ 
ولدیها ممارسات عملیة متطورة في إنشاء مبرمجة،

.)44(ات في الأراضي الفلسطینیة المحتلةوطنالمست
ورأي المحكمة حول عدم شرعیة المستوطنات 
مهمّ لأنّه بسبب ملاحظاته الجوهریة لا یطبق على 
المنطقة المتواجدة بین الخط الأخضر والجدار فقط، 

ضي الفلسطینیّة المحتلّة، بما بل یطبق على كل الأرا
. )45(فیها القدس

ویجب أن نشیر أنّ نظام المحكمة الجنائیة 
الدولیة اعتبر إقامة المستوطنات جریمة حرب 

، فضلا عن )46(یستحق أصحابها المتابعة الجنائیة
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كونه عملا غیر مشروع تتحمل إسرائیل المسؤولیة 
. )47(نهالدولیّة عنه وعن كافة الأضرار الناجمة ع

كما أنّ المستوطنات في الأراضي الفلسطینیّة 
عامة والقدس بصفة خاصة هي جزء من مخطط 
یستهدف فرض أمر واقع جدید في هذه الأراضي 

.)48(بغرض ضمّها بصفة واقعیّة وفعلیّة على الأقل
انتهاكا للقانون الدوليّ المعاصر الذي وهذا یعدّ 
. یحرم الضمّ 

قانون حقوق الإنسانانتهاك: الفرع الثاني
سیاسة الاستیطان أدت إلى حرمان الفلسطینیّین 
من أراضیهم ومساكنهم وممتلكاتهم، فضلا عن 
الطرد والتهجیر وتحویلهم إلى لاجئین في دول أخرى 
أو تكدیسهم في مناطق صغیرة بما یعدّ انتهاكا 
خطیرا للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق 

ن الدولیّین لحقوق الإنسان لعام الإنسان والعهدی
1966)49( .

وبالمقابل یتمتع المستوطنون بكافة الحقوق، 
وینعمون بموارد الإقلیم بغیر حق في جوّ من التمییز 
العنصري الذي یتجلى أكثر في الطرق الالتفافیة 
الخاصة باستعمالاتهم وحدهم، وفي القوانین المطبقة 

.في المستوطنات فقط
السیاسة اعتداء على حق تقریر كما أنّ تلك 

المصیر للشعب الفلسطینيّ، وهو الحق الذي یكفله 
القانون الدوليّ العام، ومیثاق الأمم المتحدة، وغیره 

.)50(من المواثیق والاتفاقیات الدولیّة الأخرى
وهذا ما أكّدته محكمة العدل الدولیّة في الرأي 
الاستشاريّ المتعلّق بمدى مشروعیّة الجدار 

. )51(العازل
كما أنّ استمرار هذه المستوطنات یهدد إقامة 

ویقوّض تحقیق حل النـزاع على دولة فلسطینیّة،
.)52(أساس وجود دولتین

موقف المجتمع الدولي: المطلب الثاني
السیاسة الاستیطانیة الإسرائیلیة تثیر ردود فعل 
مستهجنة لها سواء داخل المنظمات أو في مواقف 

وسنركز على موقف الهیئة الأممیة، وأهم الدول، 
التكتلات الإقلیمیة، زیادة على موقف الدولتین 

.العظیمتین
موقف هیئة الأمم المتحدة: الفرع الأول

لقد عبرت الهیئة الأممیة بجمیع أجهزتها منذ عام 
مجلس الأمن، الجمعیة العامة، الیونسكو، ( 1967

ینة عن رفضها لضم مد...) لجنة حقوق الإنسان
القدس لإسرائیل وتأكیدها على انطباق أحكام اتفاقیة 
جنیف الرابعة علیها والتندید بالإجراءات الإسرائیلیة 
الإداریة والعملیة المتخذة في حق المدینة لتغییر 

.)53(طبیعتها الجغرافیة  والدیمغرافیة
غیر أنّ الهیئة الدولیة خاصة مجلس الأمن لم 

إلى مستوى الفعل، تنتقل بهذه الإدانة والرفض 
بفرض عقوبات كما فعلت مع جنوب إفریقیا رغم 
تجاهل إسرائیل لقراراتها، بل كان الردّ علیها أحیانا 

.بمزید من البناء الاستیطاني
موقف المنظمات الإقلیمیة: الفرع الثاني

لیس هناك موقفا متمیزا :جامعة الدول العربیة) أ
و ضمن منها بخصوص الاستیطان في القدس، بل ه

الموقف العام من القضیة الفلسطینیة، لذلك لم یتعد 
جهدها حدود النشاط الإعلامي والإدانة اللفظیة 

الأول یتمثل في : المستمرة، وفق محورین أساسیین
دعوة الأمم المتحدة ودول العالم للتصدي للسیاسة 
الاستیطانیة والعمل على وقفها والحفاظ على الوضع 

، والثاني في إقامة 1967ام الذي كان قائما قبل ع
الندوات المتخصصة واللقاءات العلمیة لبحث هذه 

. )54(السیاسة والتنبیه لخطورتها والمطالبة بوقفها
وتنویها بجهدها نشیر إلى أنّ معظم القرارات التي 
خرجت من الأمم المتحدة ومؤسساتها كانت بمطالبة 
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من المجموعة العربیة، غیر أنّ عملها یبقى قاصرا
وضعیف الفعالیة خاصة بعد الانخراط في عملیة 

.السلام
منظمة التعاون ( منظمة المؤتمر الإسلامي) ب

نشأة هذه المنظمة أن على الرغم من ):الإسلامي
بسبب الاعتداء على المسجد الأقصى عام كان 

لمتابعة " لجنة القدس"، وعلى الرغم من إنشاء 1969
وقراراتها لم ترق الشؤون المتعلقة بها، فإنّ مواقفها

إلى المكانة الدینیة والتاریخیة والحضاریة التي تمثلها 
ولا إلى طموحات القدس في نفوس المسلمین،

الشعوب الإسلامیة، ذلك أنّ قراراتها الروتینیة اتخذت 
طابع الشجب والاستنكار على استحیاء، واعتبار 
الإجراءات الإسرائیلیة في المدینة باطلة وغیر 

لكنّها كانت تفتقد إلى الخطط الإجرائیة و . شرعیة
والإجراءات العملیة التي من شأنها الضغط  الحقیقي 

.)55(على دولة الاحتلال ومن یساندها
اتخذت 1971منذ :المجموعة الأوروبیة) ج

المجموعة الأوروبیة موقفا تصاعدیا لصالح الطرف 
العربي بما مكنها من رفض الإجراءات الإسرائیلیة 

قدس بما فیها الاستیطان، ووصفها بعدم في ال
. المشروعیة والمخالفة لأحكام القانون الدولي

وكان آخرها استدعاء السفراء الإسرائیلیین في 
2012معظم هذه الدول في الشهر الأخیر من عام 

للتندید بزیادة وتیرة البناء، من خلال بناء وإقرار 
علن خطط استیطانیة جدیدة في القدس الشرقیة والم

عنها عقب حصول دولة فلسطین على صفة دولة 
.29/12/2012غیر عضو في الأمم المتحدة في 

غیر أن الموقف الأوروبي یكتفي بالبیانات 
المتواضعة، والإدانات المحتشمة، ویفتقد إلى الدور 

ویكاد یكون قریبا من الموقف ،)56(والمستقلالفعّال
.)57(الأمریكي ولاسیما بعد عملیة السلام

منظمة الوحدة الإفریقیة وخلیفتها الاتحاد ) د
إنّ مواقفهما من : الإفریقي وحركة عدم الانحیاز

السیاسة الاستیطانیة الإسرائیلیة في القدس ینسجم 
مع موقفهما العام من القضیة الفلسطینیّة القاضي 
بتأیید الحق العربي واعتمادهما الفهم الفلسطیني لحل 

.)58(قضیة الشرق الأوسط
موقف الولایات المتحدة والاتحاد : الفرع الثالث

) سابقا(السوفیاتي 
یلاحظ على موقف الحكومات الأمریكیة من 

الأول : وضع القدس على أنه سار في اتجاهین
التأكید على إبقاء القدس موحدة، والثاني یتضمن 
عدم الاعتراف بحق الشعب الفلسطیني ولا الیهودي 

ناقشة هذا الحق تقرره في القدس الشرقیة، وترك م
.)59(المفاوضات الثنائیة

أما موقفها من الاستیطان في القدس فقد تطور 
إلى غایة النصف 1967بشكل سلبي، فمنذ عام 

، كانت المواقف الأمریكیة 1981الأول من عام 
المعلنة تصب في عدم شرعیة المستوطنات وعدم 

اتفاقیة موافقتها على استمرارها، بوصفها تتناقض مع 
جنیف الرابعة، كما تعتبرها عائقا في طریق إحلال 

.السلام في الشرق الأوسط
غیر أنّها لم تكن مهتمة بالعمل على إیقاف 
الخطط الاستیطانیة الإسرائیلیة أو الضغط على 
الحكومات الإسرائیلیة المتعاقبة لوقفها رغم امتلاكها 

بل إنّ المساعدات . للوسائل المساعدة على ذلك
المالیة المقدمة لإسرائیل تفوق حجم الإنفاق 

. الإسرائیلي على المستوطنات
أعلنت الإدارة 1981لكن مع نهایة عام 

أن " Reaganریغان "الأمریكیة في عهد 
، وهذا ما "المستوطنات غیر ضروریة ولكنّها شرعیة

شكّل تغیّرا حادا في الموقف الأمریكي من السیاسة 
أكثر وضوحا في تأییده الاستیطانیة، بحیث صار 
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للاستیطان الإسرائیلي، وعدم معارضته في إقامة 
المستوطنات بحجة أنّها تضمن الأمن 

. )60(الإسرائیلي
ومنذ ذلك الحین بقي الموقف الأمریكي المعلن 

یجمع بین السماح بالنمو الطبیعي للمستوطنات،    
وبین أنّها عقبة في وجه السلام في الشرق الأوسط 

.فقط
فإنّه بالرغم من ) سابقا(ا الاتحاد السوفیتي أم

وقوفه الدائم مع القضیة الفلسطینیة ورفضه لكل 
الإجراءات الإسرائیلیّة التي من شأنها تغییر معالم 

فإنّنا نجده قد . القدس واعتبارها باطلة وغیر شرعیة
ساعد بشكل مباشر على التوسع الاستیطاني في 

ذلك من خلال الأراضي المحتلة، ومنها القدس و 
سماحه للیهود السوفیت بالهجرة بأعداد ضخمة رغم 
علمه بأنّه یتم توطینهم في الأراضي الفلسطینیة 
المحتلة، حیث قدرت بعض المصادر عدد 

إلى 1968المهاجرین السوفیت إلى إسرائیل منذ 
. )61(ألف مهاجر268بـ 1990غایة 

ورغم الظروف السیاسیة والاقتصادیة التي 
في هذه الهجرة الضخمة فإنّ ذلك یعد ساهمت 

من اتفاقیة جنیف الرابعة 49انتهاكا صریحا للمادة 
.)62(من طرفه

أمّا بعد تفكك الاتحاد فإنّ روسیا التي أصبحت 
الوریثة الشرعیة له اتسمت مواقفها بالمجاملة للحقوق 
العربیة من جهة وتبعیتها للموقف الأمریكي، أو عدم 

.)63(الأقل من جهة ثانیةالوقوف في وجهه على 

ةـالخاتم
تعتبر القدس هي جوهر الصراع العربي 
الاسرائیلي، ولذلك تعمل الحكومات الإسرائیلیة 
المتعاقبة على اختلاف توجهاتها، بكل قواها المادیة 

وبشكل متسارع من أجل تهوید المدینة ،والمعنویة
والقضاء على طابعها الحضاري العربي والإسلامي 

. في أقرب الآجال
وقد اعتمدت عملیة التهوید على آلیة الاستیطان 
كإحدى الوسائل الأساسیة للوصول إلى هذا الهدف  
مدعومة بإطار عقائدي دیني وتاریخي، مما سهل 

يّ واقتصاديّ لها إیجاد واقع سیاسيّ واجتماع
وجغرافيّ جدید في المدینة، یصعب تجاوزه في 
المستقبل دون أن یكون على حساب الحقوق 

. الفلسطینیّة في تقریر مصیرهم واستقلال دولتهم
فضلا عن الآثار الآنیة والمستقبلیة الكبیرة التي 

.یخلفها على الأرض والإنسان والتاریخ والعمران
بجمیع أنواعها، إنّ المستوطنات الإسرائیلیّة

وبغض النظر عن مبررات وجودها تخالف القانون 
وتعتبر انتهاكا صریحا لقواعده، بل هي ، الدولي

. جریمة یترتب عنها إثارة المسؤولیة الدولیة والجنائیة
ولهذا جاءت الإدانات الدولیة لهذه السیاسة 
الاستیطانیة متتابعة منذ احتلال المدینة، إلا أنّ 

والتندید إلى ي لم ینتقل من الاعتراضالموقف الدول
مما ،العمل على وقف إقامة المستوطنات وتفكیكها

اتفاقیات "أدى إلى تسریع وتیرته، خاصة منذ 
، التي صاحبها التحیز والدعم الأمریكي "أوسلو

الواضح والفاضح لإسرائیل، والسكوت الأوروبي، 
.والتخاذل العربي
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Le troisième texte dévoile les cas où les contractants sont dispensés des
pénalités de retard. L’auteur cite entre autre :
 le retard causé exclusivement par la faute de l’administration,
 dans le cas de force majeure,
 la situation du contractant nécessite l’exonération,

La question d’impôt en Algérie a fait couler beaucoup d’encre, la presse a
révélé des évasions fiscales et des fraudes. Des voix s’élèvent  en dénonçant
l’abus de l’administration fiscale. C’est ainsi que le quatrième article fait
apparaitre les garanties dont bénéficie le contribuable face aux pouvoirs de
vérification reconnus à l’administration. Il mentionne également que la
violation de ces garanties entraine en principe la nullité de la procédure
d’imposition et la procédure suivie devant les tribunaux pour la répression de la
fraude fiscale.

Les enjeux au centre de la fiscalité algérienne nous éclaircirent un article
comment le législateur algérien a donné aux deux parties (créancier,
administration) la possibilité de créer d’autres formes de garanties, sur la base
de principe de l’autonomie de la volonté, pour que la sécurité contractuelle se
consolide. Le rôle de ces garanties n’est pas seulement de compléter les
insuffisances en la matière; mais aussi, de répondre au risque de l’insolvabilité,
souvent frauduleuse.

Le lecteur trouve également dans cette série d’articles juridiques, une
contribution relative à la nature de la convention d’arbitrage dans le droit
algérien. En partant de la convention d’arbitrage comme pierre angulaire de la
procédure arbitrale ; le législateur a instauré deux formes d’arbitrage (que
l’accord soit antérieur ou postérieur), pour  éviter que les individus n’échappent
à leurs obligations dans un litige.

Un autre article mentionne les amendements du constitutif de l’Union
Africaine, qui condamne les changements non constitutionnels des
gouvernements tels que les coups d’Etat militaires, renversement d’un
gouvernement élu démocratiquement et la révision de la constitution pour se
maintenir au pouvoir. En effet, plusieurs pays africains ne donnent aucune
importance à ce constitutif, ce qui a amené l’union africaine à introduire en
2003 des changements qui lui permettent d’intervenir militairement, sur la
recommandation du conseil de paix et de sécurité africain, sans le consentement
de l’Etat concerné.

Le chapitre juridique, se conclue par une étude descriptive de la colonisation
israélienne, en particulier la ville de Jérusalem ; pour en faire la capitale
unifiée d’Israël. Cet acte se poursuit depuis 1967, sous tous les gouvernements
qu’elle que soit l’étiquette politique (gauche ou droite), malgré l’illégalité des
colonies dans le droit international et les différentes condamnations des
organisations internationales.

Le Directeur de rédaction
Abderrazak DJELLALI
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Ensuite, se succèdent trois études sectorielles, la première montre la non
adaptabilité du modèle de prédiction de la demande sur le transport urbain dans
les pays du tiers monde et les problèmes qu’il soulève dans sa mise en
application.

Le deuxième article de cette série, traite des mutations dictées par des factures
internes et externes dans le domaine des assurances qui ont pour objectif de
stimuler la compétitivité et l’amélioration du service. Cependant, l’étroitesse de
la faiblesse du marché financier n’ont pas permis à ce secteur d’effectuer des
placements financiers efficaces de sorte que les entreprises concernées n’ont pu
créer une gamme variée de produits, vu les contraintes juridiques. De ce fait, les
assurances en Algérie ont perdu leur spécificité au profit du respect de la norme
juridique, loin de toute rationalité économique d’où aujourd’hui sa faible
contribution au PIB et son éloignement des normes internationales.

Enfin le troisième écrit analyse les causes de l’échec de développement de
l’économie algérienne basée sur la création des pôles de croissance (2000 –
2008). En effet, les résultats de l’analyse montrent que l’échec revient en
premier lieu à la faible relation entre le secteur agricole et le reste de
l’économie, en l’occurrence l’industrie légère.

Le lecteur, trouve ensuite trois contributions relative à la problématique
financière.
Le premier essai, qui s’intéresse à l’évolution des marchés à terme des matières
premières, rappelle que celles-ci se transforment en marchandise et deviennent
ensuite des produits financiers. Aussi, une interrogation se pose sur la
pertinence des politiques de développement basées sur l’exploitation des
ressources naturelles à partir d’une série de paramètres.

La deuxième contribution, de cet axe financier analyse la relation à long
terme entre la libéralisation financière et le développement en Algérie. Les
résultats de cette étude économique affirment qu’une augmentation de
libéralisation financière réduit la croissance économique, alors que l’ouverture
commerciale permet la croissance économique.

La partie financière se clôt par un texte descriptif concernant la bourse. Il
rappelle la contribution majeure de Louis Bachelier qui a modalisé la
rentabilité financière à telle enseigne que la génération des années soixante a
réhabilité ses travaux tout en montrant comment fonctionnent les prix actifs.

Le premier article du volet juridique, montre les cas où la loi, en particulier le
décret exécutif n° 93-03- du 03-05-1993, autorise le maintien des locataires
dans les logements loués.

Dans le même ordre d’idées, l’article suivant soulève la question de la
protection des créanciers, en particulier les créanciers chirographaires de leur
gage le moment de la vente du fond de commerce. Cette étude montre les
pratiques illégales qui sont répandues dans la société algérienne, ce qui a
amené le législateur à prôner la transparence par  la publication d’actes. De ce
fait le droit sera respecté et les personnes concernées seront protégés.
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Avant-propos

La revue El- Tawassol, depuis sa création en 1995 par un groupe
d’enseignants de l’université de Badji-Mokhtar d’Annaba, progresse d’une
façon constante. A cet égard, la nouvelle équipe a déployé des efforts
considérables depuis septembre 2011,  date de sa prise de fonction.

Le comité de rédaction, après avoir fixé des objectifs et élaboré un  plan de
travail, a unifié et raffiné ses méthodes ; en soumettant chaque article, avant sa
publication, à une expertise réalisée par trois spécialistes en la matière, et
appartenant à des universités ou centres de recherches nationaux ou étrangers ;
parmi plus d’une centaine qui collaborent avec la revue. Cette démarche vise, la
sélection des écrits originaux, par leur sujet et nouveaux par leur approche
méthodologique d’une part, et l’arrêt du plagiat, qui est, hélas, devenu un
phénomène répandu dans le milieu universitaire, suite à l’utilisation intensive
de l’internet, d’autre part.

Le comité de rédaction a introduit également des améliorations au niveau de
la forme, puisque chaque article est, désormais, trôné par un résumé en trois
langues (arabe, anglaise et française), suivi de  ses mots clés. Aussi, les textes
sont présentés en colonnes, afin de créer par cet aspect esthétique un attrait au
lecteur.

Par ailleurs, le comité a scindé la revue en trois grands domaines, à savoir,
la littérature arabe et étrangère, les sciences sociales et enfin les sciences
économiques et juridiques ; et ce ,afin d’aller vers une forme  de
transdisciplinarité qui évite, d’une part d’ être assimilé aux revues hyper
spécialisées où chaque discipline est renfermée sur elle-même et , d’autre part
rompre avec le genre fourre- tout, qui regroupe des articles variés de disciplines
diverses.

Grace à cet effort soutenu de toutes les équipes qui se  sont succédé,
l’abnégation des experts, et l’opiniâtreté de secrétariat, la revue El-Tawassol,
ne cesse de conquérir des reconnaissances scientifiques des organismes
universitaires nationaux et internationaux. Elle devient  une revue de renommée
internationale, référencée et  indexée dans les bases de données des institutions
académiques.

Ainsi, le comité de rédaction est heureux de présenter au lecteur ce numéro
spécialisé en sciences économiques, administration et juridiques.

La partie économique  de ce numéro, s’ouvre par une étude relative à
l’évolution de l’activité d’innovation à partir d’un échantillon de cinquante-huit
entreprises algériennes activant dans l’industrie chimique.
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CONSIGNES AUX AUTEURS

La revue El- Tawassol: Economie, Administration et Droit est une revue semestrielle indexée à
caractère scientifique, qui encourage toute proposition d’article original lié aux domaines des sciences
économiques, gestion, administration, et sciences juridiques et politiques.
1. La revue publie des articles inédits qui ne doivent pas être proposés à une autre publication.
2. Les articles proposés doivent être rédigés et relus avec rigueur. Toute proposition contenant un
nombre trop élevé d’imprécisions de style, de fautes grammaticales ou d’orthographe ne sera pas
considérée.
3. Toutes les propositions d’articles sont soumises à un examen à double insu. Les articles retenus sont
publiés dans les numéros suivants.
4. La revue se réserve le droit d’exiger toutes corrections et /ou modifications qu’elle juge nécessaire.
5. Chaque article doit être rédigé selon les instructions aux auteurs en vingt (20﴿ pages maximun et
douze ﴾12﴿ pages minimum, saisies sur micro-ordinateur y compris les références, les tableaux, les
graphiques et les photos.
6. la première page doit contenir : le titre complet de l’article, le(s) nom(s) et le(s) prénom(s) de(s)
l’auteur(s) et son (leur) grade, l’institution à laquelle il(s) appartient (nent) ﴾département–faculté –
université), numéro de téléphone, fax, et adresse électronique.
7. l’article doit comporter trois (03) résumés en arabe, en francais et en anglais, de même taille
d’environ 100 mots chacun.
8. chaque résumé doit être suivi des mots clés de trois (03) à sept (07) en gras.
9. Les références bibliographiques citées dans le texte ne doivent comporter que le n° de la référence
entre parenthèses (exp: ﴾8﴿ ) d’une manière croissante.
10. Si le nom de l’auteur apparaît dans le texte, il doit être suivi par le numéro de la référence.

11. La bibliographie doit être mise à la fin de l’article selon le modèle suivant :
 Lorsque la référence comporte plus de trois auteurs seul le premier est cité, suivi de "et col".

 Si la référence se rapporte à un article, elle doit comporter, les noms des auteurs, suivis des
initiales des prénoms, le titre du périodique, l’année de publication, le tome ou le volume, le
numéro du périodique et les  pages concernés.

 Si, par contre la référence se rapporte aux ouvrages, elle doit comporter, le ou les noms des
auteurs, suivis des initiales du ou des prénoms, le titre complet de l’ouvrage, les pages
concernées, le numéro de l’édition s’il y en à plusieurs, le nom et l’adresse de l’éditeur
et l’année d’édition.

12. Caractéristiques techniques des manuscrits
Les propositions d’articles doivent être adressées à la revue en trois (03) exemplaires (A4)
accompagnés d’une copie sous forme de fichiers sur CD-Rom selon les caractéristiques
techniques suivantes :

 Cadre de saisie: 24,7cmx17cm (folio compris)
 Taille de la police de caractère: 13 points (Times New Roman)
 Marges:

- Gauche: 02,5cm.
- Droite:   02,5 cm.
- Haut:     02 cm.
- Bas:       03 cm.

13. Il est entendu qu’après acceptation de l’article, les droits exclusifs de sa publication  sont
automatiquement transférés à El-Tawassol.

N.B : Les opinions exprimées dans les articles et travaux publiés dans la revue n’engagent que leurs auteurs.
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